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اجن ا اه ره م مه وو ممم م ووه 


> رز ررززززاا 
ما جاء في السماحة في البيع والقضاء 


]1١[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله 

عبداً سمحاً إن باع» سمحاً إن ابتاع» سمحاً ‏ إن قضىء سمحاً إن 

.)1١ىضتقا‎ 

قال أبو عمر: 

لم يختلف على مالك في هذا الحديث أنه موقوف على ابن 
المنتكدرء وكذلك رواه أكثر أصحاب ابن المنكدر. 

ورواه محمد بن مطرف أبو غسان المدني» عن ابن المتكدر» عن 
جابر» عن النبي كَكلة. 

وروي عن عثمان 2١‏ موقوفاً عليه ومرفوعا عنه أيضاً عن النبي 
يك وروي عن أبي هريرة عن النبي كله" . 


207 01/57/5845 /5( أخرجه مرفوعا عن جابر بن عبد الله: خ‎ )١( 
.)0550 /75( جه (5/ 7/17 “7ل هق (5/ ا70), حم‎ .)١17"50 /5٠١ /#( نت‎ 

)0( حم (8/1ه-لاك- ‏ لا)ى جه (95/ 717/ )77١7‏ ن (/ا/ره8/ .)67٠‏ قال .البوصيري في 
الزوائد: «رجال إسناده ثقات الا أنه منقطع لأن عطاء بن فروخ لم يلق ععثمان بن عفان» 
قاله على بن المدينى فى العلل» . 

(9)ات 0 منقطعاء وقال: هذا حديث غريب. ك (554/7) موصولاء وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 


فتبحالبيدو 


|/از)))) د ٠١‏ 
8 ضرر وة ضسرار في كل شسيء 


[7] مالك؛ عن عمرو بن يحبى المازنى» عن أبيه. أن رسول الله يَكِيِ قال: لا 

مو ولرار 20 1 

قال أبو عمر: 

لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله ‏ هكذاء 
وقد رواه الدراوردي عن عمرو بن يحيىء عن أبيه؛ عن أبي سعيد 
الخدري”©. عن النبي كَكِْة. ورواه كثير بن عمرو بن عوف.» عن 
أبيه» عن جده. عن النبي كَلِةِ. وإسناد كثير هذا عن أبيه» عن جده 
غير صحيح؛ وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول» وقد ثبت 
عن النبي كه أنه قال: حرم اللّه من المؤمن دمه وماله وعرضه.ء وأن 
لا يظن به إلا خير. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 


حرام(" يعني من بعضكم على بعض . وقال حاكيا عن ربه عز 


المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدري فى الباب نفسه. 

(0) قط (*/ لال/ا) و(2.)7578/5 هق (2)594/5 ك (58/5) وقال: صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبى. قال المناوي فى "فيض القدير" (5777/5): «فيه عثمان بن محمد بن عثمان لينه 
عبد الحق» والحديث حسله النووي في الأربعين» قال: ورواه مالكا مرسلاء وله طرق يقوي 
بعضها بعضا. وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهى مجموعها الى درجة الصحة أو الحسن» 
المحتجج به؟ . 

)]١ 7111/88/١‏ د(5/هده:غ/ه9.2١)‏ جه /١ ١177/5١‏ :)ل 
هق (0)9-1//60 وهو أيضا جزء من حديث أبي بكرة أخرجه: 

حم: هوم .)2 خ (556/1,/ كي سكن ل يي ف 024 
د(1958/5860/5١)‏ مختصراء جه /١(‏ 77“/80) مختصر . 

الدارمى (؟58-51//5). 


البيوع 


١١‏ سك | ررزززااا 


وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا0"». وقال 
الله عز وجل #وقد خاب من حمل ظلما اله: .]11١١‏ وأصل الظلم 
وضع الشيء غير موضعه. وأخذه من غير وجهه؛ ومن أضر بأخيه 
المسلم أو بمن له ذمة فقد ظلمهء والظلم ظلمات يوم القيامة9© كما 
ثبت في الأثر الصحيح . 

وقد روى عبد الرزاق» عن معمرء عن جابر الجعفيى» عن عكرمة. 
عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كَلْه: لا ضرر ولا ضرارء 
وللرجل أن يغرز خشبه في جدار جاره9 . 

قال أبو عمر: 

كان شعبة والثوري يثنيان على جابر الجعفى ويصفانه بالحفظ 
والإتقان» وكان ابن عبيئة يذمه ويحكي عنه من سوء مذهيه ما يسقط 


)١(‏ هذا جزء من حديث أبي ذر الغفاري الطويل؛ أخرجه: 
م (1994/4//ا/ا56[56]) بلفظ : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا ..». حم (65/ ١5١)ءات‏ (155946/0557/14), 
جه 2)17651//١477/5(‏ ك )51١/5(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
السياقة وتعقبه الذهبي بقوله: هو في مسلم. ولم يذكروا موضع الشاهد من الحديث. 

(؟) حم .)١79//5(‏ خ .)51417/1١71//5(‏ م (05/94/1995/4, 

ت (751-770/4/ 062307 كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر » وفي الباب 

عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي موسى وأبي هريرة. 

إفرة أخرجه من طريق جابر الجعفي عن عكرمة به: جه (؟/ 41/7/85 77), 
حم 2)717/١(‏ طب في الكبير .)1١18057/505/١1١(‏ قال البوصيري في الزوائد: في 
إسناده جابر الجعفي متهم. وللحديث طريق أخرى عن داود بن الحصين عن عكرمة به 
أخرجه: طب في الكبير )١١617/5/558/١١(‏ قط (558/4؟)» وداود بن الحصينء. قال فيه 
الحافظ : «ثقة الا في عكرمة» .)79/8/١(‏ 


ختبحالبو 


||ااااا)) د ١١‏ 
روايته»ء واتبعه على ذلك أصحابه: ابن معين. وعلى» وأحمدء 
وغيرهم؛ فلهذا قلت إن هذا الحديث لا يستند من وجة ضحييم ب 
والله أعلم . 

وأما قوله كَلِةِ: لا ضرر ولا ضرارء فقيل إنهما لفظتان بمعنى 
واحدء تكلم بهما جميعا على وجه التأكيد. 

وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية: الاسمء والضرار 
الفعل؛ قال: ومعنى لا ضرر: لا يدخل على أحد ضرر لم يدخله 
على نفسهء ومعنى لا ضرار لا يضار أحد بأحدء هذا ما حكى ابن 
وقال المخشنى: الضرر: الذي لك فيه منفعةء وعلى جارك فيه 
مضرة؛ والضرار: الذي ليس لك فيه منفعة» وعلى جارك فيه المضرة؛ 
وهذا وجه حسن المعنى في الحديث والله أعلم . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال حدثنا أحمد بن محمد 
ابن إسماعيل بن الفرج قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو على الحسن 
ابن سليمان قبيطة. حدثنا عبد الملك بن معاذ النصيبىء. حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن يحيى بن عمارة. 
عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله كد : لا ضرر 
ولا ضرارء من ضار ضر الله به» ومن شاق شق الله عليه20. وقال 
غيره: الضرر والضرار مثل القتل والقتال»ء فالضرر: أن تضر بمن لا 
يضرك» والضرار أن تضر بمن قد أضر بك من غير جهة الاعتداء 
بامثل» والاتتصار بالحق؛ وهو نحو قوله يلكِْةّ: أد الأمانة إلى من 
اتتمنك» ولا تخن من خانك297. وهذا معناه عند أهل العلم: لا تخن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) د (98/ه8.2/ه*“ه ")ات (9/ )١755/555‏ وقال: حسن غريب. 
الدارمي 2/9 حم 2))41١5/5(‏ ك (؟55/7) وصححهء ووافقه الذهبي . 


البيوع 


جود اللا 


من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك» والنهى إنما وقع على 
الابتداء» أو ما يكون فى معنى الابتداء كأنه يقول: ليس لك أن تخونه 
وإن كان قد خانك؛ كما من لم يكن له أن يخونك أولا؛ وأما من 
عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقهء فليس بخائن» واإنما الخائن من 
أخذ ما ليس له أو أكثر مما له. 

وقد اختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا عليه لأحد ويمنعه منهء ثم 
يظفر المجحود بمال الجاحد قد ائتمنه عليه ونحو ذلك: فقال منهم 
قائلون: ليس له أن يأخذ حقه من ذلك ولا يجحده إياه» واحتجوا 
بظاهر قوله: أد الأمانة إلى من ائتمنك». ولا تخن من خانك. وقال 
آخرون: له أن ينتصف منه ويأخذ حقه من تحت يدهء واحتجوا 
بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان. واختلف قول مالك في 
هذه المسألة على الوجهين المذكورين: فروى الرواية الأولى عنه ابن 
القاسم» وروى الأخرى عنه زياد بن عبد الرحمن وغيره؛ وللفقهاء 
فى هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا باب ذكرهاء وإنما ذكرنا 
ههنا لما في معنى الضرار من مداخلة الانتصار بالإضرار ممن أضر بك» 
والذي يصح في النظر ويشبت في الأصول: أنه ليس لأحد أن يضر 
بأحد سواء أضر به قبل أم لاء إلا أن له أن ينتصر ويعاقب ‏ إن قدر 
ما أبيح له من السلطان؛ والاعتداء بالحق الذي له هو مثل ما اعتدى به 
عليه؛ والانتصار ليس باعتداء ولا ظلم ولا ضرر إذا كان على الوجه 
الذي أباحته السنة؛ وكذلك ليس لأحد أن يضر بأحد من غير الوجه 
الذي هو الانتصاف من حقهء ويدخل الضرر فى الأموال من وجوه 
ثيرة لها أحكام مختلفة؛ فمن أدخل على أخيه المسلم ضررا منع منهء 
فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله فيما له» فأضر فعله 
ذلك بجاره أو غير جاره؛ نظر إلى ذلك الفعلء» فإن كان تركه أكبر 
ضررا من الضرر الداخل على الفاعل ذلك في ماله إذا قطع عنه 


فختح اليو 


ازا د ١‏ 
مافعله» قطع أكبر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول؛ مثال ذلك 
رجل فتح كوة يطلع منها على دار أخيه ‏ وفيها العيال والأهل» ومن 
شأن النساء فى بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن» والانتشار فى حوائجهن؛ 
ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرم قد ورد فيه النهي» آلا ترى 
أن رسول الله يَلكِْةٌ قال لرجل اطلع عليه من خلال باب داره» لو 
علمت أنك تنظر» لفقأت عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل 
النظر(١».‏ وقد جعل جماعة من أهل العلم من فقئت عينه في مثل هذا 
هدراً للأحاديث الواردة بمعنى ما ذكرت لك؛ وأبى ذلك آخرون 
وجعلو فيه القصاصء منهم: مالك وغيره» فلحرمة الاطلاع على 
العورات» رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الكوة» والباب ما فتح ما 
له فيه منفعة وراحة ‏ وفي غلقه عليه ضررء لأنهم قصدوا إلى قطع 
أعظم الضررين ‏ إذا لم يكن بد من قطع أحدهما؛ وكذلك من 
أحدث بناء في رحا ماء أو غير رحاء فيبطل ما أحدثه على غيره منفعة 
قد استحقت وثبت ملكها لصاحبهاء منع من ذلك؛ لأن إدخاله المضرة 
على جاره بما له فيه منفعه» كإدخاله عليه المضرة بما لا منفعة فيه» ألا 
ترى أنه لو أراد هدم منفعة جاره وإفسادها من غير بناء يبنيه لنفسه. لم 
يكن ذلك له؛ فكذلك إذا بنى أو فعل لنفسه فعلا يضر به بجاره» 
ويفسد عليه ملكه. أو شيئا قد استحقه وصار ماله؛ وهذه أصول قد 
بانت عللهاء فقس عليها ما كان فى معناها تصب إن شاء اللّه. وهذا 
كله بجاو ابه نجنا رب اماق ومداخل 4 تايط اسلة :ونين هذا 
الباب وشيه اخر مد القورز عم عنة العلهيا: كدخان الفرن والحمام. 


)١(‏ خ )0954/458/1١(‏ و(١3541/58/11)و(15/‏ لك 
م (51-4-15107/1794/9]),ات .)717١3/51/0(‏ وفي الباب عن أنس» أخرجه: خ 
ا 560 م (115949/9/ 2111110 
ت (ه/١اك/ ١‏ 7ا7). 


البيوع 


سك إرزرززلالا 


وغبار الأندر والانتان» والدود المتولدة من الزيل المبسبوط في الرحاب» 
وما كان مثل ذلك كله؛ فإنه يقطع منه ما بان ضرره وبقي أثره وخشي 
تماديه؛ وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض التراب والحصر عند 
ساعة خفيفة» وللجار على جاره فى أدب السنة : أن يصير من أذاه 
على ما يقدر. كما عليه أن لا يؤذيه» وأن يحسن اليه؛ ولقد أوصى به 
رسول الله يِ حتى كاد أن يورثه # ولمن صَِيرَ وَعَفَرَ إنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَرْم 
و جد جر 20007 ته عر لصا را ك1 و ل 0 5 
الامور 346 [الشورى: (45)] 9 وَلَمنِ أنصرٌ بعَدَ ظَلْمِء فَأَوْلْيِكَ ما علتِّم مّن 
ميل 9 ِنَم ليل عل ادن يَظلِمُونَ ألنّاسَ © [الشورى: 4١‏ 45)] 3 وك 


- 
2001 


عند و اك لله ايحت المشكريت )4 [البقرة: (0190]. 
أخبرنا خلف بن القاسمء قال حدثنا ابو بكر أحمد بن صالح بن 
عمر المقرئ» قال حدثنا ابو على الحسن بن الطيب الكوفى» قال حدثنا 


حدثنا فرقل السيخى» عن مرة الطيب» عن ابى بكر الصديق» قال : 
قال رسول الله ةد ملعون من ضار مسلما أو ماكره(©). 


)١(‏ فى سند هذا الحديث: عنبسة بن سعيد القطان الواسطي ضعفه ابن معين وأبو حاتم. وقال 
الذهبي: واه. وفيه فرقد السبخي أيضاء قال البخاري: في حديثه مناكير. وقال النسائي: 
ليس بثقة. كما في الميزان للذهبي وساق له هذا الحديث من مناكيره (017147/7. وتابع عنبسة 
أبو سلمة الكندي كما في الترمذي )١951١/797/5(‏ وقال: حديث غريب. وأعله المناوي 
في ' الفيض" (1/5) به وقال: «قال ابن معين: ليس بشىء؛ وقال البخاري : تركوه. وتابعه 
كذلك همام عن فرقد بهء أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 44) من طريق عبد العزيز بن أبان 
عن همام عن فرقد به. وعبد العزيز هذا » متروك» كذبه يحيى بن معين ٠»‏ وقال البخاري: 
تركوه » كما في الميزان للذهبي (؟/577). 


فت حاليردر 


إلاازا)) د ١ ١‏ 
حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حامد البغدادي المعروف بابن ثرثال» قال حدثنا الحسن بن الطيب بن 
حمزة الشجاعي البلخي» قال حدثنا سعيد بن ابي الربيع السمان» 
قال حدثنا عنبسة بن سعيدء قال حدثنا فرقد السبخى» عن مرة 
الطب حفن أن كر | المسديق قال 5 اله ونمو له أزقة لل .ملو من 
مارالغاة المسلى أو ستاكر:010. اوهلا يدي فى إنحاف رجال معروفون 
بضعف الحديث» فليس مما يحتج بهء ولكنه مما يخاف عقوية ما جاء 
فيه» ومما يدخل في هذا الباب: مسألة ذكرها إسماعيل بن ابي أويس» 
عن مالك- أنه سئل عن امرأة عرض لها - يعني مسأ من الجن» 
فكانت اذا أصابها زوجها أو جنبت أو دنا منهاء اشتد ذلك بها؛ فقال 
مالك: لا أرى أن يقربهاء وأرى للسلطان أن يحول بينه وبينها ؛ قال: 
وقال مالك: من مثل بامرأته فرق بينهما بتطليقة. قال : وإنما يفرق 
بينهما - مخافة أن يعود اليها فيمثل بها أيضا- كالذي فعل أول مرة؟؛ 
وإنما ذلك في المثلة البينة التي يأتيها متعمدا مثل فقء العين»ء وقطع 
اليد» وأشباه ذلك» قال: وقد يفرق بين الرجل وامرأته بما هو أيسر 
من هذا وأقل ضررا- إن شاء الله . 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه. (انظر ما قبله)‎ )١( 


٠‏ سك | (ززااالا 
حسن القضاء 


[*] مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن ابي راقع مولى رسول 
الله يك قال : استسلف رسول الله يِ بكراء فجاءته ابل من إبل الصدقة» 
قال ابو رافع: فأمرني رسول الله كك أن أقضي الرجل بكرهء فقلت: لم 
أجد في الإبل الا جملا خيارا رباعياء فقال رسول الله ككِِ: أعطه إياه فإن 
خيار الناس أحسنهم قضاءء قال أهل اللغة البكر من الإبل الفتى؛ والخيار 
المختار الجيد. قال صاحب العين: ناقة خيارء وجمل خيار» والجمع خيار 
أيضاء ويقال: أربع الفرس وأربع الجمل اذا ألقى رباعيته. فهو رباع» 
والانثى رباعية(©. 
قال ابو عمر: معلوم ان استسلاف رسول الله كَلِهِ الجمل البكر 
المذكور في هذا الحديث لم يكن لنفسه؛ لأنه قضاه من إبل الصدقة. 
ومعلوم أن الصدقة محرمة عليه لا يحل له أكلها ولا الانتفاع بها.» وقد 
مضى بيان هذا في ربيعة» ولهذا علمنا أنه لم يكن ليؤدى عن نفسه 
من مال المساكين؛ واذا صح هذاء علمنا أنه إنما استسلف الجمل 
للمساكين؛ واستقرضه عليهم لما رأى من الحاجةء ثم رده من إبل 
الصدقة كما يستقرض ولي اليتيم عليه نظرا له ثم يرده من ماله اذا 
طرأ له مال؛ وهذا كله لا ينازع فيه والحمد لله. 
وقد اختلف العلماء في حال المستقرض منه الجمل المذكور في هذا 
الحديث» فقال منهم قائلون: لم يكن المستقرض منه ممن تجب عليه 
صدقة ولا يلزمه زكاة» لأنه قد رد عليه رسول الله صدقته ولم 


(١)م115/90/ )]١1١9--‏ د(/ ةي هت ىرت لمن 1"1) 
ن (لا/ ه“7/ 8771). جه (71//7// 7786)., الدارمى (7/ 2.)505 هق (0/ 076007 . 


فت حالبو 


||اااا))) سد ١‏ 
يحتسب له بها وقت أخحذ الصدقات. وخروج السعاة وقتا واحدا 
يستوي الناس فيه» فلما لم يحتسب له بما أخذ منه صدقة علم أنه لم 
يكن ممن تلزمه صدقة في ماشيته لقصور نصابها عن ذلك - والله 
أعلم» هذا قول من لم يجز تعجيل الزكاة قبل محلها. 


وقال آخرون: جائز أن يكون المستقرض منه فى حين رد ما 
استقرض منه اليهء ممن لا تجهب عليه الصدقة لجائحة لحقته في إبله 
وعداله قبن قاع افر لك ' لوست رضنا اخلاس اليه ونعتان ذااف 
الاستسلاف في هذا الموضع عند هؤلاء أن يقول الإمام للرجل: 
أقرضني على زكاتك لأهلهاء فإن وجبت عليك زكاة بتمام ملكك 
للنصاب حولا فذاكء والا فهو دين لك أرده عليك من الصدقةء وهذا 
كله على مذهب من أجاز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها. 


وقد اختلف الفقهاء في تعجيل الزكوات قبل حلول الحول فأجاز 
ذلك أكثر أهل العلم» وممن ذهب الى إجازة تعجيل الزكاة قبل الحول: 
سفيان الثوري. والأوزاعي»؛ والشافعى» وأحمد بن حنبل» وابو ثورء 
وإسحاق بن راهويهء وابو عبيد. ْ 


وروي ذلك عن سعيد بن جبيرء وابراهيم النخعي» وابن شهاب» 


والحكم بن عتيبة ‏ وابن أبي ليلى:. 


وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد: يجوز تعجيل الزكاة لما في 
يده ولا يستفيده في الحول وبعده بسنين» وقال زفر: التعجيل عما فى 
يده جائز ولا تعر رضنا قت وقال ابن شبرمة : خرن جيل 
الزكاة لعدين : 


البيوع 


5 سك زر ززززااا 


وقال مالك: لا يجوز تعجيلها قبل الحلول الا بيسير» وقالت 
طائفة: لا يجوز تعجيلها قبل محلها بيسير» ولا كثيرء ومن عجلها 
قبل محلها لم يجزئه» وكان عليه إعادتها كالصلاة. 

وروي ذلك عن الحسن البصريء» وهو قول بعض أصحاب داودء 
وروى خالد بن خداش» وأشهب عن مالك مثل ذلك . 

قال ابو عمر: من لم يجز تعجيلها قاسها على الصلاة» وعلى سائر 
مايجب مؤقتا؛ لأنه لا يجزيء من فعله قبل وقته؛ ومن أجاز 
تعجيلهاء قاس ذلك على الديون الواجبة لآجال محدودة أنه 
جائزتعجيلهاء وفرق بين الصلاة والزكاة» بأن الصلاة يستوي الناس 
كلهم في وقتهاء وليس كذلك أوقات الزكاة لاختلاف احوال الناس 
فيهاء فأشبهت الديون اذا عجلت» وقد استدل الشافعى على جواز 
تعجيل الزكاة بهذا الحديث - وفى قضاء رسول الله يكل المستسلف منه 
الكر جملا جينا وليل علق انال يكن عو هليه متدقة لاله لم 
يحتسب له بذلك قضهه وبريء اليه منه» ولا حجة للشافعى فيما 
استدل به من هذا الحديث في جواز تعجيل الزكاة. ْ 

وقد احتج بعض من نصر مذهبه على ما ذكرناه بأن قال جائز أن 
يكون الذي استقرض منه البكر ممن تحل له الصدقة فأعطاه النبي كَل 
غير بعيره بمقدار حاجته وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها 
وحسن القضاءء قال: وجائز ان يستسلف الإمام للفقراء»ء ويقضي من 
سهمهم أكثر مما أخذ لا يراه من النظر والصلاح اذا كان ذلك من غير 
شرط ولا منفعة تعجيل . 

ثم نعود الى القول في معنى الاستسلاف المذكور في هذا الحديث 
فنقول: إن قال قائل لا يجوز أن يكون الاستقراض المذكور على 


ختحالبر 


||اازاا)))  "١‏ 
المساكين لأنه لو كان قرضا على المساكين لما أعطى رسول الله عَيَلِيّهِ من 
أموالهم أكثر مما استقرض لهمء قيل له لما بطل أن يستقرض رسول الله 
يِه على الصدقة لغنى وأن لا يستقرضها لنفسه لم يبق إلا أنه 
استقرضها لأهلهاء وهم الفقراء ومن ذكر معهمء وكان في هذا 
الحديث دليل على أنه جائز للإمام اذا استقرض للمساكين أن يرد من 
مالهم أكثر مما أخذ على وجه النظر والصلاح» اذا كان من غير شرط»ء 
ووجه النظر في ذلك والمصلحة معلوم فإن منفعة تعجيل ما أخذه لشدة 
حاجة الفقير اليه أضعاف ما يلحقهم في رد الأفضل ؛ لأن ميل الناس 
الى العاجل من أمر الدنيا فكيف نعطيه أكثر تما أحذ منه والصدقة لا 
تحل لغني؟ فالجواب عن هذا أنه جائز ممكن أن يكون المستقرض منه قد 
إليه فقيرا تحل له الزكاة فأعطاه النبي كَكِلْةِ خيرا من بعيره بمقدار 
حاجته, وجمع فى ذلك وضع الصدقة فى موضعهاء وحسن القضاء» 
الصدقة موضعها- والله أعلم- ومسيأتي في ذكر الخمسة الأغنياء الذين 
تحل لهم الصدقة فيما بعد من حديث زيد بن أسلم إن شاء الله . 

وفى هذا الحديث أيضا من الفقه إثبات الحيوان في الذمة واذا صح 
ثبوت الحيوان في الذمة بما صح من جواز استقراض الحيوان صح فيه 
الحيوان ولا أجازوا السلم فيه . 

واختلف الفقهاء في السلم في الحيوان وفى استقراضه فذهب 
العراقيون الى أن السلم فى الحيوان وفى استقراضه لا يجوزء وممن قال 


البيوع 


١‏ سد زر زرززلالا 


بذلك أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والحسن بن صالح» وروي ذلك 
عن ابن مسعود وحذيفة وعيد الرحمن بن سمرة. 

وحجة من قال بهذا القول أن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته. 
لان مشيه وحركاته وملاحته وجريه كل ذلك لا يدرك وصفه وكل 
ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته وادعوا النسخ في حديث أبي رافع 
المذكور وما كان مثله» وقالوا: نسخه ما قضى به رسول الله يَكْة فى 
أنه أوجب على المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخرء اذ أوجب عليه 
قيمة نصيب شريكه» ولم يوجب عليه نصف عبد مثله. 

وقال داود بن على وأصحابه: لا يجوز السلم في الحيوان» ولا في 
شيء من الأشياء الا في الكيل والموزون خاصة. وما خرج عن المكيل 
والموزون فالسلم فيه غير جائز عندهم» لحديث ابن عباس عن رسول 
الله يلد أنه قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى 
أجل معلوم “ولنهيه عن بيع ما ليس عندكء قالوا: فكل ما لم يكن 
مكيلاء أو موزونا فداخل في بيع ما ليس عندك . 

قال أبو عمر : بنوا هذا على ما أصلوا من أن كل بيع جائز بظاهر قول 
الله عز وجل : « وأحلٌ الله اليم 4 [البقرة: (906)]. لآ بيع ثبت في السنة 
النهي عنه أو أجمعت الأمة على فساده . 

وقال أهل المدينة ومالك وأصحابهء والأوزاعى» والليث والشافعي 
واسعاف السلم في سيران جات بالعيقة وكدلك كل عامتضيظ 


)]178-- 5/1125 خ هام ا يل م‎ )١( 
0) //50/75( جه‎ .)١"١١/5.7/*( د اعلا )ا لت‎ 
.)207 ١ ن (لا ممم‎ 
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من ثبوت اران نادمه وكوي بر ل اط 
رسول الله كَكَِهِ الجمل(2, ومن حجتهم أيضا: «إيجاب رسول اللّه دية 
الخطأ فى ذمة من أوجبها عليه» وهى أخماس : عشرون بنت مخاض » 
وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون حقة» وعشرون 
جذعة4)0+ وذية كيه العمد وذلك من الأبل لون جذعةء. وثلاثون 
حقة)» وأربعون خلفة. فى بطونها أولادها20, فجعل الحيوان دينا فى 
الذمة ال أجل . وقد كان ابن عمر يجيز السلم في الوصف». وأجاز 
أصحاب 5 حنيقة أن يكاتب الرجل عبده على تملوك» وهذه مناقضة 


(١1)خ‏ (528/5/ه2 اللاي و(ه/ ال( امل 
م (9/ 1١11-1/1556‏ .57 ت980/ .785/5 )١1‏ . جه (95/5.غ11:7“/8) 
مختصرا. ن(0ا/5577/995). 

زم أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: د(5/ 0غ01:)ت (5/ )١1885/0‏ وقال: 
«حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجهء. وقد روي عن عبدالله موقوفا». جه 
(5/ةل/ام/ 06371)ء ن (1415/1:17/48) قط (8/ )ل 
حم .)084/١(‏ 
قال الدارقطنى: «هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة: 
أحدها: أنه مخالف لا رواه أبو عبيدة بن عسد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه 
الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليهء وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفنتياه من خشف 
ابن مالك ونظرائه. 
ووجه آآخر: أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا شف بن مالك 
عن ابن مسعودء وهو رجل مجهول. 
ووجه آخر: أن خبر خشف بن مالك لا نعلم أن أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا حجاج 
اين أرطاة والحجاج رجل مشهور بالتدليس» مختصرا من سنن الدارقطني . 

(9) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: د (5/ل/ا/51/١5064),ات )١18817/5/5(‏ وقال: 
حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. جه (7/84/7ا4/ 9757) 
هق (8/ 07). حم (77107-147/5). 


البيوع 


عد اللا 
على الحلواني» قال: حدثنا عبدالله بن صالح» قال حدثنا الليث» 
قال: حدثني يحيى بن سعيدء قال: قلت لربيعة: ان أهل انطابلس 
حدثوني أن خير بن نعيم كان يقضي عندهم بأنه لا يجوز السلف في 
الحيوان وقد كان يجالسك,. ولا أحسبه قضى به الا عن رأيك؟ فقال 
لى ربيعة: قد كان ابن مسعود يقول ذلك» قال يحيى : فقلت: وما 
لنا ولابن :مسعود في هذا؟ قد كان ابن :مسعود يشعلم منا ولا تتعلم 
منه» وقد كان يقضى فى بلاده بأشياءء فاذا جاء المدينة» وجد القضاء 
على عبن فا لقي يبرم اليه . وأما اعتلال العراقيين بأن الحيوان لا 
يكن صفته» فغير مسلم لهمء. لأن الصفة في الحيوان» يأتي الواصف 
منها بما يدفع الاشكال. ويوجب الفرق بين الملوصوف وغيره كسائر 
الماوصوفات من غير الحيوان» واذا أمكنت الصفة في الحيوان» جاز 
السلم فيه بظاهر قول رسول الله يَككْهّ: لا تصف المرأة المرأة لزوجها 
حتى كأنه ينظر اليها 2 فجعل كَكِلَهِ الصفة تقوم مقام الرؤية. 

وقال ابو حنيفة وأصحابه: لا يجوز استقراض شىء من الحيوان» 
كما لا يجوز السلم فيهء لان رد المثل لا يمكن لتعذر الممائلة عندهم 
فى الحيوان. وقال مالك. والأوزاعى». والليث». والشافعى: يجوز 
امعم امن لزان كله اله الؤناء فال 0 بمجيزو اسق ا مهن 5 وعتل 
مالك فيما ذكر ابن المواز ان استقرض أمة ولم يطأها ردها بعينهاء وان 
وطئها لزمته القيمة ولم يردها. وعند الشافعي :يردها ويرد معها 
عقدها- يعني صداق مثلها- وان حملت ردها بعد الولادة» وقيمة 


.)781/-580/١( أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: حم‎ )١( 
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ولدها ان ولدوا أحياء يوم سقطوا وما نقصتها الولادة» وان ماتت لزمه 
مثلهاء فان لم يوجد مثلها فقيمتها. 

وحجة من لم يجز استقراض الإماء - وهم جمهور العلماء: ان 
الفروج محظورة لا تستباح الا بنكاح» أو ملك يمينء ولان القرض 
ليس بعقد لازم من جهة المقترض لأنه يرده متى شاءء فأشبه الجارية 
المشتراة بالخيار» ولا يجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضي أيام الخفيار 
فهذه قياس عليهاء ولو جاز استقراض الاماء لحصل الوطء في غير 
نكاح ولا ملك صحيح . وقال ابوإبراهيم المزني» وداود بن علي» وأبو 
جعفر الطبري: استقراض الإماء جائز. قال المزني» والطبري: قياسا 
على بيعهاء وان ملك المستقرض صحيح يجوز له فيه التصرف كلهء 
وكل ما جاز بيعه جاز قرضه في نفس القياس» وقال داود : لم يحظر 
الله استقراض الاماء» ولا رسولهء ولا اتفق الجميع على المنع منهء 
وقد أباح الاستسلاف للحيوان رسول الله كَل والأصل الإباحة حتى 
يصح المنع من وجه لا معارض له. واحتج بهذا الحديث أيضا كل من 
أوجب على من استهلك شيئا من الحيوان مثله إن وجد له مثل لا 
قيمته؛ قالوا: وكما كان يكون له مثل في القضاءء فكذلك يكون له 
مثل في الضمان عن الاستهلاك وممن قال بالمثل في المستهلكات كلها: 
الشافعي» وأحمدء وداودء وجماعةء لقول الله: 8 فَعَاقِبوا يِمِثْلٍ ما 


عو رس عير 


عوقبميه© [النحل: (0175]. 


وأما مالك رحمه الله فقال: من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن 
صاحبه » فعليه قيمته ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان» ولكن عليه 


البيوع 


“؟ سك | ززززززااا 


قيمته يوم استهلكهء القيمة أعدل فيما بينهما في الحيوان والعروض» 
قالوا: وأما الطعام فبمنزلة الذهب والورق» واذا استهلكه أحد بغير 
إذن صاحبهء فعليه مثل مكيلته من صنفه . 

قال ابو عمر: يؤكل كله والموزون المأكول والمشروب هذا حكمه 
عنده» وأما ما لا يؤكل مثل الرصاص والقطن وما أشبه ذلك فالذي 
اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل» لأنه يضبط بالصفة؛ قال: وقد 
احتج عبد الملك في القيمة في الحيوان بأن رسول الله يَكْهٌ قضى فيمن 
أعتق نصف عبد له بقيمة النصف الباقي للشريك ولم يقض بنصف 
له : 

قال أبو عمر: في حديث ابي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن 
أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنساء أو كيلاء أو وزنا أن ذلك 
معروف. وأنه يطيب له أخذه منه؛ لانه أثنى فيه على من أحسن 
القضاءء وأطلق ذلك» ولم يقيده يصفة. 

وروى سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة» قال: جاء 
رجل الى النبي كَكِلْةٌ يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فنهاهم فقال: 
الا كنتم مع الطالب» ثم قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاء اشتروا 
له يعيراء فلم يجدوا الا فوق سنهء فقال: اشتروا له فوق سنهء 
فأعطوه فجاء الى النبى كَلْةِ فقال: أخذت حقك؟ قال : نعم» قال: 
كذلك افعلواء خيركم أحسنكم قضاء(2. وهذا عند جماعة العلماء اذا 
لم يكن عن شرط منهما في حين السلف . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


ختبح البو 


ااا د ١‏ ' 
وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم يَكِلْهْ: أن اشتراط الزيادة في 

السلف رباء ولو كان قبضة من علف أوحبة كما قال ابن مسعود» أو 

حبة واحدة. 

ولسائر المسلمين على بيت المال لأنه كالوصى لجميعهم ) أو الوكيل . 
وفيه أن التداين فى البر» والطاعة» والمباحات» جائزء وإنما يكره 

التداين فى الاسراف» وما لا يجوزء وبالله التوفيق. 


البيوع 


سك | رزززززالا 


قائل الله اليهود, نهوا عن أكل الشحم , 
ضاعوه , فأكلوا ذمنه 


[؟] مالك. عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله يكِ: «قاتل الله 

اليهود. نهوا عن أكل الشحم. فباعوه؛ فأكلوا ثمنه220. 

قال أبو عمر: 

وهذا الحديث قد روي عن النبي كَِكِلةٌ مسندا متصلا من وجوه 
شتى» كلها ثابتة عن النبي وَلْةٌ من حديث عمرء وأبي هريرة». وابن 
عباس» وجابرء وغيرهم . 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي. حدثنا 
سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرني طاوس: انه سمع ابن عباس 
يقول: بلغ عمر بن الخطاب: ان سمرة باع خمرا فقال: «قاتل الله 
اليهودء حرمت عليهم الشحوم فجمولها فباعوها") 

قال أبوعمر: قوله: «جملوها » يعنى أذابوهاء لا خلاف بين أهل 
اللئة قن ذلقء. وقد جاء ارضا مير فى اديت 

كرا عق الوا رنة ون ميات حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا مضر 
ابن محمدء حدثنا مسلم بن سلام الكوفي». حدثنا أبوبكر -يعنى ابن 
عياش - عن الأعمشء عن ابي صالح. عن ابي هريرة» عن النبي 


)١(‏ هذا حديث مرسل وسيأتي تخريجه موصولا عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر. 
(1) أخرجه من طرق عن ابن عباس: خ )7777/07١/5(‏ و(5154/5/ 7”450), 
م (9/ 7110471١7١7‏ د 1114/01/5 )2 جه (5/ 1١177‏ را 
ن (7/ .)1778/50١١‏ حب: الإحسان )4998/917/1١1١(‏ هق (85/48١؟)‏ و(07/9م) 
و(17/5١).‏ حم (1/ 0077-7949-7506 طب (17/ 11/8١‏ 
وابن ابي شيبة: الكتاب المصنف (5177/5/ 51518). 


فت ح ألبردر 


1 
الما سس 1 


عَيئِدّ قال : 2 لعن اللّه اليهود. حرمت عليهم شحوم الأنعام» فأذابوهاء 
ثم باعوها وأكلوا أثمانها"» . 

أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا مسدد بن 
مسرهد: أن بشر بن المفضل»ء وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى» عن 
الله يِه جالسا عند الركن» قال: فرفع بصره الى السماء فضحك. ثم 
قال: « لعن الله اليهود ثلاثاء قال: إن الله حرم عليهم الشحوم 
فباعوها واكلوا اثمانهاء وان الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم 
عليهم ثمنه. ولم يقل: عن خالد بن عبد الله رأيت وقال: 
«قاتل الله ...20). 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا 
أحمد بن زهير» حدثنا يحيى بن أيوب» اخبرنا هشيم ١‏ أخبرنا خالد 
سمعت رسول الله كَلكلَِْ يقول: « لعن الله اليهودء حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها واكلوا اثمانهاء وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه7© ) 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى» حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة» حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء اخبرنا على 
ابن الجعدء اخبرنا حماد بن سلمة» عن أبي الزبيرء عن جابر قال: 


.)]7 5-8 ١8/90 خ (5/١5ه/0775) م‎ )1١( 
سبق تخريجه فى الباب نفسه.‎ )1( 


البيوع 


د الا 


قال رسول الله كلد «لعن الله اليهود»ء حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
واكلوا اثمانها("© ». 

قال أبوعمر : قد فسر ابن عباس رضى الله عنه فى حديثه معنى 
هذا الحديثء وذلك قوله كَكَيِيهِ : «إن الله ذا حر على ل أكل شيءء 
حرم ثمنه» وفي هذا رد على من ذهب الى إجازة بيع الزيت الذي تقع 
فيه الميتة» مع امتناعه من اكلهء وإقراره بنجاسته وقد دفع هذا التأويل 
بعض من اجاز ذلك بأن قال: هذا الحديث وما كان مثله؛ إنما خرج 
على ما قد حرم بذاته» مثل الخمر وشحوم الميتة» واما الزيت الذي 
تموت فيه الفأرة» فإنما تنجس بالمجاورة» وليس بنجس الذات» ولو 
كان نجس الذات ما جز الانتفاع به ولا استعماله في شيء كما لا 
يجوز استعمال الخمر ولا الخنزير ولا الميتة ففى شىء وقد ذكرنا هذه 
المسألة مجودة في باب ابن شهاب عن مالل من كتاينا هذا 
وليه لله 

وفي هذا الحديث: اباحة الدعاء على اليهود» واباحة لعنهم اقتداء 
به في ذلك, كَكة. 

أخبرنا محمد. حدثنا على بن عمر الحافظ» قال: تفرد حبيب عن 
مالك عن محمد بن عمروء عن خالد بن عبد الله بن حرملة» عن 
الحارث بن خفاف بن ايماء قال: ركع رسول الله كك ثم رفع رأسه 
فقال: غفارء غفر الله لهاء وأسلم. سالها الله وعصية» عصت الله 
ورسولهء اللهم العن بني لحيان» ورعلا وذكوان» قال خفاف : فجعل 
)١(‏ خ (5/ 0175/57 لل ا 7 ديب لك ليك الفقاك 


د( ده لاه ل/ا/ 6غ لاغ )ات (9/ 1وه//91 17) جه (7/ ا )0 
ن (87/ 707/1١99‏ 27). 


فق ح البو 


|ااااااا) عد ١‏ 


لعن الكفار من أجل ذلك27» وتفرد به حبيب عن مالك.». وهو 
صحيح لمحمد بن عمروء وقد ثبت عن ابن مسعود : انه لما لعن 
الواصلة والمستوصلة الحديث» انكرت ذلك عليه امرأة» فقال ابن 
مسعود : مالي لا ألعن من لعنه رسول الله كك ومن لعنه في كتاب 
الله2'»» وقد ذكرنا هذا الخبر فيما مضى من هذا الكتاب وقد لعن 
رسول الله له آكل الربا وموكله واليهود وغيرهه””©. ومحال أن 
تكون لعنته لهؤلاء رحمة عليهمء فمن لعن من يستحق أن يلعن 
فمباح» ومن لعن من لايستحق اللعن فقد أثم» ومن ترك اللعن عند 
الغضب,» ولم يلعن مسلما ولم يسبه» فذلك من عزم الأمور. 

أخبرنا عبد الرحمن» أخبرنا على. حدثنا أحمد» حدثنا سحنون» 
حدثنا ابن وهبء أخخبرني يونس بن يزيد» عن نافع قال: لم أسمع 
عبد الله بن عمر يلعن خادما قط غير مرة واحدة. غضب فيها على 
بعض خدمه فقال : لعنة الله عليك. كلمة لم أحب أن أقولهاء وقد 
لعن رسول الله كَلِْةِ: المختفي7؟» -يعني نباش القبور- ولعن الخمر 


)١(‏ أخرجه من طرق عن الحارث بن خفاف بن إيعاء: 
مم 1١‏ اما ل و(5/ 2118377051119 1ل ابم (5/ 00017 
هق (7/-2))15160-708-70 حب: الإحسان .)١1984 /77١/80(‏ 

(؟) أخرجه من حديث ابن مسعود: حم ))155-415-419/١(‏ 
اخ (8/ ١‏ اللت مم4 م 14/0 01111170 د(:/ 5/99 1) 

ت (ه/41/١87/ا؟ا).‏ جه .)١984/55-/١(‏ ن(7"/8ه/5١١ه)ء‏ . 

(") أخرجه من حديث جابر: م90/ 0158/1519 هق (ه/ ه/ا7). 

(5) أخرجه من حديث عائشة: عبد الرزاق 2)18888/1١6/١٠١(‏ هق (8/ )717١‏ مرسلا من 
طريق الشافعي عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن النبي وَكو: 
فذكره. وأخرجه موصولا من طريق يحيى بن صالح وأبي قتيبة عن مالك عن أبي الرجال 
عن عمرة عن عائشة أن رسول الله يِه : فذكره. وقال: والصحيح المرسل. وتعقبه ابن 
التركماني بقوله: يحيى بن صالح ثقة. أخرج له الشيخان وغيرهماء وأبو قتيبة سلم بن قتيبة 
أخرج له البخاري فى صحيحه فهذان ثقتان زادا الوصل فيقبل منهما وتابعهما عبد الله بن 
عبد الوهاب فرواه عن مالك كذلكء كذا أخرجه صاحب التمهيد من حديثه فظهر بهذا أن 
الصحيح في هذا الحديث أنه موصول. 


البيوع 


"١‏ كك ((رززززالا 
وشاربهاء الحديث. وقد ذكر مالك» عن داود بن االحصين : أنه سعنعغ 


عبد الرحمن الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى 
000 


أصبغ حدثهم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا الحميدي 
عبد الله بن الزبيرء حدثنا سفيان» حدثنا مسعرء انخبرنا عبد الملك 
ابن عمير » أخبرنى فلان» عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقول بيده 
-وهو على المنيبر- هكذا يعني يحركها يمينا وشمالاء عويمل لنا 
بالعراق» عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين اثمان الخنازير 
والخمر» وقد قال رسول الله عله : لعن اللّه اليهود. حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها فباعوها» قال سفيان جملوها: يعني أذابوها(2 . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فقبحاليدو 


يي 
ماجاء في الأصناف الربوية 


[ه] مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد انه قال كنت مع عبد الله بن 
عمر فجاءه صائغ فقال يا أبا عبد الرحمنء اني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء 
من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل في ذلك قدر عمل يديء فنهاه عبد الله 
ابن عمر عن ذلكء فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه عن ذلك 
حتى انتهى الى باب المسجد أو الى دابة يريد أن يركبها فقال عبدالله بن عمر 
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا 
وعهدنا إليكه20). 
وقال أبو عمر: 
وفي هذا الحديث النهي عن التفاضل في الدنانير والدراهم اذا بيع 
شيء منها بجنسه وقوله فيه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إشارة الى 
جنس الأصل لا الى المضروب دون غيره بدليل ارسال ابن عمر 
الحديث على سؤال الصائغ له عن الذهب المصوغء وبدليل قوله ككل : 
« الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن» ولا أعلم 
أحدا من العلماء حرم التفاضل في المضروب العين من الذهب والفضة 
المدرهمة دون التبر والمصوغ منهما الا شيء جاء عن معاوية بن ابي 
سفيان روي عنه من وجوه وقد أجمعوا على خلافه فأغنى إجماعهم 
على ذلك عن الاستشهاد فيه بغيره. وفى قصة معاوية مع ابي الدرداء 
اذ باع معاوية السقاية بأكثر من وزنها بيان ان الربا في المصوغ وغير 
المصوغ والمضروب وغير المضروب . 


/87١ /7/٠ن )١(‏ 1087)» هق (774/5)» عبد الرزاق (8/ 2»)١56017/5 /١76‏ البغوي في شرح 
السنة .)5١869/57/8(‏ 


البيوع 


"؟ كك ززززززلاا 

قال ابو عمر: فالفضة السوداء والبيضاء والذهب الأحمر والأصفر 
كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل وزنا بوزن سواء 
بسواء على كل حال إلا أن تكون احدى الفضتين أو إحدى الذهبين فيه 
دخل من غير جنسه. فان كانت كذلك لم يجز بيع بعضها ببعض البتة 
على حال الا ان يحيط العلم ان الدخل فيهما سواء نحو السكة 
الواحدة لعدم المماثلة. لانا اذا عدمنا حقيقة الممائلة لم نأمن التفاضل 
وقد ورد الشرع بتحريم الازدياد في ذلك فوجب المنع حتى تصح 
المماثلة. وروى مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله 
يِل قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها 
على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مشلا بمثل ولا تشفوا بعضها 
على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز''2؛ وسيآتي القول في معنى هذا 
الحديث في باب نافع إن شاء الله . 

قال ابو عمر: المماثلة فى الموزونات الوزن لا غير وفي المكيللات 
الكيل ولو وزن المكيل خضرت ان يكون مماثلة ان شاءالله . وقد روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن بعض أصحابه في هذا الباب 
شيء لا يصح عنه ان شاء الله لاله اقلا ووى اعنها ف اوححوة تاوق 
وهو الذي عليه علماء الامصار فلم أر وجها في ذلك للإكثار. 

أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا 
أحمد بن خالد قال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا ابونعيم 


15-5115844 /17١ 8/9 خ 020446706 م‎ )1١( 
.)71757/5( ن (/ا/ . ؟-51"/ 580-5586غ1). هق‎ 
.)001١5/991١/1١١( حب: الإحسان‎ 


فقحالبو 


": -- )|||١||| 


الفضل بن دكين قال حدثنا عبدالسلام عن مغيرة عن عبدالرحمن بن 
أبي نعيم ان ابا سعيد لقي ابن عباس فشهد على رسول الله ككل أنه 
قال: « الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل فمن زاد فقد 
أربى22"0» فقال ابن عباس أتوب الى الله فيما كنت أفتي به ورجع عنه. 
قال علي وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا محمد بن مسلم عن 
عمرو بن دينار عن ذكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال 
سمعت رسول الله كَلِلْةّ يقول: « الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا 
زيادة » وبلغه قول ابن عباس قال ابو سعيد فقلت لابن عباس ما هذا 
الحديث الذي تحدث به أشىء سمعته من رسول الله أو شىء وجدته 
في كتاب الله ؟ فقال ابن عباس ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته 
من رسول الله ولأنتم أعلم برسول الله يَكْةِ مني ولكن أسامة بن زيد 
حدثني ان رسول الله كَكِيْةِ قال: « الربا في النسيئة("» قال على 
وحدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن 
إبراهيم بن طهمان عن ابي الرفو المكي قال سمعت ابا أسيد الساعدي 
وابن عباس يفتى في الدينار بالدينارين فأغلظ له ابو أسيدء فقال له 
ابن عباس ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتى من رسول الله عَللِيَِ 
يقول الى هذل فسدانها آنا اسيقده: فقا :الى اميد اسهد السحمعت وول 
لله َك يقول: ” الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع 
حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) حم )ه/ . 2 1/١/١‏ 
م (11169477/1518-175117/9 15-٠‏ ١١-غ١٠١]))2‏ جه (8/5هل/ا/ لاه )ل 
ن(551/0/ 1595) هق (0/ .)58١‏ 


البيوع 


©" سك (ززززاالا 
شيء من ذلك» فقال عبد الله بن عباس هذا شيء إنما كنت أقوله 
برأبي ولم أسمع فيه شيئاً (2. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم 
ابن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب 
قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سليمان بن علي الربعي عن ابي 
الجوزاء عن ابن عباس انه رجع عن الصرف وقال انما كان ذلك رأيا 
مني » وهذا ابو سعيد يحدث به عن النبي كيِلهِ. وروى ابن وهب قال 
أخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه قال سمعت سليمان بن يسار يزعم انه 
سمع مالك بن ابي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله 
كلد قال: « لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين0©». 

قال ابو عمر: لم أر ذكر ما روى ابن عباس ومن تابعه في الصرف 
ولم أعده خلافا لما روي عنه من رجوعه عن ذلك وفي رجوعه الى 
خبر ابي سعيد المفسر وتركه القول بخبر أسامة بن زيد المجمل ضروب 
من الفقه ليس هذا موضع ذكرها. ومن تدبرها ووفق لفهمها أدركها 
وبالله التوفيق. وقد روي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه 
عن مالك في التاجر يحفزه الخروج وبه حاجة الى دراهم مضروبة 
أودنانير مضروبة فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضراب خذ 
فضتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع الي دنائير مضروبة في 
ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي هذه لأني محفوز للخروج وأخاف 


)١(‏ أخرجه: طب في الكبير »)015/178/١19(‏ ك في المستدرك )5١-١9/5(‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي. وذكره الهيئمي في المجمع )١١7/4(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده 
حسن . 

(؟) م .)]/8[٠585/1١١9/70‏ هق (77/8/50). ابن عدي في الكامل (579/7). الخطيب 
في تاريخ بغداد (7/ 0791 , 


فت حالبو 


اااازا)) »د "١‏ 


أن يفوتني من أخرج معه ان ذلك جائز للضرورة وانه قد عمل به 
بعض الناس . 

قال ابو عمر: هذا مما يرسله العالم عن غير تدبر ولا رواية وربما 
حكاه لمعنى قاده الى حكايته فيتوهم السامع انه مذهبه فيحمله عنه 
وهذا عين الربا لان رسول الله كله قال: « من زاد او ازداد فقد أربى » 
وقال ابن عمر للصائغ لاء في مثل هذه المسألة سواء ونهاه عنهاء 
وقال: هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم» وهذا قد باع فضة بفضة أكثر 
منها وأخذ في المضروب زيادة على غير المضروب وهو الربا المجتمع 
عليه لانه لا يجوز مضروب الفضة ومصوغها بتبرها ولا مضروب 
الذهب ومصوغه بتبره وعينه الا وزنا بوزن عند جميع الفقهاء»ء وعلى 
ذلك تواترت السنن عن النبي كَله. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا 
محمد بن بكر حدثنا ابو داود حدثنا الحسن بن على حدثنا بشر بن 
عمر حدثنا همام عن قتادة عن ابي الخليل عن مسلم المكى عن ابي 
الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت ان رسول الله كَل قال: 
«الذهب بالذهب تبره وعينه والفضة بالفضة تبرها وعينها يعني وزنا 
بوزن مثلا بمثل يدا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى(2 » مختصرا قال ابو 
داود ورواه سعيد بن أبي عروبة وهشام عن قتادة عن مسلم بن يسار. 
وقد ذكرنا خبر عبادة بكثير من طرقه فى مواضع من هذا الكتاب. وقد 


(1)م (#9/ ١1١940/15١1[١خ-اطاىف‏ د 1غ لولم 
ت (98/١51ه/ .)١15-١‏ جه (لاهلا/ 1 775)/ ن (0/ /#١9.. "١١‏ ةلاه ..4لاه:). هق 
(6/لالا7). حب : الإحسان ,)001١6/"89/1١١(‏ حم يك ري" 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (577/5). 


البيوع 


"7 سك |( زززالااا 
رد ابن وهب هذه المسألة عن مالك وانكرها. وزعم الابهري ان ذلك 
من باب الرفق لطلب التجارة ولئلا يفوت المسوق قال وليس الريا الا 
على من أراد أن يربي ممن يقصد الى ذلك ويبتغيه ونسي الأبهري أصله 
في قطع الذرائع وقوله فيمن باع ثوبا بنسيئة وهو لا نية له في شرائه 
ثم يجده في السوق انه لا يجوز له أن يبتاعه منه بدون ما به باعه وان 
لم يقصد الى ذلك ولم يبنعه. ومثل هذا كثير. ولو لم يكن الربا الا 
على من قصده ما حرم الا على الفقهاء خاصة وقد قال عمر: لا يتجر 
في سوقنا الا من فقه والا أكل الربا. والآمر في هذا بين لمن رزق 
الانصاف و ألهم رشده. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون 
ابن حمزة الحسيني قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا 
الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وردان الرومي انه سأل ابن 
عمر فقال اني رجل أصوغ الحلي ثم ابيعه واستفضل فيه قدر أجرتي أو 
عمل يديء فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهماء هذا 
عهد صاحبنا الينا وعهدنا اليكم(©. قال الشافعي يعني بقوله صاحبنا 
عمر بن الخطاب قال وقول حميد عن مجاهد عن ابن عمر عهد نبينا 
قال ابو عمر: 
فول الشافعي عندي غلط على أصله لان حديث ابن عبينة في قوله 
صاحبنا مجمل يحتمل ان يكون أراد رسول الله مَلِيةٌ وهو الاظهر فيه 
ويحتمل ان يكون أراد عمر فلما قال مجاهد عن ابن عمر هذا عهد 


. تقدم في أول الباب الماضي‎ )١( 


فتبح البو 


ازاز( »د ١‏ 
نبينا فسر ما أجمل وردان الرومي. وهذا أصل ما يعتمد عليه الشافعي 
فى الآثار ولكى الناس لاا يشلم نتهى احتل من العتلط>واقا :حلت 
الداخلة على الناس من قبل التقليد لانهم اذا تكلم العالم عند من لا 
ينعم النظر بشيء كتبه وجعله دينا يرد به ما خالفه دون أن يعرف الوجه 
فيه فيقع الخلل وبالله التوفيق. 


البيوع 


كك رررززززالا 
باب مضه 
[5] مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار أن معاوية بن ابي سفيان باع 
سقاية من ذهبء أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله يَكِةِ نهى عن مثل هذاء الا مثلا بمثل» فقال له معاوية: ما أرى بهذا 
بأساء فقال ابو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله 
يكِةِ ويخبرني عن رأيه لا أساكنك أرضا أنت بهاء ثم قدم أبو الدرداء على 
عمر فذكر ذلك له. فكتب عمر الى معاوية أن لا يبيع ذلك الا مثلا بمثل» 
وزنا بوزن'"2. 
قال أبو عمر: 
قد ذكرنا أبا الدرداء عويمرا رحمه الله فى كتاب الصحابة بما يغنى 
عن ذكره ها هناء وكذلك ذكرنا بقار عا للق ْ 
والسقاية: الآنية» قيل: إنها آنية كالكأس وشبهه. يشرب بها. وقال 
الاحفكن + السقاية الإناء الذى شرت ب 
وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل: « جَمَلَ أَلسَفَايَه ف رَجْلٍ أي » 
[يوسف: .]07١(‏ قال: السقاية مكيال كان يسمى السقاية. وقال غيره: بل 
كل إناء يشرب فيه . 
وذكر ابن حبيب عن مالك» قال: السقاية البرادة يبرد فيها الماء 
تعلق. وقال الأخفش: أهل المجاز يسمون البرادة سقاية» ويسمون 
الحوض الذي فيه الماء سقاية . 


.)505 /54 /8( ن (/2)50585/93717» البغوي في شرح السنة‎ )١( 


فق حالبو 


اد 

وقال ابن وهب: بلغني أنها كانت قلادة خرز» وذهب» وورق. 

وقال ابن حبيب: من قال أن السقاية قلادة فقد وهم وأخطأء وهو 
قول لا وجه له عند أهل العلم باللسان. 

قال ابو عمر: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاء لا احفظ له 
سماعا من أبي الدرداء» وما أظنه سمع منه شيئا لأن أبا الدرداء توفي 
بالشام في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته» ذكر ذلك أبو زرعة 
عن ابي مسهر» عن سعيد بن عبد العزيز. 

وقال الواقدي: توفي ابو الدرداء سنة اثنتين وثلاثين» ومولد عطاء 
ابن يسار سنة احدى وعشرين وقيل سنة عشرين . 

قال ابو عمر: وقد روى عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن 
ابي الدرداء حديث لهم البشرى» وممكن أن يكون سمع عطاء بن يسار 
من معاوية» لأن معاوية توفي سنة ستين» وقد سمع عطاء بن يسار 
من أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمرء 
وجماعة من الصحابة هم أقدم موتا من معاوية» ولكنه لم يشهد هذه 
القصة لأنها كانت في زمن عمرء وتوفى عمر سنة ثلاث وعشرين» أو 
أربع وعشرين من الهجرة. 

واختلف في وقت وفاة عطاء بن يسار فقال الهيثم بن عدي : توفي 
سنة سبع وتسعين» وقال الواقدي: توفي عطاء بن يسار سنة ثلاث 
ومائة وهو ابن أربع وثمانين سنة» أخبرني بذلك أسامة بن زيد بن 
أسلم عن ابيه» على أن هذه القصة لا يعرفها أهل العلم لأبي الدرداء 
الا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء وأنكرها بعضهم» 
لان شبيها بهذه القصة عرضت لعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي 
صحيحة مشهورة محفوظة لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شتى . 


البيوع 


١؛‏ سك | ززززلالا 
وحديث تحريم التفاضل في الورق بالورق» والذهب». د 
واللّه أعلم . 
يِه فى الدينار المضروب والدرهم المضروب لا في التبر من الذهب 
والفضة بالمضروب» ولا فى المصوغ بالمضروب» وقيل : إن ذلك إغا 
كان منه في المصوغ خاصة والله أعلم حتى وقع له مع عبادة ما يأتي 
ذكره فى هذا الباب؛ وقد سأل عن ذلك أبا سعيد بعد حين» فأخيره 
عن النبي كَلكدْةٌ بتحريم التفاضل في الفضة بالفضة والذهب بالذهب: 
تبرهما وعينهما وتبر كل واحد منهما بعينه . 
في العين» ولم يكن- والله أعلم- علم بالنهى حتى أعلمه غيره. 
وخفاء مثل هذا على مثله غير نكير» لأنه من علم المخاصةء. وذلك 
ويحتمل أن يكون مذهيهء كان كمذهب ابن عباس؛؟ فقد كان ابن 
عباس- وهو بحر في العلم- لا يرى بالدرهم بالدرهمين يدا بيد بأسا 
حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد. 
وذكر الحلواني. قال: حدثنا محمد بن عيسى » قال: أخبرنا هشيم ١‏ 
قال: أخبرنا أبوحرة» قال: سبال رجل اين سيرين عن شيء ؟ فقال: 
لا علم لي بهء فقال الرجل: إنى أحب أن تقول فيه برأيك» قال: إنى 
أكره أن أقول فيه برأي ثم يبدو لي غيرهء فأطلبك فلا أجدك» ان اين 


فق حالبو 


الل يد 

أخبرني عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ ء قال 

حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد». قال: حدثنا حماد بن سليمان 
الربعي عن ابي الجوزاء»ء قال: سمعت ابن عباس وهو يأمر بالصرف 
الدرهم بالدرهمين» والدينار بالدينارين يدا بيد فقدمت العراق فأفتيت 
الناس بذلك ثم بلغني أنه نزل عن ذلك فقدمت مكة فسألته فقال لي: 
إنما كان ذلك رأيا مني» وهذا ابو سعيد يحدث عن النبي يَكِلْةِ ينهى 


عنه . 


عن ابي سعيد يأتي ذكره في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله . 

فغير نكير أن يخفى على معاوية ما خفي على ابن عباس . 

وقد روينا عن معاوية- كما قدمنا ذكره- أنه كان يذهب الى أن الربا 
في المضروب دون غيره وهو شيء لا وجه له عند أحد من أهل العلم. 
وقد قلنا: ان قصته المذكورة فى هذا الحديث مع ابى الدرداء» لا توجد 
الا ففى حديث زيد هذا. 

واذا كان ابن عباس » وعمر قبله» وأبو بكر قبلهماء يخفى عليهم 
ما يوجد عند غيرهم ممن هو دونهم فمعاوية أحرى أن يوجد عليه مثل 
ذلك مع أبي الدرداء. 

وأماقصة معاوية مع عبادة» فحدثني أحمد بن قاسم بن 
عبدالر حمن » قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ » قال: حدتثنا الحارث بن اي 
أسامة» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا إسماعيل بن 
خالد» عن حكيم بن جاير» عن عيادة بن الصامت» الي 
رسول الله كله يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل» الكفة بالكفةء» 
والفضة بالفضة مثلا بمثل» الكفة بالكفة» والبر بالبر» مثلا بمثل» يدا 


البيوع 


سك | رززززلالا 


بيد» والشعير بالشعير مثلا بمثل» يدا بيد» والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا 
بيد» قال حتى ذكر الملح بالملح» مثلا بمثل يدا بيد» قال معاوية: ان 
هذا لا يقول: شيئاء فقال لى عبادة: والله لا أبالى أن لا أكون 
بأرضكم هذه(2© . ١ ١‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن اصبغء قال 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد القطان» عن إسماعيل» قال: حدثني حكيم بن جابر» 
عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله يَكِيْهِ» فذكر نحوه الى 
قوله: الملح بالملح وقال: قال معاوية ان هذا لا يقول شيئاء فقال 
عبادة: انى والله ما أبالى أن لا أكون بأرض معاوية» أشهد أنى 
سمعت رسول الله يل يقول ذلك . ْ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسدد بن مسرهد» قال: حدثنا معتمر 
ابن سليمان» عن خالد الحذاءء قال: أنبأنا أبو قلابة» عن أبى 
أسماءء عن عبادة بن الصامت أنهم أرادوا بيع آنية من فضة الى 
العطاء» فقال عبادة: قال رسول الله كَليِيْةِ: الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضة» والبر بالبرء والتمر بالتمرء والشعير بالشعيرء والملح بالملح» 


يدأ بيد» مثلا بمثل » من زاد أو ازداد فقد أربى(). 


»)558٠١ /58١9/0(ن )١(‏ وفى الكبرى 2)75١07/58/5(‏ هق (7578/0). ابن ابى شيبة فى 
كتاب المصنف (4/ لاو ع/ 1# ال الطحاوي في شرح معاني الآثار (537/5). ١‏ 1 
(0) حم (0/ )ىم ( /1711-177١‏ لاه 1811م ]4 
د( ل و )لات (/1ه0/-71١)4‏ جطلده ١١/8-ة/11)ا‏ 
(؟/لادلا/ 77055 ن /2١7-51١١/0/(‏ :لاهغ-هلاهغ). قط (55/9). 


ختحالبو 


|اااما))) سس ؟ ؟ 

هكذا قال المعتمر عن خالد الحذاء عن ابى قلابة» عن ابى أسماء» 
وهو خطأء والصواب فى هذا الحديث ا أله أيوب عن ابى قلابة عن 
أبى الأشعث.» وقول المعتمر عن خالد عن أبى قلابة ل أسماء 
غطا )موقل كالقة التورى ل غير عن الو 7 ْ 

وأخطأ أيضا المعتمر فى قوله: ان الآنية بيعت الى العطاء» وإنما 
يبعت فى اعظات. الناش لا الى الغطاف وإغا اديت لأبى اقلابةء "عن 
ابى الأشعث الصنعانى» عن عبادة» لا أبى قلابة» ات أسماء» 
كذلك روى الثوري عن خالد الحذاء عن ابي قلابة . ْ 

ذكر وكيع» وعبد الرزاق» وعبد الملك بن الصباح الديناري كلهم 
عن الشوري عن خالد الحذاء» عن ابى قلابة» عن ابى الأشعث 
الصنعاني ؛ عن ,عطادة بن العافت قال . كان معنا :2 0 الآنية من 
الفضة بأكثر من وزنهاء فقال عبادة: سمعت رسول الله كَكِلْةْ يقول: 
الذهب بالذهب, وزنا بوزن» والفضة بالفضة:» وزنا بوزن» والبر 
بالبر» مثلا بمثل» والشعير بالشعيرء مثلا بمثل» والتمر بالتمرء مثلا 
بمثل» ولملح بالملح» مثلا بالمثل» وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف 
شئتم» والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم» والتمر بالملح يدا بيد كيف 
شئتم. هذا لفظ حديث عبد الرزاق» وقال وكيع: اذا اختلف الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم(23. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: 
حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» قال: حدثنا عبد 
الوهاب بن عبد المجيدء عن أيوب» عن ابي قلابة» عن ابي 
الأشعث» قال: كنا في غزاة وعلينا معاوية» فأصبنا ذهبا»ء وفضة. 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


البيوع 


سك | ززززززالا 


فأمر معاوية رجلا ببيعها الناس في أعطياتهم فتنازع الناس فيها فقام 
عبادة فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا اليه فقام معاوية 
خطيباء فقال: ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله كَلِِ أحاديث 
يكذبون فيها لم نسمعها ؟ فقام عبادة» فقال: والله لنحدثئن عن رسول 
الله بما سمعنا وان كره معاويةء قال رسول الله كَللِّْ: لا تبيعوا الذهب 
بالذهب. ولا الفضة بالفضة. ولا التمر بالتمرء ولا البر بالبر» ولا 
الشعير بالشعيرء ولا الملح بالملح» الا مثلا بمثل» سواء بسواء عينا 
00 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدئثنا أحمد بن زهيرء» حدثنا 
عبد الله بن عمرء حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابي قلابة؛ 
قال: كنت في حلقة بالشام فيها مسلم بن يسارء فجاء أبو الأشعث» 
قالوا: أبو الاشعث؟ فجلس. فقلت: حدث أخاك حديث عبادة بن 
الصامت» قال: نعم» غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة 
فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا ببيعها في أعطيات 
الناس فتنازع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ذلك. فقال: 
إني سمعت رسول الله كله وإن كره معاوية» أو قال: أو رغم معاوية» 
ما أبالى أن أصحبه في جنده ليلة سوداءء قال حماد هذاء أو 
0006 

وروى هذا المحديث محمد بن سيرين عن محمد بن يسارء 
وعبد الله بن عبيد» عن عبادة» حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبي» 
قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن 


سيرين» قال: حدثني مسلم بن يسارء وعبد الله بن عبيد» وقد كان 


دق تقدم تخريجه . 


فت حالبو 


اللا د 
يدعى ابن هرمزهء قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت» وبين 
معاوية» اما في بيعة» أو في كنيسة» فقام عبادة فقال: نهى رسول الله 
كيد عن الذهب بالذهب فذكر نحو ما تقدم. وزاد: وأمرنا أن نبيع 
الذهب بالفضةء والفضة بالذهب,. والبر بالشعير» والشعير بالبر» يدا 
بيد» كيف شنا 2, 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 
ابي العوام» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن رجلين أحدهما مسلم بن يسارء 
عن عبادة بن الصامت نحوه. 

وحدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغء حدثهم » 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء» قال: حدثنا الحميدي. 
قال: حدثنا سفيانء قال: حدثنا ابن جدعان» عن محمد بن سيرين» 
عن مسلم بن يسار. عن عيادة بن الصامت. قال: قال رسول الله 
يك: الذهب بالذهب؛ مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل» والتمر 
بالتمر مثلا بمثل» والحنطة بالحنطة. مثلا بمثل» والشعير بالشعير» مثلا 
بمثل» حتى خص الملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أريى2©0. 
واللفظ لحديث الحميدي. 

وروى هذا الحديث بكر المزني. عن مسلم بن يسارء عن عبادة. 
كما رواه محمد بن سيرين: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم 
قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا موسى بن إسماعيلء» قال: 
حدثنا مبارك بن فضالة» قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني» عن ابي 
عبد اللّه مسلم بن يسارء قال: خطب معاوية بالشام» فقال: ما بال 
أقوام يزعمون أن النبي عليه السلام نهى عن الصرف وقد شهدنا النبي 


. سبق تخريجه‎ )١( 


البيوع 


داحلالا 
عليه السلام ولم نسمعه نهي عنه » فقام عبادة بن الصامتء فقال: 
سمعت رسول الله ككْلْهٌ ينهى أن يباع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل» 
والورق بالورق الا مثلا بمثل» وذكر ستة أشياء: البر والتمرء والشعيرء 
والملح» الا مثلا بمثل» لنحدثن بما سمعناء وان كرهت يا معاوية؛ 
لندعنك» ولنلحقن بأمير المؤمنين» فقال: أيها الرجل أنت وما 
سوعت 2017 

حدثنا أحمد بن قاأسمء قال: حدثنا قأسم بن أصبغء قال: حدثنا 
الحارث بن ابى أسامة. وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء. قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن الجهم السمري» قالا جميعا 
حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا سعيد بن ابى عروبة» عن قتادة. 
عن مسلم بن يسارء عن ابي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت 
أنه قام فقال: يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي؟ 
وان الذهب بالذهب. وزنا بوزن تبره وعينه يدا بيدء زاد محمد بن 
الجهم: والفضة بالفضة.ء وزنا بوزنء يدا بيدء تبرهاء وعينهاء ثم 
اتفقا. ولا بأس ببيع الذهبٍ بالتفية والفضة أكثرهما يدا بيد» 
ولايصلح نساءء والبر بالبر» مدي" مدي يدا بيد» والشعير بالشعير» 
مدي بمدي يدا بيد؛ ولا بأس ب نبيع الشعير بالبر والشعير أكثرهماء يدا 
بيداء ولا يصلح نسيئة؛ ام » حتى عد الملح بالملح. مثلا 
بمثل يدا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى27. 

قال قتادة: وكان عبادة بدريا عقبيا أحد نقباء الأنصارء وكان بايع 
رسول الله عله على أن لا يخاف في الله لومة لائمء» هكذا رواه ابن 
أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار موقوفاء فذكر الحديث» وتابع 
هشام الدستوائي سعيد بن ابي عروبة على هذا الاسناد» عن قتادة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فتبحألبر 


|/اااااا]ا »سد * 

ورواه همامء عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المي عن ابي 
الأشعث الصنعانى عن عبادة بن الصامت» عن النبى كَكَِيدّ مثله بمعناه . 
وسعيد» رعشا كلاهما عندهم أحفظ من همامء فهذا ما بلغنا في 
قصة معاوية مع عبادة في بيع الآنية بأكثر من وزنها ذهبا كانت أو 
فضةء وذلك عند العلماء معروف المعاوية مع عبادة لا مع ابي الدرداء- 
والله أعلم. وممكن أن يكون له مع ابي الدرداء مثل هذه القصة أو 
نحوهاء ولكن الحديث فى الصرف محفوظ لعبادة وهو الأصل الذي 
عول عليه العلماء في باب الرباء ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك 
غير جائز»ء وان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز الا مثلا 
بمثل تبرهما وعينهما ومصوغهماء وعلى أي وجه كانت» وقد مضى 
في باب حميد بن قيس حديث ابن عمر في الصائغ الذي أراد أن 
يأخذ فضل عملهء فقال ابن عمر: لاء هذا عهد نبينا اليناء وعهدنا 
اليكه0©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاويةء قال: حدثنا 
وكيع» قال: حدثنا سفيان عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن ابي 
الأشعث الصنعانى». عن عبادة قال: قال رسول الله يَكلِيهِ: الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمرء ولملح بالملح» مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد» فاذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد9©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول الباب. 


البيوع 


"؛ سك | ررززززالا 

وقرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيلء الترمذيء قال: حدثنا ابو نعيمء قال: حدثنا أمي 
الصيرفي» قال: حدثنا ابو صالح سنة مائة» قال: كتب ابو بكر 
الصديق رضى الله عنه الى عماله: أن لا يشتروا الذهب بالذهب الا 
مثلا بمثل» ولا الفضة بالفضة الا مشلا بمثل» ولا الحنطة بالحنطة الا 
مثلا بمثل» ولا الشعير بالشعير الا مثلا بمثل» ولا التمر بالتمر الا مثلا 
بمتل 200 . 

قال ابو عمر: على هذا مذهب الصحابة» والتابعين» وجماعة فقهاء 
المسلمين» فلا وجه للإكثار فيه . 

حدثني خلف بن القاسم بن سهل الحافظ» قال: حدثنا أبو الميمون 
اليجلى عبد الرحمن بن عمر بدمشق» قال: حدثنا ابو زرعة» قال: 
حدثنا محمد بن المبارك» عن يحيى بن حمزة» عن برد بن سنانء عن 
إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب» عن ابيه: أن عبادة أنكر على معاوية 
شيئاء فقال: لا أساكنك بأرض أنت بهاء ورحل الى المدينة فقال له 
عمر: ما أقدمك؟ فأخبره فقال: ارجع الى مكانكء فقبح الله أرضا 
لست فيها ولا أمثالك» وكتب الى معاوية: لا إمارة لك عليه . 

قال ابو عمر: فقول عبادة: لا أساكنك بأرض أنت بهاء وقول ابي 
الدرداء»ء على ما في حديث زيد بن أسلم يحتمل أن يكون القائل 
ذلك قد خاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض ينفذ فيها في العلم قول 
خلاف الحق عنده» وربيما كان ذلك منه أنفة لمجاورة من رد عليه سنة 


: )٠١١1/4/180 /5( بنحوه. وعزاه فى كنز العمال‎ )7١ /5( هذا الأثر أخرجه الطحاوي‎ )١( 
. لابن راهويه والطحاوي بسند صحيح‎ 


فق حالبو 


|اااا)))) سد - 


علمها من سنن رسول الله كلك برأيهء» وقد تضيق صدور العلماء عند 
مثل هذاء وهو عندهم عظيم : رد السنن بالرأي. 

وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليه» ولم يسمع منه؛ 
ولم يطعهء وخاف أن يضل غيره وليس هذا من الهجرة المكروهة, الا 
ترى أن رسول الله يَلِلَِ أمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين 
أحدث فى تخلفه عن تبوك ما أحدث» حتى تاب الله عليه» وهذا 
أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع» وهجرته» وقطع الكلام معه. 

وقد حلف ابن مسعود أن لا يكلم رجلا رأه يضحك في جنازة: 

أخيرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: 
حدثنا عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا موسى بن هارون» قال: حدثنا 
العباس بن الوليد. قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد 
الرؤاسي» عن رجل من عبسء ان ابن مسعود رأى رجلا يضحك في 
جنازة» فقال: تضحك وأنت في جنازة؟ والله لا أكلمك أبدا. 

وغير نكير أن يجهل معاوية ما قد علم ابو الدرداء وعبادة: فإنهما 
جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم. 

قال ابو عمر: حديث عبادة المذكور في هذا الباب,. وان كانوا قد 
اختلفوا فى اسناده فهو عند جماعة من فقهاء الأمصار أصل ما يدور 
عليه عندت معاني الربا؛ الا أنهم قد اختلفت مذاهبهم في ذلك» 
على ما أوحناه فى نباف ابن شتهات عن مالك بق اوش ين الخدثان 
من يهنا الكتاف بواشيل لله : 

قال ابو عمر: ولا يوجد عن النبي كَلكلةٌ شيء ذكر فيه الربا غير هذه 
الستة الأشياء المذكورة في حديث عبادة» وهي الذهب» والفضةء. 


البيوع 


سك | زززززللاا 


والبر» والشعير»ء والتمرء والملح.» فجعلها جماعة علماء المسلمين 
القائلين بالقياس أصول الرباء وقاسوا عليها ما أشبهها وما كان في 
معناهاء واستدلوا بقوله فى الحديث: حتى خص الملح بالملح» فجعلوا 
الملح أصلا لكل ادامء فحرموا التفاضل في كل ادامء كما حرموا 
التفاضل في كل مأكولء على علل أصولها مستنبطة من هذا الحديث» 
فذهب العراقيون الى أن العلة فيها الكيل» والوزنء. لأن كل ما ذكر 
من الآنواع الستة لم تخل من كيل أو وزن» وكذلك جاء الحديث به 
نصاء قال فى الذهب وفى الورق: وزنا بوزن» وقال فى غير ذلك: 
مدي عر لق ْ ْ 

وسئل الشافعي فقال: العلة في ذلك الأكل لا غير» الا في الذهب 
والورق» فلم يقس عليهما غيرهماء لأنهما اثمان المبيعات». وقيم 
المتلفات» وكذلك قول أصحاب مالك فى الذهب» والورق» وعللوا 
الاربعة بأنها أقوات مدخرة فأجازوا التفاضل فيما لا يدخر اذا كان يدا 
بيد» ولا بأس عندهم برمانة برمانتين» وتفاحة بتفاحتين» أو ما كان 
مثل ذلك يدا بيد وذلك غير جائز عند الشافعى لأن علته فى ذلك 
الأكل. وسواء عنده ما يدخرء وما لا يدخر. ْ ْ 

والربا عند جماعة العلماء فى الصنف الواحد يدخله من جهتين. 
وهما: النساء والتفاضل» 00 شيء من الأنواع الستة بمثله الا يدا 
بيد مثلا بمثل» على ما نص عليه الرسول الله تكله ؛ فاذا اختلف 
الجنس جاز فيه التفاضل» ولم يجز فيه النساءء لقول رسول الله يَكِةِ: 
بيعوا الذهب بالورق» كيف شثتم يدا بيدء وبيعوا البر بالشعير كيف 
شئتم يدا بيد. 


فقبحالبو 


|/اا|ا)) سد 2 


التفاضل لشىء رواه عن سعد بن ابى وقاصء» عيد الرحمن بن الأسود 
افو 25007 وسليمان عا وخالفه في ذلك جماعة فقهاء 
الأمصار. 

وسنذكر هذا المعنى مجودا في باب عبد الله بن يزيد مولى الأسود 
ابن سفيان من كتابنا هذا إن شاء الله . 

قال ابو عمر: لا ربا عند العلماء في غير هذه الأنواع الستة» وما 
كان في معناها في عللهم وأصولهم التى ذكرناء ولا حرام عندهم في 
شيء من البيوع بعد ما تضمنت أصولهم المذكورة في هذا الباب على 
ما وصفنا الا من طريق الزيادة في السلف. والقول بالذرائع عند من 
قالها وهم مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهما. 

وكان سعيد بن المسيب» والشافعي» وابو ثورء وأحمدء وجماعة 
ذهبوا الى أن لا ربا الا ففى ذهب» أو ورق» أو ما كان يكال» أو يوزن 
مما يؤكل» ويشرب استدلالا- والله أعلم- بحديث عبادة المذكور في 
هذا الباب وكانوا ينفون القول بالذرائع ويقولون: لا يحكم على مسلم 
أو غيره بظن» ولا تشرع الأحكام بالظنون» ولا ينبغي أن يظن المسلم 
الا الخير. 

وروي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: إنما الربا على من أراد أن 
يري 'فهذا عافن المستةامن أصنوق:الريا(0: 

وأما الربا الذي ورد به القرآن فهو الزيادة فى الأجل» يكون بإزائه 
زيادة في الثمن» وذلك أنهم كانوا يتبايعون بالدين الى أجل» فاذا حل 


)١(‏ تقدم في الباب. 


البيوع 


"2 سك | رزززاللاا 


الأجل» قال صاحب الال: إما أن تقضىء وأما أن تربى» فحرم الله 
ذلك فى كتابه» وعلى لسان رسوله» واجتمعت عليه أمته . 


ومن هذا الباب عند أهل العلم ضع وتعجل» لأنه عكس المسألة. 
ومن رخص فيه لم يكن عنده من هذا الباب» وجعله من باب 
الفروفة 

وأما من نفى القياس من العلماء فإنهم لا يرون الربا في غير الستة 
الأشناء المذكورة فى حديث عبادة بن الصامت»؛ وما عداها عندهم 
1 8 2 7 رودي وري م« ع 
فحلال جائز بعموم قول الله تعالى: # وأحلّ الله بيع وَحرّم لبوأ * 
[البقرة:(770)]. وممن روي عنه هذا القول قتادة ‏ وما حفظته لغيره» وهو 
مذهب داود بن على ولهذا الباب تلخيص يطول شرحه ويتسع القول 
فيه» وفيما ذكرت لك كفاية» ومقنع لمن تدبر وفهم» وبالله التوفيق. 
والحمد لله. 


فخت حألبو 


|||اا)))) س- :- 
باب منه 


[/ا] مالك عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء أنه قال: قال رسول الله ككل 
بالصاعين» فقال رسول الله كئِ: أدعوه لي» فدعي له. فقال له رسول كَكلو: 
أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال يا رسول الله: لا يبيعونني الجنيب بالجمع 
جنسا()2,. 
هكذا رواه في الموطأ مرسلاء ومعناه عند مالك متصل من حديثه 

الخدري. وأبى هريرة جميعا عن النبى يِه والحديث ثابت محفوظ 

عن النبي وَلْوٌ من حديث أبي هريرة» وأبيى سعيد؛ ومن حديث بلال 
أيضا وغيرهم» وقد رواه داود بن قيس » عن زيد بن أسلم» عن عطاء 

ابن يسارء عن أبى سعيد الخدري» عن النبى عله . 
وفيه من الفقه» أن التمر كله جنس واحد: رديئه وطيبه» ورفيعه 

بالتمر» كل ما كان في معناه. وكذلك التفاضل لا يجوز في الجدنس 

الواحد من المأكولات المدخرات» وهذا ومثله أصل فى الربا» وقد 
ذكرنا أصول الفقهاء فى ذلك فيما تقدم من كتابنا هذاء فأغنى عن 

الإعادة ها هنا . 


)١(‏ هذا حديث مرسل » وسيأتي تخريجه موصولا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 


البيوع 


حو !ااانا 


فالجنس الواحد من المأكولات» يدخله الربا من وجهين: لا يجوز 
بعضه ببعض متفاضلاء ولا بعضه ببعض نسيئة؛ هذا اذا كان مأكولا 
مدخرا عند مالك وأصحابهء وعند الشافعى سواء كان المأكول مدخرا 
أو لا يدخر مثلهء القول فيه ما ذكرنا. نآما التسياية فق يعن :للخ 
ببعض» فمجتمع على تحريمه. والتمر والبر دخل في معناهما كل ما 
يؤكل ما كان مثلهماء وقد لخصنا هذا في غير هذا الموضع . 

وسيأتي ذكر أصول الفقهاء فيما يدخله الربا مجودا في باب ابن 
شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان - إن شاء الله . 

وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء» فلا حرج عليه حتى يعلمء اذا 
كان الشيء مما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة. قال عز وجل: 

وا كا مُعَذْينَ حَقٌّ بسك رولا 07 * [الإسراء: (016]. والبيع إذا وقع 
محرماء أو على ما لا يجوزء فمفسوخ مردود وان جهله فاعله. قال 
كلد : من عمل عملا على غير أمرنا فهو رد (2. أي مردودء فإن 
أدرك المبيع بعينه ردء وان فات رد مثله في الكيل والموزون» ويفسخ 
البيع بين المتبايعين فيه» وان لم يكن مكيلا ولا موزوناء فالقيمة فيه 
عند مالك أعدلء وعند الشافعى وأبى حنيفة المثل أيضا فى كل شىء» 
الا أن يعدم» فينصرف فيه الى العامة : ١ ١‏ 

وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع اذا وقع بالربا مفسوخ أبداء دليل 
واضح على أن بيع عامل رسول الله كِْةِ الصاعين بالصاع في هذا 
)١(‏ خ (ه/لالا"/ 2)1791 وأخرجه تعليقا (557/5) و(591/17), 


م (7/ 1754/ 8-1171 1]) د (ه/؟١/55-5).‏ جه )١:5/7//١(‏ 
هق 2)١١94/٠١١(‏ قط (7//15١؟).‏ 


فق حالبو 


للا جد 
الحديث؛, كان قبل نزول آية الرباء وقبل أن يتقدم اليهم رسول الله علد 
بالنهي عن التفاضل في ذلك». ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث 
اليه فيه من حكمه» ولذلك لم يأمر بفسخ ما لم تتقدم العبارة فيه» - 
واللّه أعلم . 

وقد روي أن رسول الله كَلكلْةَ أمر برد هذا البيع»ء وذلك محفوظ من 
حديث بلال» ومن حديث أبي سعيد المخدري أيضا: روى منصور 
وقيس بن الربيع عن ابي حمزة» عن سعيد بن المسيب» عن بلال» 
قال: كان عندي مزود من تمر دون قد تغير» فابتعت تمرا أجود منه في 
السوق بنصف كيله» بعته صاعين بصاعء. وأتيت به النبي ككل فقال: 
من أين لك هذا؟ فحدثته بما صنعت». فقال هذا الربا بعينه» انطلق 
فرده على صاحبه. وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير؛ ثم اشتر من هذا 
التمرء ثم اثتنى بهء» ففعلت؟ فقال النبي كَلفِْةُ: التمر بالتمر مثلا بمثل» 
والحنطة بالحنطة مشلا بمثل» والذهب بالذهب وزنا يوزن» والفضة 
بالفضة وزنا بوزن؛ فما كان من فضل. فهو الربا؛ فاذا اختلفت» 


فخذوا واحدا بعشرة(27©. 


)١(‏ أخرجه: البزار: انظر ' مختصر زوائد البزار" (1١/898/015)ء‏ وذكره الهيثئمي في المجمع 
)١١5-١١6/5(‏ وقال: «رواه البزار والطبرانى فى الكبير بنحوه وزاد: فاذا اختلف النوعان 
فلا بأس واحد بعشرةء» ورجال البزار رجال المبحيع الا أنه من رواية سعيد بن المسيب عن 
بلال ولم يسمع سعيد من بلال وله في الطبراني أسانيد بعضها من حديث ابن عمر عن بلال 
باختصار عن هذا ورجالها ثقات وبعضها من رواية عمر بن الخطاب عن بلال بنحو الأول 
وإسنادها ضعيف . 
وأخرجه: حم )ل الدارمي (367/5). ابن أبي شيبة في كتاب المصنئف 
0/5 :/ 2.0719 


البيوع 


د لاا 

وفيه تثبيت الوكالةء» لأن خيبر كان الأمر فيها اليهء وعامله إنما 
تصرف في ذلك بالوكالة» ويوضح لك ذلك حديث بلال المذكور في 
هذا الباب» وحديث أبى سعيد وغيره: 

حدثنى سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا 
قاسم 8 أصبغ » قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا 
إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن عبد المجيد 
ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف» عن سعيد بن المسيب». أن ابا 
هريرة وأبا سعيدء حدثاه أن رسول الله كك بعث أخا بنى عدي ابن 
النجار الى خيبرء فقدم عليه بتمر جنيب- يعني طيبا؛ ققال سول الله 
كِه: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول اللهء انا لنشتري الصاع 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة من الجمعء فقال رسول الله كَلْةِ: لا 
تفعل» ولكن بع هذاء واشتر من ثمنه هذاء وكذلك الميزان. 

وباسناده عن عبد العزيز بن محمدء عن عبد المجيد بن سهيل عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة وأبى سعيدء عن النبي يَكِْهٌ مثله: أخبرني 
أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا 
ابن وضاح» قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» قال: حدثنا عبد الله 
ابن نمير»ء حدثنا محمد بن إسحاقء عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء 
عن عطاء بن يسارء عن ابي سعيد الخدري». قال: قسم فينا رسول الله 
كد طعاما من التمر مختلفاء بعضه أفضل من بعض؛ قال: فذهيبنا 
نتزايد فيه بينناء فنهانا رسول الله كلق عن ذلك, الا كيلا بكيل» يدا 
بيد("». وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على» قال: حدثنا 


.)1571886 /4977/14( ابن ابي شيبة في الكتاب المصنف‎ )١( 


فقبحألبو 


ااااز))) #سحه 


الميمون بن حمزة الحسينى. قال: حدثنا ابو جعفر الطحاويء» قال: 
حدثنا المزني» قال: حدثنا الشافعى» قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى» 
عن داود بن أبي هند؛ عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري» قال: 
أتى رسول الله يَلكِّْ رجل بصاع من تمر- وأنا شاهد عنده» فقال: من 
أين لك هذا؟: هذا أطيب من تمرنا؛ قال أعطيت صاعين» وأخحذت 
صاعا من هذا؛ فقال رسول الله كَكِْهُ: أربيت» ولكن بع من تمرك 
بسلعة. ثم ابتع بها ما شئت من التمر(©2. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
جعفر بن محمدء قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا شيبان» 
عن يحيى بن ابي كثيرء عن ابي سلمة» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله كل فكنا نبتاع صاعا 
بصاعين؟ فبلغ ذلك رسول الله َلك فقال: لا صاعي تمر بصاعء ولا 
صاعىي حنطة بصاع» ولا درهما بدرهمين7 . حدثني عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد 
البزار أبو محمدء. قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا اسرائيل» 
عن ابي إسحاق» عن مسروق» عن بلال» قال: كان عندي مد من تمر 
رسول الله» فوجدت تمرا خيرا منه» فاشتريت صاعا بصاعين؛ فقال: 
رده» ورد علينا تمرنا 0 . 


.)]1١١11594/1؟1ال/9( م‎ ٠١ /9( حم‎ )١( 

زهعة أخر جه : حم (59/9..١ه)‏ 3 91/5 )ل م (15777/9/ 94115946]) 
جه (؟84/5ه/0/ 805؟5). ن (/7/ 5١5559/916-11-.لاهة).‏ هق .)59١/0(‏ 

(؟)تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


البيوع 


كك | رززززلااا 

قال ابو عمر: 

الحكم فيما يوزن» اذا كان ما يؤكل أو يشربء كالحكم فيما يكال 
ما يؤكل أو يشرب سواء؛ لقول رسول الله يك في حديث سعيد بن 
المسيب عن ابى هريرة» وأبى سعيد لمذكور فى هذا باب: وكذلك 
الميزان»ء وهو م مجتمع عليه؛ لا حاجة بنا الى الكلام فيه. فما وزن 
من المأكولات كلهاء جرى الربا فيها اذا كانت من جنس واحد في 
وجهى التفاضل والنسيئة؛ فالتفاضل فى الموزون» الازدياد فى الوزن؛ 
متا ان جمافين ان نكن » الارساف ل الكل روزن لمارف 
الاجناس» وكانت موزونة مأكولة مطعومة» فلا ربا فيها الا في 
النسيئة» كالذهب والورق والبر والفول» وما كان مثل ذلك كله سواء؛ 
الآ عند من جعل العلة في الربا الكيل والوزن - على ما قدمنا من 
اختلاف العلماء فيما سلف من كتابنا هذاء وعلى ما يأتى من ذكر 
اختلافهم فيما يذكر في موضعه- إن شاء الله تعالى. ْ 


از))))) سد ١‏ 
باب منه 


[4] مالك عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن الحدثان النصريء أنه 
أخبره: أنه التتمس صرفا بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله» 
فتراوضنا حتى اصطرف منيء وأخذ الذهب يقلبها في يده. ثم قال: حتى 
يأتبني خازني من الغابة» وعمر بن الخطاب يسمع, فقال عمر: لا والله لا 
تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله يكِ: الذهب بالورق رباء إلا 
هاء وهاء, والبر بالبر رباء إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر رباء إلا هاء وهاء. 
والشعير بالشعير رباء إلا هاء وهاء(). 
قال أبو عمر: 
لم يختلف عن مالك في هذا الحديث. 
حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبدالله 

ابن محمد بن عبدالعزيزء حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا معن بن 

عيسى» وروح بن عبادة» وعبد الله بن نافع» قالوا: حدثنا مالك» عن 
ابن شهاب» عن مالك بن أوس» عن عمر بن الخطاب» قال: قال 

رسول الله كَكلِِْ: الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاء (©) .. الحديث» 

هكذا قال مالك» ومعمر والليث وابن عيينة - فى هذا الحديث عن 

الزهريء الذهب بالورق ولم يقولوا الذهب بالذهبء والورق 
بالورق» وهؤلاء هم الحجة الثابتة في ابن شهاب على كل من 

خالفهم. 

00 خ :15/1 م6١1154/17‏ د( كلل 


ت ("/ره:ه/“1١١).‏ جه (7/ لاه/ا-ةه// 775.0-778603). ن(/7/ /8١6‏ 7/ا15)ء هق 
(77/5» الدارمى (؟708/7). 


البيوع 


رحد ||| ااانا 
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: قال لنا ابو بكر بن أبي 
شيبة: اشهد على ابن عيينة انه قال لنا: الذهب بالورق» ولم يقل: 
الذهب بالذهب - يعنى فى حديث ابن شهاب هذاء عن مالك بن 
أوس» عن عمر. 

ورواه محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان. عن عمر مثله. إلا انه قال فيه: الذهب بالذهب,. مثلا بمثل» 
هاء وهاءء والفضة بالفضةء مثلا بمثل» هاء وهاءء والبر بالبرء مثلا 
بمثلء هاء وهاءء والشعير بالشعيرء مثلا بمثلء هاء وهاء» والتمر 
بالتمرء مثلا بمثلء هاء وهاءء لافضل بينهماء هكذا رواه يزيد بن 
هارون وغيره عن ابن إسحاق. ورواية ابي نعيم لهذا الحديث عن ابن 
عيينة في الذهب بالذهب مثل رواية ابن إسحاقء ولم يقله احد عن 
ابن عيينة» غير ابي نعيم واللّه اعلم . 

وقد روى هذا الحديث بنحو ذلك همام بن يحيى» عن يحيى بن 
ابي كثيرء عن الأوزاعي» عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن 
مالكاين آوين: قال “بعت عدر يق الطاب ينول قال رسول: الل 
ككك: الذهب بالذهب رباء إلا هاء وهاء» والفضة بالفضة رباء إلا 
هاء وهاءء من زاد أو ازداد فقد اربى2 . 

وعلى ذا كان الناس يروي النظير عن النظيرء والكبير عن الصغير 
-رغبة في الازدياد من العلم. 

وحدثنا عبد الوارث وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن اصبغء 
قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا ابو بكرء قال: حدثنا عفان» 


)١(‏ تقدم تخريجهء انظر حديث الباب. 


فقح البو 


| اازززاا) د ١‏ 
قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرنى حبيب بن أبى ثابت» قال: سمعت 
1 ألذهان قال مالف النراة ين عازت» :وريد ين ارفع عن الطيرفة 
فكلاهما يقول: نهى رسول الله يلد عن بيع الذهب بالورق دين(" . 

وفي هذا الحديث ان الرجل الكبير الشريف العالم» قد يلي البيع 
والشراء بنفسه -وان كان له وكلاء واعوان يكفونه. وفيه المماكسة في 
البيع والمراوضة وفيه تقليب السلعة وان يتناولها المشتري بيده ليقلبها 
وينظر فيهاء وهذا كله دليل على الاجتهاد في أن لا يغبن الإنسان. 

وفيه ان المهاجرين كانوا قد اكتسبوا الأرض بالمدينة وبواديها. 

وفيه أن علم البيوع من علم الخواص» لا من علم العوام» لجهل 


وفيه ان الخليفة والسلطان - من كان» واجب عليه اذا سمع أو رأى 
ما لا يجوز في الدين أن ينهى عنه ويرشد الى الحق فيه. 

وفيه ما كان عليه أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه من تفقد أحوال 
رعيته في دينهم » والاهتمام بهم. ْ 

وفيه انه كان من خلقهم وسيرهم انهم كانوا اذا عزموا على أمر. 
حلفوا عليه وأكدوه باليمين بالله عز وجل . 

وفيه ان الحجة على من خالفك في حكم من الأحكام أو أمر من 
الأمور -حديث رسول الله كَكِْهّء فيما لا نص فيه من كتاب الله عز 
وجل . 


)]4/-411584/1777 أخرجه: 2 الا ليل م80‎ )١( 
غ).‎ 551١.454 85-7 ن(7/‎ 


البيوع 


د !اانا 

وفيه أن النساء لا يجوز في بيع الذهب بالورقء واذا كان الذهب 
والورق - وهما جنسان مختلفان - يجوز فيهما التفاضل باجماعء 
ولايجوز فيهما النساءء» فأحرى ان لا يجوز ذلك فى الذهب بالذهب 
الذي افق حنمن واحيافة ولا .فى ابرق دبا للوو قم :نه شين ال 
وهذا أمر مجتمع عليه لاخلاف فيه والحمد لله. 

وقد قال رسول الله عليه : الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهمء 
والفضة بالفضة: تبرها وعينهاء والذهب بالذهبء. تبرها وعينهاء مثلا 
بمثل» وزنا بوزنء يدا بيدء من زاد أو ازدادء فقد أربى0© . 

وقد جاء فى هذا الباب شىء مردود بالسنة عن ابن عياس.». 
ومعاوية» وا تين رلا وبيان فساده في باب حميد بن قيس» وباب 
مله نح اسل سن هذا لكيام بتكمل للك 

فاستقر الأمر عند العلماء على أن الربا في الازدياد في الذهب 
بالذهب» وفي الورق بالورق» كما هو في النسيئة. سواء في بيع 
احدهما بالآخرء وفي بيع بعض كل واحد منهما ببعض» وهذا امر 
مجتمع عليهء لاخلاف بين العلماء فيه. مع تواتر الآثار عن النبي - 
كه بذلك . 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم 
ابن اصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا موسى بن 
معاوية» قال: حذثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان» عن خالد الحذاءء 
عن أبي قلابة» عن ابي الاشعث الصنعاني» عن عبادة» قال: قال 


)١(‏ أخرجه: م (؟/ 14خ ]) د/5/ م لومل 
ت (11/9ه/ )١١4-١‏ جه (5/لادلا/ 1 556) ن(/07/١1"-9١81/‏ :1/اةغ . اللاهة)لء 
هق (ه/لالا-584). 


فتبح البو 


|اااااز)) د ١‏ 


فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم -اذا كان يدا بيد200. 


وكذلك رواه عبد الرزاق» وعبد الملك بن الصباح» عن الثوري» 
عن نخالد» عن ابي قلابة» عن ابي الاشعثء» عن عبادة» قال: 
سمعت رسول الله َيِه يقول: الذهب بالذهب» وزنا بوزن» والفضة 
بالفضة» وزنا بوزن» والبر بالبر مثلا بمثل» والشعير بالشعيرء مثلا 
بمثل» والتمر بالتمر»ء مثلا بمثل» والملح بالمللح» مثلا بمثل» وبيعوا 
الذهب بالفضة يدا بيد - كيف شتتم» والبر بالشعير يدا بيد - كيف 
شكتم» والتمر بالملح يدا بيد - كيف شئته”2. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن اصبغ » قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا 
سفيان. قال: حدثنا ابن جدعان» عن محمد بن سيرين» عن مسلم 
ابن يسارء عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله كَكَِهِ: الذهب 
بالذهبء مثلا بمثل» والورق بالورق» مثلا بمثل» والتمر بالتمرء مثلا 
بمثل» والشعير بالشعيرء مثلا بمثل» حتى خص الملح بالملح» مثلا 
بمثل ١‏ فمن زاد أو ازداد فقد أربى20 . 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا محمد بن ابي العوام» 
حدثنا يزيد بن هارونء» اخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» 
عن رجلين احدهما مسلم بن يسار» عن عبادة بن الصامت» فذكر 
مثله . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


البيوع 


كك زر رزززززل 


قال أبوعمر: 

فقول رسول الله كَلِلْهّ: هاء وهاءء وقوله يدا بيد» سواء. 

واختلف العلماء في حد قبض الصرف وحقيقته» فقال ابن القاسم 
عن مالك: لايصح الصرف الا يدا بيد» فان لم ينقده ومكث معه من 
غدوة الى ضحوة قاعداء وقد تصارفا غدوةء فتقابضا ضحوة لم يصح 
هذاء ولا يكون الصرف الا عند الايجاب بالكلام» ولو انتتقلا من 
ذلك المكان الى موضع غيرهء لم يصح تقابضهماء هذا كله قول 
مالك. وجملة مذهبه فى ذلك انه لا يجوز عنده تراخى القبض فى 
العررفت. سراد كايا الى : تلن أ انكر فاه مضل الول شو وي ب 
والله اعلم - والله لا تفارقه حتى تأخذ منهء ان ذاك على الفورء. لا 
على التراخى. وهو المعقول من لفظ رسول الله كَلكِلَةّ: هاء وهاء - 
عنده -وإلله: علج .» 

وقال ابو حنيفة» والشافعي: يجوز التقابض في الصرف مالم 
يفترقا وان طالت المدة وانتقل الى موضع آخرء واحتجوا بقول عمر: 
والله لا تفارقه حتى تأخذء وجعلوه تفسيرا لما رواه عن النبي كك من 
قوله: الذهب بالورق رباء الا هاء وهاءء واحتجوا بقوله أيضا: وان 
استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظره» قالوا: فعلم من قوله هذا أن 
المراعى الافتراق. 

واختلف الفقهاء ايضا من معنى هذا الحديث فى الدينين يصارف 
ملبونينا :فقا ارس الاك ...رانو مشت وجرا مكعنا روماه ]ذا كان لعن 
دراهم» وله على الآخر دنانير»ء جاز ان يشتري احدهما ما عليه بما 
على الآخرء لان الذمة تقوم مقام العين الحاضرة» وليس يحتاج ها هنا 
الى قبض» فجاز التطارح . 


فت حالبرو 


|اازازاا) سد ١‏ 

وقال الشافعى والليث بن سعد: لا يجوزء لانه دين بدين» 
الخد لوا مقو ل عير + اسع تمتها طاننا كاحر قال زتبفالقاتك بالقاقت 
احرى ان لا يجوز. 

ومن حجة مالك عليهما ان الدين فى الذمة كالمقبوض. واختلفوا 
من معنى هذا الحديث ايضاء في اخذ الدراهم عن الدناتير» فقال 
مالك» واصحابه: فيمن له على رجل دراهم حالة فانه يأخحذ دنانير 
بهاء وان كانت مؤجلة لم يجز ان يبيعها بدنانير»ء وليأخذ في ذلك 
عرضا - ان شاء»ء وانما جاز هذا فى الحال» ومنعها فى المؤجل» فرارا 
فو الاين بالدين» بوقالن العباقنى. ذا فيل ديع أخد.به نا شاء .مه من 
جنسه ومن غير جنسه من بيع كان أو قرض وإن لم يحل دينه لم يجز 
لأنه دين بدين » وقال ابو حنيفة فيمن اقرض رجلا دراهم له ان يأخذ 
بها دنانير ان تراضياء وقبض الدنانير في المجلس . 

وقال البتى: يأخذها بسعر يومه. 

وقال الأوزاعي: بقيمته يوم يأخذهء وهو قول الحسن البصريء 
وقال ابن شبرمة لا يجوز أن يأخذ عن دنانير دراهم» ولا عن دراهم 
دنانير» وانما يأخذ ما اقرض وروي عن ابن مسعود وابن عباس مثله. 
وروي عن ابن عمر انه لا بأس بهء وأجاز ابن شبرمة لمن باع طعاما 
بدين فجاء الاجل ان يأخذ بدراهمه طعاما. 

واختلف قول الثوري في ذلك. والأصل في هذا الباب حديث ابن 
عمرء وهو ثابت صحيح: حدثنا خلف بن القاسم الحافظ رحمه الله 
قال: حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا عبيد بن آدم بن ابي إياس» قال: 
حدثنا ابو معن: ثابت بن نعيم» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جبيرء 


البيوع 


د لل 


عن ابن عمرء قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فآخذ مكان الدنانير 
دراهمء ومكان الدراهم دنانيرء فسألت رسول الله كَل عن ذلك» 
فقال: لا بأس به اذا افترقتما وليس بينكما شيء20©. 

واختلف الفقهاء فى اعتبار المذكورات فى هذا الحديث» وفى المعنى 
المقصود اليه بذكرهاء فقال العراقيون: الذهب والورق المذكوران في 
هذا اللمحديث موزونانء وهما أصل لكل موزونء. فكل موزون من 
جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل ولا النساءء بوجه من الوجوء 
قياسا على ما اجمعت الامة عليه من أن الذهب والورق لا يجور 
التفاضل في الجنس الواحد منهماء ولا النساء بعضه ببعضء فاذا كان 
الموزون جنسين مختلفين» فجائز التفاضل بينهماء ولا يجوز النساء 
بوجه من الوجوهء قياسا على الذهب بالورق المجتمع على اجازة 
التفاضل فيهماء وتحريم النساء ؛ لانهما جنسان مختلفان قالوا: والعلة 
في البر والشعير والتمر الكيل» فكل مكيل من جنس واحد فغير جائز 
فيه التفاضل» ولا النساء؛ قياسا على ما اجمعت الامة عليه في ان 
البر بالسر بعضه ببعضء» والشعير والتمر لا يجوز في واحد منهما 
بعضه ببعض - التفاضل ولا النساء بحال. فاذا اختلف الجنسان جاز 
فيهما التفاضلء» ولم يجز النساء على حال» وسواء كان المكيل او 
الموزون مأكولا او غير مأكولء كمالا يجوز ذلك في الذهب 
والنووق:. 


)١(‏ أخرجه: حم (84-80-ة15) د(7/ 565-0/:ه*7)ءات )١1747/505:5/5(‏ وقال: 
عمر. ن(10945/575/10), جه(5/-57507/05). قط (95/ 77). الدارمى (5094/7), 
هق (ه/ 20 كِْ فى المستدرك (؟/5:). وصححه )2 ووافقه الذهبى . 


فق حاليو 


للحا 

وقال الشافعي: أما الذهب والورق فلا يقاس عليهما غيرهماء لان 
العلة التي فيهما ليست موجودة في شيء من الموزونات غيرهما فكيف 
ترد قياسا عليهما؛ وذلك ان العلة فى الذهب والورق انهما أثمان 
البيجات»- وكيم التلقنات: وليين كذلك عي:«من الموؤوناتة :كآنه 
جائز ان تسلم ما شئت من الذهب والورق فيما عداهما من سائر 
الموزونات» ولا يسلم بعضها في بعضء» فبطل قياسها عليهما وردها 
اليهما. 

قال: واما البر والتمر والشعير فالعلة - عندي - فيهما الاكل. لا 
الكيل» فكل مأكول أخضر كان أو يابساء مما يدخر كان, أو مما لا 
يدخرء فغير جائز بيع الجنس منه بعضه ببعضء» متفاضلا ولا نساءء 
وحرام فيه التفاضل والنساء جميعا ؛ قياسا على البر بعضه ببعض» 
وعلى الشعير بعضه ببعض وعلى التمر بعضه ببعض. لا يجوز ذلك 
في واحد منهما بالاجماع والسنة الثابتة. 

قال: وأمااذا اختلف الجنسان من المأكول. فجائز حينئذ فيهما 
التفاضل» وحرام فيهما النساءء وحجته في ذلك نهي رسول الله ككل 
عن الطعام بالطعام» الا يدا بيد. وأما أصحابنا من عصر إسماعيل بن 
إسحاق» الى هلم جراء ومن قبلهم من أصحاب مالك». واصحاب 
اصحابه» فالذي حصل عندي من تعليلهم لهذه المذكورات» بعد 
اختلافهم في شيء من العبارات عن ذلك» ان الذهب والورق القول 
فيهما عندهم كالقول عند الشافعي» لا يرد اليهما شيء من الموزونات؛ 
لانهما قيم المتلفات» وأثمان المبيعات ولا شيء غيرهما كذلك» فارتفع 
القياس عنهماء لارتفاع العلة ؛ إذ القياس لا يكون عند جماعة 
القياسيين إلا على العلل» لا على الأسماء. وعللوا البر والتمر 


البيوع 


5 سك | ررززززااا 


والشعير بأنها مأكولات مدخرات أقوات» فكل ما كان قوتا مدخراء 
حرم التفاضل والنساء في الجنس الواحد منه» وحرم النساء في الجنسين 
المختلفين» دون التفاضل» ومالم يكن مدخرا قوتا من المأكولات» لم 
يحرم فيه التفاضل» وحرم فيه النساء» سواء كان جنسا او جنسين. 

قال ابو عمر: وهذا مجتمع عليه عند العلماء» ان الطعام بالطعام لا 
يجوز الا يدا بيد» مدخرا كان او غير مدخرء الا إسماعيل بن علية. 
فإنه شذ فأجاز التفاضل والنساء فى الجنسين اذا اختلفا من المكيل ومن 
الموزون ؛ قياسا على عمق في اجازة بيع الذهب أو الفضة 
بالتضياسن 4 والقعوات بون يق وال عد 31 .الاق وت ند 
المزونات - نساء. وأجاز على هذا القياس نصا في كتبه بيع البر 
بالشعيرء والشعير بالتمرء والتمر بالآرز» وسائر ما اختلف اسمه 
ونوعه بما يخالفه من المكيل والموزون متفاضلاء نقدا ونسيئة» سواء 
كان مأكولا أو غير مأكول» ولم يجعل الكيل والوزن علة ولا الأكل 
والاقتيات» وقاس ما اختلفوا فيه» على ما اجمعوا عليه نما ذكرنا. 

وذكر عن ابن جريج» عن إسماعيل بن علية» وأيوب بن موسى. 
عن نافع عن ابن عتمر» أنه باع صاعي تمر بالغابة» بصاع حنطة 
بالمدينة» وإسماعيل بن علية هذا له شذوذ كثيرء ومذاهب عند أهل 
السنة مهجورة» وليس قوله عندهم مما يعد خلافاء ولا يعرج عليه ؟ 
لثبوت السنة بخلافه من حديث عبادة وغيره» على ما قدمنا فى هذا 
الباب ذكرهء من قوله كلهم فاذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم» 
يدا بيد» وبيعوا البر بالشعيرء كيف شئتم» يدا بيد؛ وبيعوا التمر 
بالملح» كيف شئتم يدا بيد. 


فت حالبو 


ا 
الللل لاد 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر 
ابن داسة» قال: حدثنا ابو داود»ء قال: حدثنا الحسن بن على» قال: 
حدثنا بشر بن عمر»ء قال: حدثنا همام. عن قتادة» عن ابي الخليل» 
عن مسلم المكى» ع أبن الأشعث الصنعانى» عن عبادة بن 
الصامت» أن رسول الله كته قال: الذهب بالذهب تبرها وعينهاء 
والفضة بالفضة: تبرها وعينهاء مثلا بمثل وزنا بوزن» والبر بالبو مدي 
بمدي .2 والشعير بالشعير» مدي بمدي». والتمر بالتمر» مدي بمدي» 
والملح بالملح. مدي يمدينء فمن زاد او ازداد فقد أربى» ولا بأس تنيع 
الذهب بالفضة» والفضة أكثرهما يدا بيد» وأما نسيئة فلاء ولا بأس 
بيع البر بالشعير » والشعير أكثرهماء يدا ا" وأما نسيئة فلا فهذه 
الاحاديث كلها ترد قول ابن علية في اجازته بيع الطعام بعضه ببعض 
ف 
وكان مالك رحمه اللّه» يجعل البر» والشعير» والسلت». صنفا 
واحدا. فلا يجوز شيء من هذه الثلاثة بعضها ببعض عنده الا مثلا 
بعثل . يدا بيد» كا جنس الواحد» واحجته فى ذلك حديث زيد ابى 
عياش ١‏ عن سعدء» في البيضاء بالسلت أيهما اك ؟ِ فنهاه» وحديثه 
عن سعد أنه فنى علف حماره فأمر غلامه أن يأخذ من حنطة أهله 
فيبتاع بها شعيراء ولا يأخذ الا مثلا بمثل20, ذكر ذلك كله فى 
مؤهلته. 
وذكر عن معيقيب الدوسي» وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد 
يغوث» وسليمان بن ينسار. مثل ذلك؟ وخالفه جمهور فقهاء 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ )77١‏ تعليقا. 


البيوع 


“١‏ سك | ززززاالا 
الأمصارء فجعلوا البر صنفاء والشعير صنفاء وأجازوا فيهما 
التفاضل» يدا بيدء للاحاديث المذكورة فى هذ الباب عن عبادة» وممن 
قال بذلك ابو حنيفة» والثوري والشافعي» وأحمدء وابو ثورء وكان 
اود ون فلك لا عمل امتميب انه غلك وله عقف الدكوراك ال 
7 

فقوله أن الربا والتحريم غير جائز في شيء من المبيعات» لقول الله 
عز وجل : # وأحلّ ا مه لمعك زا 4 لله (9076)]. إل في الستة 
الأشساء المتصوضات وهن : الدهب»» والووق»: والير» والشعيو؛ 
والتمرء والمذكورات في حدية عمر هذاء والملح المذكور معهاء في 
حديث عبادة بن الصامت» وهي زيادة يجب قبولها. قال فهذه الستة 
الاشياء لا يجوز , بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض - متفاضلاء ولا 
نساء؛ الثابت عن رسول الله كَل فى ذلك» وهو حديث عمر هذاء 
وحديث عبادة. ولإجماع الامة أيضا على ذلك. الا من شذ ممن لا 
يحل اخيئلاقا ولا عون السحاء» فى اللتسينة الكنلقينفنيها انريف 
عمر في الذهب» ولحديث عبادة؛ لان الأمة لا خلاف بينها فى ذلك» 
وخورو ينها الشافت تراهنا هله اماق العلق قباد ندا 
الزيادة - عنده - والنسيئة؛ وكيف شاء المنبايعان في الجنس وفي 
الجنسين. فهذا اختلاف العلماء في أصل الربا الخارى 5 المأكول 
والمشروب. والمكيل والموزون» مختصرا. وبالله التوفيق. 


فت حالبو 


)| »د 


هريرة» أن رسول الله يَكِ قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم؛ لا فضل 
:5 00 

قد مضى القول فى معنى هذا الحديث» وما كان مثله في باب 
حميد بن قيس من كتابنا هذا. ولا خلاف بين فقهاء الأمصارء وأهل 
بدرهمين » » ولا دينار بدينارين يدا بيد وعلى ذلك جميع السلف. الا 
عبد الله بن عباسء» فإنه كان يجيز بيع الدرهم بالدرهمين» والدينار 
بالدينارين» يدا بيد» ويقول: حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله ككل 
قال :: إغا الريا فى التسيكة0؟ . 

وهذا الحديث وضعه أسامة وابن عباس 2١‏ غير موضعه؛ لأنه حديث 
من الطعام فهذا هو الذي لا ربا فيه الا في النسيئة . 

والشواهد فى هذا تكثشر جداء منها حديث مالك» عن نافع» عن 
بالذهب» الآ مشلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا 
)١(‏ أخرجه: حم (؟/09؟/ 2)580 م (1717/9/ 46511584 


ن (0/ 2)45817/٠‏ هق (2)778/5 البغوي في شرح السنة (8/ .)3١98/57‏ 
(؟) تقدم في باب: "ما جاء في الأصناف الربوية ' . 


البيوع 


:5 
' كك | زززالالا 


الورق بالورق الا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض"2©. ومنها 
حديث عبادة بن الصامت» وقد ذكرنا كثيرا من طرقه في باب زيد بن 
التلمه قال سعادة: فوسك ور سدرق الل كلاه كول + ادهب ولعي 
مثلا بمثل» والفضة بالفضة مثلا بمثل» من ازداد فقد أربى7". 


وحديث ابى هريرة فى هذا الباب». وغيرهء والاحاديث كثيرة فى 
للك هد هن الفى كله وض ماف اصحابف الا أبن عباش + وستهم 
ابو بكرء وعمرء وعثمانء وعلى» وابن مسعود. وزيد بن ثابت» 
وأبو الدرداء» وابو هريرة» وغيرهم يطول ذكرهمء وليس في خلاف 
السنة عذر لأحد الا لمن جهلهاء ومن جهلها مردود اليها محجوج 
بها. 

على أنه قد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله في ذلك في 
الصرف بما حدثه ابو سعيد الخدري» عن النبي كَكِلْهٌ بخلاف قولهء رواه 
معمرء وابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابي صالح عن ابي سعيد 
وابن عباس والثوري عن ابي هاشم الواسطيء عن زياد قال: كنت مع 
ابن عباس في الطائف. فرجع عن الصرف» قبل أن يموت بسبعين 
يومنا: 

وقد مضى في باب زيد بن أسلم أحاديث في هذا الباب والحمد 
للهء فلا وجه لإعادة القول فيه ها هناء ومن تأمله فى باب حميد كفاه 
إن شاء الله . ْ 


)001( حم #/ :/ احم خْ 02/5 م ,)107011584/115١8/9(‏ 
ت (7/8:ه-38:ه/١51١7١)ى‏ ن(/ا/ /#5١-85٠١‏ :5لمد4ي هق (6/05لا7). 
(1) تقدم تخريجه في باب: ' ما جاء في الأصناف الربوية' . 


||| د "١‏ 
باب منه 


]٠١[‏ مالك. عن نافع» عن ابي سعيد الخدريء. ان رسول الله يكةِ قال: ١‏ لا 
تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثلاء ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا 
تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا 
تبيعوا شيئا منهما غائبا بناجز7١2).‏ 
قال أبو عمر: 
لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث» وكذلك رواه أيوب» 

وعبيد اللّه» عن نافع» عن ابي سعيد الخدري . 
كما رواه مالك.» وهو الصحيح في ذلك ؛ ورواه ابن عون.» عن 

ناقع» قال: جاء رجل الى عبد الله بن عمرء فحدثه عن ابى سعيد 

الخدريء عن النبي يليه فذكر الحديث في الصرف. 
هكذا رواه جماعة عن ابن عون - ليس فيه سماع لنافع من ابي 

سعيد» ولا لابن عمر من ابي سعيدء وائما فيه أن رجلا حدثه عن ابي 

سعيد بهذا الحديث» والرجل قد سماه يحيى بن سعيد في حديثه عن 
نافع» رواه يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد انه 5 ان نافعا 
أخبره ان عمرو بن ثابت العتواري» ذكر لعبد الله بن عمر انه سمع ابا 
سعيد الخدري يحدث بهذا الحديث» ولم يجود يحيى بن سعيد ولا 
ابن عون - هذا الحديث,. لأن فيه ان ابن عمر لما حدثه هذا الرجل 

بهذا الحديث عن ابي سعيد قام الى أبي سعيد ومضى معه نافع» 

فسمعا الحديث من ابي سعيد؛ وقد جود ذلك عبيدالله بن عمرء ورواه 


. تقدم تخريجه في باب: ' ما جاء في الأصناف الربوية'‎ )١( 


البيوع 


سك | زززالااا 


خصيف الجزري» وعبد العزيز بن ابي رواد المكي» عن نافع» عن ابن 
عمر. عن أبي سعيد الخدري» وليسوع بشيء ؟ وإغما الحديث لنافع عن 
ابي سعيد» سمعه معه ابن عمر على ما قال عبيد الله . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن اصبغ» قال 
حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى قال حدثنا 
عبيد اللّه» قال أخبرني نافع» قال: بلغ عبد الله بن عمر ان أبا سعيد 
الخدري يأثر عن رسول الله يكلْةٌ في الصرف. فأخذ بيدي وبيد رجل» 
فأتينا. انا :سعيدة لقال اله طنك: الله درن مر ؟ شىء تأثره عن رسول الله 
كه فى الصرف ؟ قال: سمعته أذناي» ووقان تل ان رقت لال 
له قال: ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل» ولا الفضة 
تالفضنة الاسعلة عترى ول تقار كه عا عقن ول تعر اهيا 
غائبا بناجز 7©) . 

وهذا من أصح حديث يروى في الصرفء, هو يوجب تحريم 
الازدياد والنساء - جميعا فى الذهب والورق: تبرهما وعينهما؛ وهو 
أمر مجتمع عليه» الا فرقة 5 وأباحت فيهما الازدياد والتفاضل يدا 
بيد؛ وما قال بهذا القول احد من الفقهاء الذين تدور عليهم الفتوى في 
أمصار المسلمين» فلا وجه للاشتغال بالشذوذ. 

والشف في كلام العرب - بالكسر - : الزيادة يقال: الشىء يشف». 
ويستشف: اي يزيد. وفي قوله عليه السلام في هذا اللنديلف: ولا 
تبيعوا منهما غائبا بناجز. دليل على انه لا يجوز في الصرف شيء من 
التأخير» ولا يجوز حتى يحضر العين منهما جميعا؛ وهذا أمر مجتمع 


. تقدم تخريجه في باب: 1 ما جاء في الأصناف الربوية"‎ )١( 


فقبحالبو 


للحت 
عليه» الا ان من معنى هذا الباب مما اختلف فيه العلماء» الصرف على 
ما ليس عند المتصارفين او عند احدهما في حين العقد؛ قال مالك: لا 
يجوز الصرف الا ان يكون العينان حاضرتين. 

وقال الشافعي» وابو حنيفة: يجوز ان يشتري دنانير بدراهم ليست 
عند واحد منهماء ثم يستقرض فيدفع قبل الافتراق. 

وروى الحسن بن زيادء عن زفر انه لا يجوز الصرف حتى تظهر 
احدى العينين وتعين» فإن لم يكن ذلكء لم يجز: نحو ان يقول: 
اشتريت صك ألف درهم بماتة دينارء وسواء كان ذلك عندهما ام لم 
يكن؛ فان عين احدهما جازء وذلك مثل ان يقول: اشتريت منك 
ألف درهم بهذه الدنانير - اذا دفعها قبل ان يفترقا. وروي عن مالك 
مثل قول زفرء الا انه قال: يحتاج ان يكون قبضه لا لم يعينه قريبا 
متصلاء بمنزلة النفقة يحلها من كيسه. 

وقال الطحاوي: واتفقوا - يعنى هؤلاء الفقهاء الثلاثة -٠‏ على 
جواز الصرف اذا كان احدهما دينا وقبضه في المجلسء. فدل على 
اعتبار القبض في المجلس دون كونه عينا . 

واختلف الفقهاء أيضا في تصارف الدينين وتطارحهماء مثل ان 
يكون لرجل على رجل دنانير ولآخر عليه دارهم» فمذهب مالك وابي 
حنيفة انه لا بأس ان يشتري احدهما ما عليه بما على الآخرء 
ويتطارحانهما صرفا . 


البيوع 


بحيو لاااالاً 
سعيد بن يحيى ٠»‏ عن ابن عمرء قال: سألت النبي يله قلت: 
يارسول الله إني ابيع الابل: ابيع بالدنانير - وآخذ الدراهم؟ وأبيع 
بالدراهم - وآخذ الدنانير ؟ فقال رسول الله كَكّ: لا بأس بذلك - 
مالم تفترقا وبينكما شيء27. 

ففى هذا الحديث دليل على جواز الصرف اذا كان احدهما ديناء 
تالرا:. كلك اذا انا دوين لان الذمة كاه كالعن اضر 
وصار الطرح عندهم في ذلك كالمقبوض من العين الحاضرة ومعنى 
الغائب عندهم هو الذي يحتاج الى قبضء. ولا يمكن قبضه حتى 
يفترقاء بدليل حديث عمر: لا تفارقه حتى تقبضه. وقال الشافعي 
وجماعة - وهو قول الليث: لا يجوز تصارف الدينين ولا تطارحهماء 
لانه لما لم يجز غائب بناجزء كان الغائب بالغائب أحرى ان لا يجوز؛ 
وأجاز الشافعي وأصحابه قضاء الدنانير عن الدراهم» وقضاء الدراهم 
عن الدنانير؛ وسواء كان ذلك من بيع» او من قرض - اذا كان حالا 
وتقابضا قبل ان يفترقا بأي سعر شاء؛ فإن تفرقا قبل ان يتقابضاء بطل 
الصرف بينهماء ورجع كل واحد منهما الى أصل ما كان له على 
صاحبه؛ واتفق الشافعي وأصحابه على كراهة قصاص الدنانير من 
الدراهم - اذا كانتا جميعا في الذمم» مثل أن يكون لرجل على رجل 
دنانير - وله عليه دراهم؛ فأرادا ان يجعلا الدنانير قصاصا بالدراهم» 
فهذا لا يجوز عندهمء لانه دين بدين؛ وكذلك لو تسلف رجل من 
رجل ديناراء وتسلف الآخر منه دراهم - على ان يكون هذا بهذا - 
لم يجز عندهم» وكان على من تسلف الدينار دينار مثله» وعلى من 


. تقدم في باب: ' ما جاء في اللاصناف الربوية'‎ )١( 


فق حألبر 


ازمر عه نل سح 
تسلف الدراهم دراهم مثلها؛ وأما اذا كان لرجل على رجل دينار» 


فأخذ منه فيه دراهم - صرفا ناجزاء كان ذلك جائزا وأجاز ابو حنيفة 
أخذ الدنانير عن الدراهم والدراهم عن الدنانير - اذا تقابضا في 
المجلس» وسواء كان الدين حالا أو آجلا وحجتهم حديث ابن عمر 
هذاء لانه لما لم يسأله عن دينه: أحال هو أم مؤجل»ء دل على استواء 
الحال عنده؛ وقال مالك: لا يجوز ذلك الا ان يكون جميعا حالين» 
لانه لما لم يستحق قبض الآجل الا الى أجلهء صار كأنه صارفه الى 
ذلك الاجل» وهذا هو المشهور من قول الشافعي. 

وروى الشيباني عن عكرمة. عن ابن عباسء انه كره اقتضاء الذهب 
من الورق» والورق من الذهب؛. وعن ابن مسعود مثله. وعن ابن 
عمر - انه لا بأس به. 

وقال ابن شبرمة: لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دنانيرء ولا عن 
دنانير دراهمء وإنما يأخذ ما أقرض؛؟ ويشهد لمذهب ابن شبرمة ويؤيده 
حديث ابي سعيد في هذا الباب» وهو قول ابن عباس» وابن مسعودء 
ويشهد لقول سائر الفقهاء حديث ابن عمرء إلا أن فيه بسعر يومكما. 
وقال عثمان البتى يأخذها بسعر يومه. 

وقال داود وأصحابه: اذا كان لرجل على رجل عشرة دراهمء فباعه 
الذي عليه العشرة دراهم بها ديناراء فالبيع باطلء لنهي رسول الله 
كلد عن الذهب بالورق الا هاء وهاء» وعن بيع احدهما بالآخر غائبا 
بناجزء قال: ولو اخذ بذلك قيمة للعشرة دراهم كان جائزاء لان 
القيمة غير البيع» واغما ورد النهى عن البيع لا عن القيمة. 

واحتجوا بحديث ابن عمر: كنت ابيع الابل بالبقيع» فآخذ من 
الدنانير دراهم - الحديث - على ما نذكره ههنا إن شاء الله . 

ومن هذا الباب أيضاء ان يبيع السلعة بدنانير على أن يعطيه بها 


البيوع 


6د ||| ااانا 
دراهم» فقال مالك في مثل هذا: لا يلتفت الى اللفظ الفاسد اذا كان 
فعلهما حلالاء وكانه باعه السلعة بتلك الدراهم التي ذكرا انه يأخذها 
في الدنانير. 

وقال ابو حنيفة» والشافعى - فيمن باع سلعة بدنائير معلومة على 
ان يعطيه المشتري بها دراهم. فالبيع فاسد؛ وهو قول جمهور أهل 
العلم» لانه من باب بيعتين في بيعة» ومن باب بيع وصرف لم 

ومن هذا الياب الصرف أيضا يوجد فيه زيوف - وهو ما اختلفوا 
فيه أيضاء فقال مالك: اذا وجد في دراهم الصرف درهما زائفا فرضي 
به جاز» وان رده انتقض صرف الدين كله؛ وان وجد فيها أحد عشر 
درهما رديئة» انتقض الصرف فى دينارين؛ وكذلك ما زاد على صرف 
دينار اتتقض الصرف في دينار آخر. 

وقال زفر والشوري: يبطل الصرف فيما رد قل أو كثرء وقد روي 
عن الشوري انه ان شاء استبدله» وإن شاء كان شريكه في الدينار 
بحساب . 

وقال ابو يوسف. ومحمدء والاوزاعى» والليث بن سعدء. والحسن 
ان اخ 4 مله كلهم وهو فقول ابق. شهات: وزيسة 4 وكذلك قال 
الحسن» وابن سيرين» وقتادة: يرد عليه ويأخذ البدل. ولا ينتقض من 
الصرف شىء؛ وهو قول أحمد بن حنبل» وهو احد أقاويل الشافعى؛ 
واختاره ا قياسا على العيب يوجد في السلم الاعلى فياه إن 
يأتي بمثله» وأقاويل الشافعي في هذه المسألة: أحدها انه قال: اذا 
اشترى ذهبا بورق عينا بعين» ووجد احدهما ببعض ما اشترى عيبا 
قبل التفرق أو بعده. فليس له الا رد الكل أو التمسك به؛ قال: وإذا 
تبايعا ذلك بغير عينهء فوجد احدهما قبل التفرق ببعض ما اشترى 


فت حألبو 


١م‏ 
الللللساحد 


عيباء فله البدل» وإن وجده بعد التفرق ففيها أقاويل» منها: انها 
كالعين» ومنها البدل» ومنها رد المعيب بحصته من الثمن» قال: ومتى 
افترق المصطرفان قبل التقابض» فلا بيع بينهما. 

وقال ابو حنيفة: اذا افترقا ثم وجد النصف زيوفا او أكثر فرده» 
بطل الصرف في المردود» وان كان أقل من النصف استيدله؛ وقد 
مضى القول مجودا في تحريم الازدياد في بيع الورق بالورق» والذهب 
بالذهب - في باب حميد بن قيسء» وهو امر اجتمع عليه فقهاء 
الامصار من أهل الرأي والاثرء وكفى بذلك حجة مع ثبوته من جهة 
نقل الآحاد العدول - عن النبي يِه وقد مضى القول في تحريم 
النسيئة في الصرف في باب ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان 
نوهذا الكتات - سنهوذا انعا عهذا» وف ذلك الناتب أصول هر 
هذا الناف .ولا خيتلاف ير علماء المسلمين فى ريه السيقة ف تيع 
الذهب بالذهب. والورق بالورق» وبيع الورق بالذهب» والذهب 
بالورق» وان الصرف كله لا يجوز الا هاء وهاء قبل الافتراق؛ هذه 
جملة اجتمعوا عليهاء وثبت قوله تَكلِلَةِ فى ذلك: الا هاء وهاء» بنقل 
الآحاد العدول أيضاء وما أجمعوا ل من ذلك وغيره فهو الحق؛ 
وكذلك كل ما كان في معناه -ما لم يخرجه عن ذلك الاصل دليل 
يجب التسليم له؛ فقد اختلفوا من هذا الاصل في المسائل التي 
أوردناها في هذا الباب» على حسبما ذكرناه عنهم فيه نما نزعوا به 
وذهبوا اليه» وبالله العصمة والتوفيق . 

قال ابو عمر: حديث ابن عمر في اقتضاء الدنانير من الدراهم 
والدراهم من الدنانير» جعله قوم معارضا لحديث ابي سعيد الخندري - 
في هذا الباب» لقوله: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وليس الحديثان 


البيوع 


/ سد 
١خ‏ سك ررررزززالا 


بمتعارضين عند أكثر الفقهاء» لانه تمكن استعمال كل واحد منهماء 
وحديث ابن عمر مفسرء وحديث ابى سعيد الخدري مجمل» فصار 
مناه : ل ترا مهيا شافنا دض يدق على اف ا واذا حملا على 
هذا لم يتعارضاء وهذا الحديث حدثناه خلف بن قاسمء قال حدثنا 
أحمد بن محمدء عن عبيد بن آدم بن ابي إياس» قال حدثني ثابت 
ابن نعيم» قال حدثنا أدم بن ابي إياس» قال حدثنا حماد بن سلمة» 
قال حدثنا سماك بن حرب». عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء قال: 
كنت أبيع الإبل بالبقيع» فآخذ مكان الدنانير دراهم» ومكان الدراهم 
دنانير.ء فسألت رسول الله كَلئِّ عن ذلك» فقال: لا بأس به اذا 
افترقتما وليس بينكما شي(" . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن زهير» وجعفر بن محمدء قالا: 
حدثنا عفان» قال حدثنا حماد بن سلمة» قال حدثنا سماك بن حرب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء قال: كنت ابيع الابل بالبقيع 
بالدنانير» وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ فأتيت رسول 
الله كله وهو فى بيت حفصةء فقلت: يارسول اللّه» رويدا أسألك: 
أبيع الإبل بالدنائير فآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانيرء 
وآخذه هذه من هذه؟ فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها("2 . 

وحدثناه عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
ابو ذاودء قال حدثنا موسى بن إسماعيل»: ومحمد بن محبيوب - 
المعنى واحد. قالا حدثنا حماد» عن سماك بن حرب» عن سعيد بن 


. تقدم تخريجه في باب: ' ما جاء في الأصناف الربوية'‎ )١( 


فخت حالبرو 


|/اا)|))) عد "ه 
جبيرء عن ابن عمرء قال: كنت ابيع الابل بالبقيع - فذكره سواء 
بمعناه الى آخره. قال ابو داود: وحدثنا الحسين بن الأسودء قال: 
حدثنا عبيد الله» قال أخبرنا إسرائيل» عن سماك - بإسناده ومعناهء 
والأول أتم لم يذكر بسعر يومكما . 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالاا حدثنا قاسم بن 


أصبغ » قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن 
سابق» قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب». عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عمر» قال: كنت أبيع الإبل ببقيع الغرقد. فكنت أبيع البعير 
بالدنانير وآخذ الدراهم» وابيع بالدراهم وآخذ بالدنانير» فأتيت رسول 
الله كيد وهو يريد ان يدخل حجرته - فأخذت بثوبه فقلت: يا رسول 
الله إني أبيع ببقيع الغرقد البعير بالدنانير وآخذ الدراهم» وابيع 
بالدرهم وآخذ الدنانير؛ فقال رسول الله يللد اذا أخذت احدهما 
بالآخر فلا تفارقه وبينك وبينه بيع0© . 

قال ابو عمر: لم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب. عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عمر - مسندا؛ وسماك ثقة عند قوم. 
مضعف عند آخرين؛ كان ابن المبارك يقول: سماك بن حرب ضعيف 
الحديث. وكان مذهب على فيه نحو هذاء وقد روي عن ابن عمر 
معناه من قوله وفتواه ٠.‏ 

وروى أبو الاحوص هذا الحديث. عن سماك فلم يقمهء قال فيه 
عن سماك» عن سعيد بن ججبير» عن ابن عمر: كنت ابيع الذهب 
بالفضةء والفضة بالذهمب؛ فأتيت رسول الله كله فقال: اذا بايعت 


. تقدم تخريجه في باب: و ما جاء في الأصناف الربوية'‎ )١( 


البيوع 


د اللا 
صاحبك». فلا تفارقه وبينك وبينه لبس(22» وكذلك رواه وكيع. عن 
إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر - كما قال 
ابو الاحوص؛ ولم يقمه فجوده - الا حماد بن سلمة» واسرائيل - 
في غير رواية وكيع؛ وهذا الحديث مما فات شعبة عن سماكء ولم 
يسمعه منه» فعز عليه وجرى بينه وبين حماد بن سلمة في ذلك كلام 
فيه بعض الخشونة؛ ثم سمعه منه بعد ذكر علي بن المديني» قال: قال 
أبو داود الطيالسي: سمعت خالد بن طليق وأبا الربيع يسألان شعبة» 
وكان الذي يسأله خالد؛ فقال يا أبا بسطام» حدثني حديث سماك في 
اقتضاء الذهب من الورق» حديث ابن عمرء فقال شعبة: اصلحك 
الله»ء هذا حديث ليس يرفعه احد الى سماك,» وقد حدثنيه قتادة. عن 
سعيد بن المسيب» عن ابن عمر -ولم يرفعهء وأخبرنيه أيوب عن 
نافع» عن ابن عمر -ولم يرفعه» ورفعه سماك وأنا افرق منه. 

وأما قوله في هذا الحديث بسعر يومكماء فلم يعول عليه جماعة 
من الفقهاء. وقد ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب» وكان أحمد بن 
حنبل يقول: يأخذ الدنانير من الدراهم» والدرهم من الدنانير - في 
الدين وغيره بالقيمة . 


(١)أخرجهبهذا‏ اللفظ عن ابن عمر: ن (5591//5505/1). عبد الرزاق في المصنف 
.)١506٠/1١11/8(‏ ابن أبى شيبة في الكتاب المصنف (550080/499/5). وقد تقدم 
تخريجه بلفظ آخر عن ابن عمر فى باب: ' ما جاء فى الأصناف الربوية' . 


امه 
باب مضه 


و 


]١1[‏ مالك. عن عبد الله بن يزيد, ان زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن ابي 
وقاص عن البيضاء. فقال له سعد: أيتهما افضل ؟ قال: البيضاء, فنهاه عن 
ذلك؛ وقال سعد: سمعت رسول الله كٍ يمسأل عن اشتراء التمر بالرطب. 
فقال رسول الله يِ: أينتقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم» فنهى عن ذلك. 
قال مالك: كل رطب بيابس من نوعه حراه(). 
قال أبو عمر: 
هكذا قال يحيى عن مالك» عن عبدالله بن يزيد» ان زيدا ابا عياش 

أخبره -لم يقل عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» وتابعه على 

ذلك جماعة من الرواة منهم: ابن القاسمء وابن وهب» والقعنبي» 

وابن بكير» وغيرهم. كلهم روى هذا الحديث كما رواه يحيى سواء 

-ولم يذكر واحد منهم مولى الأسود بن سفيان» ولم يزد على قوله: 

عبدالله بن يزيد؛ وقد توهم بعض الناس ان عبدالله بن يزيد هذا ليس 

بمولى الأسود بن سفيانء وإنما هو عبدالله بن يزيد بن هرمز القارىء 
الفقيه؛ قال: ولو كان مولى الأسود بن سفيان» لقاله مالك في موطئه 


560 أخرجه من طرق عن سعد بن أبي وقاص: حم‎ )١( 
. د (8/ 601-564 8185-88694), ت(5/ 1170/0378) وقال: حسن صحيح‎ 
2)594/0( هق‎ )505.-4069/9811-*٠١ جه (751/5/ 75755). ن(/ا/‎ 
ثم قال: ولم يخرجهه لما خشيا من جهالة أبي‎ ٠ وم وصححه. ووافقه الذهبي‎ 
.)59491//7/7/١١( عياش. حب : الإحسان‎ 
وأخرجه كذلك: قط (00-494/7)., عبد الرزاق (8/ 7"/ 151185-14186). البغوي فى‎ 
ْ .)5/4( الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 22730١78178 /8( شرح السنة‎ 


البيوع 


تيد اللا 
فى الحديث» كما قاله في جميع موطته غير هذا الحديث - فيما رواه 
عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. 

قال أبو عمر: 

ليس كما ظن هذا القائل» ولم يرو مالك عن عبدالله بن يزيد بن 
هرمز في موطئه حديثا مسنداء وهذا الحديث لعبدالله بن يزيد مولى 
الاشوو رق ستيان خط ونام ,وقد قيديه خواسة فر« انلقن جني : 
الشافعي» وابومصعب. 

حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد بن على» قال أخبرنى الميمون بن 
خيرة “كان عدت المطحاوي» قال دكن المرتى». :فال بجدثنا الشافين » 
عن مالك بن أنس». عن عبدالله بن يزيد نولي الأسود بن سفيان» ان 
زيدا أبا عياش اخبره انه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت 
فاق كينا أقضل ؟ تقالو النيضاء فوى عن ذلك وقاك؛ عع 
رسول الله كله يسأل عن شراء التمر بالرطب» فقال رسول الله َلفِة: 
أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا: نعم» فنهى عن ذلك20. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي» 
حدثنا روح بن الفرج بن عبدالرحمن القطان»ء حدثنا يوسف بن 
عدي» حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن مالك بن أنس». عن عبدالله 
ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان» قال أخبرنا زيد أبو عياش مولى 
سعد بن أبي وقاص. عن سعد بن أبي وقاصء ان رسول الله َكل 
سئل عن الرطب بالتمرء فقال: هل ينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا: 
نعم فنهى عنه37 . 


)١(‏ تقدم تخريجه انظر حديث الباب. 


فت حاألبردو 


للحت 

ففى هذا الحيديث ايضا مولى الأسود بن سفيانء وقد روى هذا 
اديه ابتشافة نون ويد ب وح ير عور عيذ لله بور و د مسرا الا متو 
سفيانء» فثبت بهذا كله ما قلنا دون ما ظن القائل ما ذكرناء إلا أن 
أسامة بن زيد خالف مالكا في إسناد هذا الحديث . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
حدثنا مطلب بن شعيبء قال حدثنا عبدالله بن صالحء قال حدثني 
الليث» قال حدثني أسامة بن زيد وغيره» عن عبدالله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان» عن ابي سلمة بن عبدالرحمن» عن بعض اصحاب 
رسول الله يَكِ أن رسول الله سئل عن رطب بتمرء فقال: أيتقص 
الرطب ؟ قالوا: نعم»ء فقال رسول الله كَلكِيْةِ: لا يباع الرطب 
باليابس(27 . 

هكذا قال عبدالله بن صالح. عن الليث» عن أسامة بن زيد» عن 
عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن ابي أسامة» عن رجل 
وكتالفته ابق وفك قرواء عم اسامة مكل إسناة .ماللك 4ه إلا أنه قال أبو 
عياش - ولم يقل زيد . 

وجدت فى كتاب ابى -رحمه الله - فى أصل سماعه: أن محمد 
بق الصف بن فاسونبى خلال» اقآل:حدادي» قال مجدن ا مستي ين 
عثمان الأعناقي» قال حدثنا نصر بن مرزوق» قال أخبرنا أسد بن 
موسى» قال حدثنا عبدالله بن وهبء قال أخبرني أسامة بن زيد» أن 
عبدالله بن يزيك:موك الآسود بين سفينان 5-7 قال: أخبرني ابو 
عياش» عن سعد أنه قال: ابتاع رجل على عهد رسول الله كَكِيِةٌ مد 
رطب بمد تمرء فسأل عن ذلك رسول الله ككِيِةِ فقال: أرأيت الرطب إذا 
يبس أينقص ؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: لاتبايعوا التمر 


)١(‏ تقدم تخريجهء انظر حديث الباب. 


البيوع 


"4 سك | زرزززاااا 
بالرطب١2.‏ أما زيد ابو عياش» فزعم بعض الفقهاء انه مجهول لا 
يعرف ولم يأت له ذكر إلا في هذا الحديث. وأنه لم يرو عنه إلا 
عبدالله بن يزيد هذا الحديث فقط وقال غيره: قد روى عنه ايضا 
عمران بن ابي أنس» فقال فيه مولى ابي مخزوم» وقيل عن مالك إنه 
مولى سعد بن ابي وقاصء» وقيل إنه زرقي» ولا يصح شيء من ذلك 
- والله أعلم . 0 

وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن أمية عن عبدالله بن يزيد» عن /, 
أبي عياش عن سعدء ولم يسم أبا عياش يزيد ولا غيره(©. ظ 

وروى هذا الحديث يحيى بن ابي كثيرء عن عبدالله بن عياش» 
عن سعد ويقولون: إن عبدالله بن عياش هذا هو ابو عياش الذي قال 
فيه مالك عن عبدالله بن يزيد - أن يزيد أبا عياش أخبره» أخخبرنا 
هدالق ين نعود كال عدت محمد وم رك كال الخيرةا تابو تداقه كال 
أخبرنا الربيع بن نافع ابو ثوبة» قال حدثنا معاوية - يعني ابن سلام» 
عن يحيى بن ابي كثيرء قال أخبرنا عبدالله بن عياش انه سمع سعد 
ابن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله يَلكِْهْ عن بيع الرطب بالتمر 
نسيئة(2». قال أبو داود: رواه عمران بن ابي امن + ين سول لبني 
محروم .عن :سعد يحوة” 

قال ابو عمر: هكذا قال: نسيئة» والصواب -عندي- ما قاله 
مالك» وقد وافقه إسماعيل بن أمية على إسناده ولفظه» وفى حديث 
فنا زد تزيمت ون تخالنهما :فى الإتسناد ما قفي العلين الذي عات نه 
مالك» وإسماعيل بن أمية؛ 2 قول يحيى بن ابى كثير فى هذا 
الحديث: عبدالله بن عياش خط لذ ذلك لمن ناهر ابو عا 


)١(‏ تقدم تخريجهء انظر حديث الباب. 


فقت حالبو 


لحف 
واسمه زيدء وقد قال فيه ابن ابى عمر العدنى عن سفيان بن عيينة فى 
المصتف: أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية» عن عبدالله بن يزيد 
عن ابي عياش الزرقي» ان رجلا سأل سعد بن ابي وقاص عن السلت 
بالشعيرء فقال: تبايعا رجلان على عهد رسول الله كَل هل ينقص 
الرطب اذا يبس فقالوا: نعم» فقال النبي يلد فلا إذا(" . 


هكذا قال ابن أبي عمرء عن ابن عيينة في هذا الحديث» عن ابي 
عياش الزرقى» وابو عياش الزرقى له صحبة» واسمه زيد بن الصامت 
عند أكثر أهل الحديث وقد قيل غير ذلك على ما ذكرته فى بابه من 
كتاب الصحابة» وعاش ابو عياش الزرقى الى أيام معاوية. 

أخبرنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا أخبرنا قاسم 
ابن أصبغ » قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي». قال حدثنا 
عبدالله بن الزبير الحميدي» قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال حدثنا 
إسماعيل بن أمية» عن عبدالله بن يزيد» عن ابي عياش » قال : تبايع 
رجلان على عهد رسولا الله مكلك بتمر ورطب»ء فقال رسول الله علي 
أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا: نعمء قال: فلا إذا20. 

فى هذا الحديث تفسير البيضاء المذكورة فى حديث مالك أنها 


ذلك . 


)١(‏ تقدم تخريجه» انظر حديث الباب. 


البيوع 


شد !| ااا 

ولم تختلف نسخ الموطأ في هذا اللفظء وروى القطان هذا الحديث 
عن مالك فلم يذكر ذلك فيهء وإنما اقتصر على المرفوع منه دون قصة 
سعد؛ حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا بكر بن محمدء قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى عن مالك 
ابن أنس» قال حدثني عبدالله بن يزيد» عن زيد بن عياش» عن 
سعدء قال سئل رسول الله كلِ عن اشتراء الرطب بالتمرء فقال لمن 
حوله: أينقص إذا يبس ؟ قالوا: نعمء فنهى عنه20. 

قال أبو عمر: 

عبدالله بن يزيد يقول فى هذا الحديث: أخبرنى زيد ابو عياش» 
ويحبى بن ابي كثير يقول عبدالثه بن عياش» وإسماعيل ابن أمية لم 
يسمه في حلديثه ولا أسامة بن زيدء ولا أدري إن كان عبدالله بن 
عياش الذي روى عنه يحبى بن ابي كثيرء عن سعدء عن النبي كَل 
انه نهى عن بيع الرطب بالتمر -نسيئة- هو ابو عياش هذا أم لا ؟. 

حدثنا عبدالله بن محمد بن أسدء قال حدثنا أحمد بن محمد 
المكتي» قال حدثنا علي بن عبدالعزيز؛ وأخبرنا عبدالله بن محمد بن 
فمر ةع 4 ان سد دا سععية بن كر فال مدقا ابو اود 1 
جميعا حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنى» عن مالك» عن عبدالله بن 
يزيد» أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن ابي وقاص عن 
الدشاف السنتقن فقال اله حعة: أنييها أنقل قال" البيفناف: قال 
فنهاه عن ذلك؛ قال: وسمعت رسول الله يِه يسأل عن شراء التمر 
بالرطب» فقال رسول الله كَكلْهِ: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعمء 
فنهاه عن ذلك22 . 


)0غ( تقدم تخريجه » انظر حديث الباب. 


فتبحالبو 


لين 


قال أبو عمر: 

أما البيضاء» فهى الشعير على ما ظهرء وذكر فى هذا الحديث من 
ززانة اتماعيل ببق آسة على منا تقلة أكروة وقد غلط في ذلك وكيع 
فى روايته لهذا الحديث عن مالك» فقال فيه: السلت بالذرة. 
ودف تحعيية د لي قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» قال حدثنا وكيع. 
عن مالك بن أنس» عن عبدالله بن يزيد» عن زيد ابي عياشء قال: 
سألت سعدا عن السلت بالذرة» فكرهه» وقال سعد: سثل رسول الله 
يكْهٌ عن الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ قلنا نعم» فنهى عنه(© 
وهذا غلط. لأن الذرة صنف عند مالك غير السلت» لم يختلف عنه 
فى ذلك . 
"اخيعريا اعفن دو كين والسينة زو فالس قالا حدثنا وهب بن 
مسرة» قال حدثنا ابن وضاح. قال: ذكر علي بن زياد عن مالك أنه 
قال: يعني سعد بقوله: أيتهما أفضل ؟ يريد: أيتهما أكثر في الكيل 
وليس أيتهما أفضل في الجودة 5 

وأخبرنا خلف بن القاسم. وعبدالرحمن بن عبدالله» قالا حدثنا 
الحسن بن رشيق» قال: المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي» ابو 
سعيد عن ابي المصعب» قال: ومعنى أيتهما أفضل -يعني: أيتهما أكثر 
في الكيل ؟ وكذلك رواه ابن نافع وأشهب عن مالك . - 

قال ابو عمر: 

ففى هذا الحديث من قول سعد ما يدل على أن السلت والشعير 
عت سن راسد الا كور الضافن منيسا ولا سرون زلا بعل 
بمثل. وكذلك القمح معهما صنف واحدء وهذا مشهور معروف من 


)١(‏ تقدم تخريجه» انظر حديث الباب. 


البيوع 


امهم تت حي 252 ا ات اتيت حك 
جسم م هه ١١‏ كك | زر رررززل 


مذهب سعد بن ابي وقاصء» وإليه ذهب مالك وأصحابه. ذكر مالك 
فى الموطأ انه بلغه أن سليمان بن يسار قال فى علف حمار سعد بن 
بي اوقاص»* فال أكلاميدة: خيلا مو يغطة "آهلك لمانا». فناهم ها 
شعيرا ولا تأخذ إلا مثله0». ومالك. عن نافع» عن سليمان بن 
يسارء أنه أخبره أن عبدالررحمن بن الأسود بن عبد يغوث» في علف 
دابته فقال لغلامه: خذ حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ 
إلا مثله 9 , 

ومالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي 
مثل ذلك. قال مالك: وهو الأمر عندنا. 

قال ابو عمر: معلوم أن الحنطة عندهم هي البرء فقد كره سعد بن 
أبي وقاص وعبد الرحمن بن الأسود . وابن معيقيب أن يباع البر 
بالشعير الا مثلا بمثل. وهذا موضع اختلف فيه السلف. وتنازع فيه 
بعدهم الخلف: فذهب مالك وأصحابه الى أن البر والشعير والسلت 
صنف واحدء لا يجوز بيع بعض شيء من ذلك ببعضه الا مثلا بمثل 
كالشيء الواحد. 

وروى شعبة عن الحكم وحماد أنهما كرها البر بالشعير متفاضلاء 
ومن حجة من ذهب هذا المذهب ما روأه بسر بن سعيد عن معمر بن 
عبدالله » عن النبي كَكِلْهِ قال : الطعام مثلا بمثل» قال : وكان طعامنا 
يومئذ الشعير(” مع ما ذكرنا من عمل الصحابة والتابعين بالمدينة . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) ابن أبي شيبة (4/ ٠‏ ؟017//57١2)5‏ عبد الرزاق (8/ 7”/ .)١153790‏ 
(؟) حم (5/ ١‏ -5و١4-1-١-4)ام(5/5١95/15ه٠١)‏ هق (187/05). 


فتبح البو 


|ااا))|) »د ا 

قال ابو عمر : ليس فى حديث معمر حجةء لأن فيه: وكان طعامنا 
يومتل الكميرء ولأ ندعلكف القلماء 3 الشتعر. العتهين: ل ضور الا قاد 
بمثل؛ فهذا الحديث إنما هو كحديثه كَكِْةّ أنه قال : البر بالبر مثلا بمثل» 
والشعير بالشعير مثلا بمثل . 

وقال الليث بن سعد : لا يصلح الشعير بالقمح الا مثلا بمثل» 
وكذلك السلت والذرة والدخن والأرز لا يباع بعضه ببعض الا مثلا 
بمثل» لأنه صنف واحد وهو مما يخبز ؛ قال : والقطانى كلها : 
العدس » والجلبان» والحمص » والفول » يجوز فيها التفاضل . لأن 
القطاني مختلفة في الطعم واللون والخلق. 

قال ابو عمر : جعل الليث البر والشعير والسلت والدخن والأرز 
والذرة صنفا واحدا ء» هذه الستة كلها لا يجوز بيع شيء منها بشيء 
منها الا مثلا بمثل» يدا بيد - عنده. 

وقال ابو حنيفة والشافعيى وأصحابهما والثوري : يجوز بيع الحنطة 
بالشعير متفاضلا » وكذلك الدخن والأرز » والذرة والسلت.» كل 
هذه الأشياء أصناف مختلفة يجوز بيع بعضها ببعض اذا اختلف الاسم 
واللون- متفاضلا اذا كان يدا بيدء وبهذا قال أحمد » وإسحاق وأبو 
عبيد . وداود » والطبري » ومن حجة من ذهب هذا المذهب ٠»‏ ما 
حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال حدثنا 
أحمد بن زهير» قال حدثني ابي » قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن سلمة بن علقمة » عن محمد بن سيرين ٠»‏ قال حدثني مسلم بن 
يسارء وعبدالله بن عبيد- وقد كان يدعى ابن هرمزء قال : جمع 
المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية إما فى بيعة وإما في كنيسة ؛ 
فقام عبادة فقال: نهى رسول الله يكهِ عن الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة ٠‏ والتمر بالتمر والبر بالبرء والشعير بالشعير؛ وقال أحدهما : 
والملح بالملح» ولم يقله الآخرالا سواء بسواء مثلا بمثل وقال أحدهما 


البيوع 


"3 سك (ررززززاا 


من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقله الآخر؛ وأمرنا أن نبيع الذهب 
بالفضة» والفضة بالذهبء. والبر بالشعير » والشعير بالبر» يذا بيد 
كيف شئنا(١‏ . 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ.» قال 
حدثنا أحمد بن زهير » قال حدثنا ابى » قال حدثنا عفان؛ وأخبرنا 
عداللها بى مسددة قال تحدفا محمد ين كزع قال مخدقا ابو دود + 
قال حدثنا المحسن بن علي» قال حدثنا بشر بن عمرء قالا جميعا 
حدثنا همام. عن قتادة » عن ابي الخليل» ؛ عن مسلم المكي» عن ابو 
الأشعث الصنعاني» عن عبادة بن الصامت(1) . وفيى حديث 0 أنه 
شهد خخطبة عبادة بن الضامت فحدث أن رسول الله كلل قال: ) 
بالذهب» وزنا بوزن» والفضة بالفضة وزنا بوزن. زاد بشر بن عمر: 
ولا بأس ببيع الذهب بالفضة» والفضة أكثرهما يدا بيدء وأما نسيئة 
فلا؛ ثم اتفقا: والبر بالبر كيلا بكيل» والشعير بالشعير كيلا بكيل» 
ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدا بيد» زاد بشر بن عمر: 


قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن ابي عروبة» وهشام 
الدستوائى » عن قتادة » عن مسلم بن يسار؛ وقال أحمد بن زهير: 
أبو الخليل هذا هو صالح بن أبي مريم الضبعي» ومسلم بن يسار هذا 
هو مولى عثمان بن عفان. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود » قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» قال حدثنا وكيع. » قال 

حدثنا سفيان» عن خالد عن ابي قلابة» عن ابي الأشعث الصنعاني» 
عن عبادة بن الصامت» عن النبي كه بهذا البو ريك ويشطن: زاد 
قال : فاذا اختلفت هذه الأصناف » فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا 
سكد. 


. تقدم تخريجه في باب: "ما جاء في الأصناف الربوية'‎ )١( 


فت حاأليو 


االااا))) سد ذا 

وذكر حماد بن زيدء عن ايوب» عن ابي قلابة» أنه سمع هذا 
الحديث من أبي الأشعث مع مسلم بن يسار. 

وروى محمد بن فضيل ٠‏ عن ابيه » عن ابي زرعة بن عمرو بن 
جريرء عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يل الدمر بالتمرء 
والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والملح بالملح» مثلا بمثل» فمن زاد 
أو ازدادء فقدء أربى الا ما اختلفت ألوانه20© . 

وروى الزهري عن سالمء عن ابن عمر » قال : ما اختلف ألوانه 
من الطعام» فلا بأس به يدا بيده التمر بالبرء والزبيب بالشعير»ء 
وكرهه نسيئة . 

وهذا يدل على أن مراد ابن عمر اختلاف الأنواع. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان . قال حدثنا قاسم بن أصبغ.» قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا عاصم بن علي بن عاصمء قال 
حدثنا الربيع» عن ابن سيرين » عن أنس » قال : لا بأس بالورق 
بالذهب» واحد باثنين - يدا بيد؛ ولا بأس بالبر بالشعير واحد باثنين 
يدا بيدء ولا بأس بالتمر بالملح. واحد باثنين يدا بييد. فهذا ما في 
معنى البيضاء بالسلت في هذا الحديث عند العلماء. 

وأما قول سعد: سمعت رسول الله يَكِلْةِ يسأل عن اشتراء الرطب 
بالتمرء فإن أهل العلم اختلفوا في بيع التمر بالرطب : فجمهور 
علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال 
لا مثلا بمثل» ولا متفاضلا؛ لا يدا بيدء» ولا نسيئة ؛ لنهى رسول الله 
يله عن ذلك فى حديث سعد هذاء وابيحه عو بوم الرطيي انين 
من جنسه على ما مضى في هذا الباب» ولنهيه عن بيع التمر بالتمرء 


2)7766 جه (8/7هل!/‎ 01411544 /151١/9( أخرجه: حم (577/1), م‎ )١( 
.)187/0( هق‎ 2)5151١/77-706 /5( ن (807/97/ "لا تة) وفى الكبرى‎ 


البيوع 
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والزبيب بالعنب» والزرع بالحنطة. وهذا كله من المزابنة المنهي 
عنها. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ: قال حدثنا ابن 
وضاح» وحدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا ابو داود » قالا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» قال حدثنا ابن ابي 
زائدة » عن عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول 
الله كد نهى عن بيع التمر بالتمر كيلاء وعن بيع العنب بالزبيب 
كيلاء وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا0©. وهذا كله نص في موضع 
الخلاف» فبطل ما خالفه؛ ومعلوم أن المزابنة المنهى عنها بيع الرطب 
باليابس من جنسه» والكيل بالجزاف من جنسه. 

وروى مالك عن نافع» عن ابن عمرء ان رسول الله َلك نمى عن 
المزابنة » والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيل2© . 
فأي شيء أبين من هذا لمن لم يحرم التوفيق. 

وممن ذهب الى هذا : مالك . والشافعي . وأصحابهماء 
والأوزاعي. والثوري ٠‏ والليث ٠‏ وابو يوسف . ومحمد بن الحسن . 

وقال ابو حنيفة: لا بأس ببيع الرطب بالتمر مثلا بمثل» وكذلك 
الحنطة الرطبة باليابس؛ وهو قول داود بن علي في ذلك . وحجة ابي 
حنيفة ومن قال بقوله أن رسول الله يك لما نهى عن بيع التمر بالتمر 


)1١(‏ خ 2/5 اليل م (111/9/ 75116475 .1ل د رمدم لتم 
ت (515/5/ )17٠١‏ عن ابن عمر عن زيد بن ثابت. جه (؟9/51/9/ 56؟2)57 
ن 070 007/817 )ل قط (48/1)» والبغوي في شرح السنة (8/ 5059/81؟)2 
عبد الرزاق (8/ 5 2)١5589/١٠١١‏ 
ابن ابي شيبة "كتاب المصنف" (770696-77697/68-01//54). 


فتحاليو 
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الا مثلا بمثل» دخل فى ذلك الرطب والبسر » لأن ذلك كله يسمى 
فاق رول مكلو من أنه نتكون الرظت والقيى مقتهنا اوعدا ان 
جنسين مختلفين؛ فان كانا جنسا واحداء فلا بأس ببيع بعضه ببعض 
مثلا بمثل » يدا بيدء وإن كانا جنسين » فذلك أحرى أن يجوز 
متفاضلاء ومثلا بمثل» لقوله كلْةِ: اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شئتم. قال : وإنما يراعى الربا في حال العقدء ولا يراعى في المآل؛ 
والحجة عليه للشافعي ومن قال بقوله: أن رسول الله وك قد راعى 
المآل فى حديث سعد بن ابي وقاصء وقال : أينقص الرطب اذا 
يبس؟ فهذا نص واضح في مراعاة المآل. وقد نص أيضا على بيع 
العنب بالزبيب - أنه لا يجوز أصلاء فكذلك الرطب بالتمر؛ وسنبين 
معنى قوله: أينقص الرطب فى آخر هذا الباب إن شاء الله . واختلف 
الفقهاء أيضا في بيع الرطب بالرطب: والبسر بالرطب» فقال مالك 
وابو حنيفة وأصحابهما : لا بأس ببيع الرطب بالرطبء مثلا بمثل» 
ولا بأس ببيع البسر بالبسر - مثلا بمثل. وقال ابو حنيفة: يجوز بيع 
البسر ا مثلا بمثل - وهو قول داود. 

وقال مالك وأبو يوسف . ومحمد: لا يجوز بيع الرطب بالبسر 
على حال وراعى محمد بن الحسن في الرطب بالتمر وما كان مثله 
المآ » مراعاة لا يؤمن معها عدم المماثلة» فقال: اذا أحاط العلم أنهما 
اذا يبسا تساويا جاز. 

وقال الشافعي : لا يجوز بيع الرطب بالرطب» ولا البسر بالبسرء 
ولا كل ما ينقص فى المتعقب اذا أريد بقاؤه؛ وحجته حديث سعد عن 
النبى يَكِ أنه قال: أيتقص الرطب اذا يبس؟ فراعى المآل فى ذلك كله 
اذ أزية مها العامة قاس قزله: أنه لا جور اقب بالقيهه رلا 
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"3 سك | ززرزززااا 
التين اللأخضر بالتين الأخضر- اذا أريد تجفيف ذلك ويبسه لا مثلا 
بمثل»ء ولا متفاضلا » وذلك كله جائز عند مالك مثلا بمثل . 

وقياس قول ابي حنيفة: أن التين الأخضر باليابس جائز مثلا بمثل 
كالعنب بالزبيب» والرطب بالتمر» والبسر بالرطب. وقال ابو يوسف: 
يجوز بيع الحنطة باليابسة - يعني الرطبة بالماء » فأما الرطبة من الأصل 
يعني الفريك» فلا يجوز باليابسة . 

وقال الشافعى ٠.‏ ومالك وأصحابهماء ومحمد بن الحسن» والليث 
اسل لذ محرو ووم اللنطة وله بالا عاق 6ج لايرو ريلف 
بها . 

وقال ابو حنيفة: يجوز بيع الحنطة الرطبة والمبلولة باليابسة» وقال 
محمد: لا يجوز الا أن يحيط العلم بأنهما اذا يبست المبلولة أو الرطبة 
تساويا : 

ولم يختلف قول أبي حنيفة وأصحابه في جوز بيع العنب 
بالزبيب» مثلا بمثل» فهذا خلاف السنة الثابتة» والله المستعان. 

والذي أقول: إنهم لو علموا نهي رسول الله كَلِْةِ عن ذلك نصاء 
وثبت عندهم ما خالفوه ؛ فإنما دخلت عليهم الداخلة من قلة اتساعهم 
في علم السنن» وغير جائز أن يظن بهم أحد الا ذلك؟ ولو خالفوا 
السنة جهارا بغير تأويل » لسقطت عدالتهم؛ وهذا لا يجوز أن يظن 
بهم مع اتباعهم ما صح عندهم من السنن» فهذا شأن العلماء أجمع. 

ولكن الحجة في السنة وفي قول من قال بها وعلمهاء لا في قول 
من جهلها وخالفها - وبالله التوفيق. 
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قال ابو عمر: أجمعوا انه لا يجوز عندهم العجين بالعجين لا 
متماثلا ولا متفاضلاء لا خلاف بينهم في ذلك؛ وكذلك العجين 
بالدقيق» فاذا طبخ العجين وصار خبزا » جاز بيعه عند مالك بالدقيق 
متفاضلا ومتساويا؛ لأن الصناعة قد كملت فيه وأخرجته فيما زعم 
امتحدابه تفن تيه لعلف العرفن افينة وقول ان معفة واب 
يوسف ومحمد في بيع الدقيق بالخبز كقول مالك؛ وأما الشافعي فلا 
يجوز عنده الخيز بالدقيق على حالء» لا متساويا ولا متفاضلا ؛ ولا 
يجوز عند الشافعي بيع العسل بالعسلء الا ألا يكون في أحدهما 
شيء من الشمع ؛ فاذا كان كذلك. جاز مثلا بمثل» ولا يجوز عنده 
بيع الخل بالخل لجهل ما في واحد منهما من الماء ؛ وكذلك الشبرق 
بالشبرق » ولا يجوز عنده على اختلاف من قوله » وقياس قوله أنه 
لا يجوز عنده الخبز الفطير بالخميرء ولا الخبز بالخبز أصلا - واللّه 
أعلم . 

واختلف قول الشافعي في بيع الدقيق بالدقيق» واختلف أصحابه 
في ذلك؛ ولم يختلف قول الشافعي في بيع الحنطة بالدقيق: أنه لا 
يجوز » واختلف أصحابه في ذلك ٠»‏ واختلف قول الشافعي في بيع 
الشيرج بالشيرج هل يجوز أم لا ؟ فمرة أجازه مثلا بمثل» وكذلك 
الدقيق بالدقيق» ومرة كره ذلك على كل حال. وقال الأوزاعى : لا 
يجوز السمن بالودك الا مثلا بمثلء وكذلك الشحم غير المذاب 
بالسمنء الا ان يريد أكله ساعتئذ فيجوز؛ وأما القمح بالدقيق» 
فاختلف قول مالك فيه: فمرة أجازه مثلا بمثل» وهو المشهور من 
مذهبه الظاهر فيه» وهو قول الليث » ومرة منع منه- وهو قول 
الشافعي وابي حنيفة وأصحابهما؛ وقد روي عن عبدالعزيز بن أبي 


البيوع 
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سلمة مثل ذلك» وروي عنه أن ذلك جائز على كل حال» ولا خلاف 
عن ابي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة » ولا بيع 
قفيز من حنطة بقفيز من سويق» وهو قول الشافعي. 

قال ابو عمر: قول ابي حنيفة وأصحابه في كراهية بيع الحنطة 
بالدقيق متساويا » نقض لقولهم في جواز بيع العنب بالزبيب» ونقض 
لقول ابي حنيفة في جواز بيع الرطب بالتمر- والله أعلم؛ الا أنهم 
يعتلون بأن الطحين لا يخرج البر عن جنسه » وأن المماثلة لا يمكن 
فيهما مع الأمر في ذلك؛ ولذلك لم يجيزوا بيع بعضهما ببعض 
أصلا . 

وقال مالك: لا بأس بالحنطة بالدقيق مثلا بمثل» ولا بأس بالسويق 
بالقمح متفاضلاء وهو قول الليث في السويق بالقمح أيضا. 

وقال الأوزاعي : لا تصلح القلية بالقمح مثلا بمثل» ولا بأس به 
وزنا. 

قال الطحاوي منع الأوزاعي من المماثلة في الكبل + وأجازها كف 
الوزن » ولم نجد ذلك عن احد من اهل العلم سواه. 

وقال شعبة: سألت الحكم وحمادا عن الدقيق بالبر فكرهاه. 

وعن شعبة أيضا قال سألت ابن شبرمة عن الدقيق بالبر فقال: شىء 
لا بأس بهء وأما السويق بالدقيق وبالحنطة لجار هاللكت تافل 
ومتساوياء وهو قول ابي يوسف وأبي ثور. 

وقال ابو حنيفة: لا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلا . 

وروى ابن سماعة عن ابي يوسف,. عن ابي حنيفة» أنه لا يجوز الا 
مثلا بمثل وهو قول الثوري . 


فق حالبيو 
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وقال مالك والليث: لا تباع الجديدة بالسويق الا مثلا بمثل» لأنه 
سويق كله الا أن بعضه دون بعض . 

وقال الأوزاعي : لا تباع الجديدة بالسويق ولا بالدقيق الا وزنا. 

وعند الشافعي : لا يباع شيء من ذلك كله بعضه ببعض على 
حال وأما الخبز بالدقيق» فلا بأس بذلك متفاضلا؛ وعلى كل حال 
غك ماللك والليت والتوري واين تون وإسحاق: 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالخبز على حال من الأحوال 
لا متفاضلا ولا متساويا » وهذا قول عبيد الله بن الحسن . 

وقال أحمد بن حنبل: لا يعجبني الخبز بالدقيق» وكذلك لا يجوز 
عند الشافعي وعبدالله بن الحسن بيع الخبز بالخبز أيضا - لا متساويا 
ولا متفاضلاء وقال مالك في الخبز : اذا تحرى ان تكون مثلا بمثل فلا 
بأس به وإن لم يوزن . وهو قول الأوزاعي وأبي ثورء وقد روي 
عنهما أن ذلك لا يجوز الا وزناء وقال الشافعى : كل ما داخله الربا 
في التفاضل ٠‏ فلا يجوز فيه التحري . ْ 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال : لا بأس بالخبز قرصا بقرصين. 

قال ابو عمر: هذا خطأ عندي . وغلط فاحش. لأن رسول الله 
نهى عن الطعام الا مثلا بمثل» هذا عند الجميع في الجنس الواحد ؛ 
ومعلوم أن خبز البر كله طعام جنس واحدء وكذلك بز الشعير كله 
جنس واحد» وكل واحد منهما تبع لأصله عند العلماء ؛ فمن جعل 
البر والشعير صنفا واحدا فخبز ذلك كله عنده جنس واحد على أصل 
قوله» ومن جعل كل واحد منهما غير صاحبه وجعله جنسا على 
حدة» فخبز كل واحد منهما صنف وجنس غير صاحبه الا الشافعي 
وعبيد الله بن الحسن. فإنهما لا يجيزان شيئا من الخبز بعضه ببعض » 
لما يدخله من الماء والنار؛ والأصل عندهما فيه أنه دقيق بدقيق لا 
يوصل الى المماثلة فيه. 


البيوع 
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وعند الليث بن سعد: كل ما يخبز صنف واحد من الحبوب كلهاء 
وقد روي عن مالك مثل ذلك. 

قال ابو عمر: إنما أجاز أبو حنيفة الخبز قرصا بقرصين» لأنه لم 
يدخل عنده ذلك في الكيل الذي هو أصله؛ فخرج من الجنس الذي 
يدخله الربا عندهء لأن الربا عنده وعند أصحابه لا يدخل الا فيما 
يكال أو يوزن؛ وأصل الدقيق عنده والبر الكيل لا الوزن» وأظن الخبز 
عندهم ليس من الموزونات ٠‏ لانه يجب عندهم على مستهلكه القيمة 
لا المثل - على أصلهم في ذلكء واللّه أعلم . 

وأجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز الا مثلا بمثل» 
واختلفوا في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» والحبة الواحدة بالحبتين؛ 
فقال الثوري والشافعى: لا يجوز ذلك . وهو قول أحمد وإسحاق» 
وهو عندي قياس قول مالك . 

وذكر الطحاوي قال حدثنا ابو حازم»ء قال حدثنا ابن ابي زيدون ١‏ 
عن الفريابي » عن سفيان الشوريء قال : لا يجوز تمرة بتمرتين» ولا 
تمرة بتمرة. 

قال ابو حازم: ما أحسن معناه فى هذا . ذهب الى أن ذلك كله 
أصل الكيل» والى أن التمرة بالتمرتين وبالتمرة غير مدرك بالكيل . 

قال ابو عمر: أما تمرة بتمرة فلا أدري ما في ذلك عند مالك 
والشافعى ومن تابعهما على القول بأن التمرة بالتمرتين لا يجوز؟ 
والذي أقوله في ذلك على أصلهما أن الممائلة إن أمكنت في التمرة 
بالعمرة بالووة: حال 5لل كك واي الله + وتتولة التورق مسر عا الل 
المماثلة في التمرة بالتمرة» وعدم الكيل الذي هو أصلهاء ولأن ما كان 
أصله الكيل؛ فلا يرد الى الوزن عندهم » الا مع الاضطرار. 


لازا د ٠١‏ 


قال ابو عمر: 

لا حاجة بأحد الى بيع تمرة بتمرة» فلا وجه للتعرض الى مثل هذه 
الشبهة فيما لا ضرورة ولا حاجة بالناس اليه؛ وقد احتج من أجاز 
التمرة بالتمرتين بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب عليه القيمة؛ 
فقال: إنه لا مكيل ولا موزونء فجاز فيه التفاضل؛ وهذا - عندي- 
غير لازم» لأن ما جرى فيه الربا في التفاضل» دخل قليله وكثيره في 
ذلك قياسا ونظراء والله الموفق للصواب . 

ؤقال مالك :لا يجوز" الييفن بالنيضن متفاضلة: لأثه يدر .ويجوز 
عنده مثلا بمثل» قال: ويجوز بيع الصغير منه بالكبير» وبيض الدجاج 
وبيض الإوز وبيض النعام- اذا تحرى ذلك أن يكون مثلا بمثل جاز. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: جائز بيضة ببيضتين 
وبأكثرء وجائز التفاضل في البيض» لأنه ليس مما يدخر. 

وقال الأوزاعى: لا بأس ببيضة ببيضتين يدا بيد وجوزة بجوزتين» 
ولا يجوز عند الشافعي بيضة ببيضتين». ولا رمانة برمانتين» ولا بطيخة 
ببطيختين . ليذ ين ولا لأن ذلك كله طعام مأكول؛ وقد 
قدمت لك أصله وأصل غيره من الفقهاء فيما يدخله الربا»ء وعلة كل 
واحد منهم في ذلك في غير موضع من كتابنا هذاء فلا معنى لاعادة 
ذلك ههنا. 

وقال مالك: لا يباع اللحم الرطب بالقديد. ولا مثلا بمثل» ولا 
متفاضلا؛ قال: وكذلك اللحم المشوي بالنيء لا يجوز متساويا ولا 
متفاضلاء ولا بأس عند مالك بالطري بالمطبوخء مثلا بمثل متفاضلاء 
اذا أثرت فيه الصنعة وخالفت الغرض منه ومن غيره؛ قال الشافعى: 
روي اللحويس الدع :رحد سان عا وله ايعان كام 


البيوعغ 
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إنما يدخر مطبوخا؛ وكذلك المطبوخ بالمطبوخ لا يجوز الا أن يكون لا 
مرق فيه» ويكون جنسا واحداء فيجوز مثلا بمثل. وإن كان جنسين. 
جاز فيه التفاضل والتساوي يدا بيد. 

وذكر المزني عن الشافعي, قال: اللحم كله صنف واحد- وحشيه 
وإنسيه» وطائره. لا يجوز بيعه الا مثلا بمثل وزنا بوزن» وجعله في 
موضع آخر على قولين. قال المزني: وقد قطع بأن ألبان البقر والغنم 
والآين اصنافة متخ الفة ) فلبضومين) القن نهنى اضيزل:الالحان اول 
بالاختلاف. ليا 

وقال الشافعى: فى الإملاء على مسائل مالك المجموعة: اذا 
تلفت اجداسن ايعان فلا باس معضها يبعضن محفاضلا: وكذلك 
لحوم الطير اذا اخحتلفت أجناسها؟ قال المزني: وفي هذا كفاية» يعني 
من قوله ومذهبه. 

وقال الطحاوي: قياس قول ابي حنيفة وأصحابه أن لا يباع اللحم 
النيء بالمشوي. الا يدا بيد» مثلا بمثل» الا أن يكون في احدهما شيء 
من التوابل فيكون الفضل لآخذ التوابل. 

وذكر ابن خواز بنداد» قال: قال أصحاب ابي حنيفة: يجيء على 
قول ان ميته اله يحول الدوة بالعتوق ناكما قال ف المقلوة بالادة 
لمن عل قوله أيضا أنه كحرف كما قال فى الحنطة المبلولة باليابسة» 
قال إبوكر ان يقة ان 2 اتحلمل :ملحب قن اميحات الى له كن هذه 
الجالة وليدى اله فنا نهر ْ ْ 

وقال ابو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي: يجوز بيع شاتين 
مذبوحتين إحداهما بالأخرى» ولو لم يكن معهما جلد لم يجز؛ لأن 
اللحم باللحم لا يجوز الا وزنا بوزنء ولا يجوز فيه التحري. 
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وقال مالك والليث: لا يشتري اللحم بعضه ببعض الا مثلا بمثل» 
ويتحرى ذلك - وإن لم يوزن؛ ولا يباع المذبوح بالمذبوح الا مثلا بمثل 
غلى التجرع:: وكذلك :الرامن بالراسين. 

وقال ابن خواز بنداد في باب بيع الرطب بالتمرء فإن قيل قد اتفق 
الجميع أن شاة بشاتين جائز- وإن كانت إحداهما أكثر لحما من 
الأخرىء قيل له إن كان يراد بهما اللحم» فلا يجوز بيع شاة بشاتين. 

وقال مالك: لا يجوز خل التمر بخل العنب إلا مثلا بمثل» وهو 
عنده جنس واحدء لأن الغرض فيه واحد؛ قال: وكذلك نبيذ التمر 
ونبيذ الزبيب ونبيذ العسل لا يجوز الا مثلا بمثل- اذا كان لا يسكر 
كثيره. قال مالك: وليس هذا مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت 
الجلجلان. لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى» والغرض فيها مختلف . 

وقال ابو حنيفة وأصحابه: لا بأس بخل التمر بخل العنب: اثنان 
بواحدء ولا يجوز عند الشافعي بيع الخل بالخل أصلا- اذا كان الأصل 
فيه واحدا. 


وذكر ابن خواز بنداد عن الشافعي بيع الخل أنه قال في الزيوت: 
كل زيت منها جنس بنفسهء فزيت الزيتون غير زيت الفجل» وغير 
زيت الحلجلان. 

وقال الليث بن سعد: كله صنف واحد لا يجوز الا مثلا بمثل» 
زيت الزيتون وزيت الجلجلان وزيت الفجل؛ قال: ولا بأس بزيت 
الكتان بغيره من الزيت متفاضلا يدا بيد. 


البيوع 


١١ *‏ سك إزززززللا 


قال ابو عمر: قد ذكرنا فى هذا الباب أصوله مستوعبةء وذكرنا من 
فروعها كثيرا ليوف بذلك على أصول مذاهب العلماء به» ويوقف 
بذلك على المعنى الجاري فيه منها الربا في الزيادة. 

وأماباب المزابنة في ب بيع الزيت بالزيتون واللحم باللحيوان والزيد 
000 وما أشبه ذلك كلهء فقد مضت منه 
أصول عند ذكر المزابنة فى مواضع من كتابنا هذا؛ منها: حديث داود 
ابن الحصين» وحديث ابن شهاب عن سعيدء وحديث نافع عن ابن 
عمر؛ وذكرنا هنالك من معنى المزابنة ما يوقف به على المراد من 
مذاهب العلماء في ذلك- إن شاء الله . 

وأما قوله كَل أينتقص الرطبء. اذا يبس؟ على ما فى حديث هذا 
البابء فللعلماء فيه قولان». أحدهما - وهو افيه : أنه استفهام 
استفهم عنه أهل النخيل والمعرفة بالتمور والرطب ورد الأمر اليهم في 
علم نقصان الرطب اذا يبس» ومن زعم ذلك قال: إن هذا أصل في 
رد المعرفة بالعيوب وقيم المتلفات الى أرباب الصناعات؛ والقول الآخر 
- وهو أصحهماء أن رسول الله كَكْةْ لم يستفهم عن ذلك» ولكنه قرر 
أصحابه على صحة نقصان الرطب - اذا يبس- ليبين لهم المعنى الذي 
منه منعء» فقال لهم: أينقص الرطب؟ أي: أليس ينقص الرطب- اذا 
يبس وقد نهيتكم عن بيع التمر بالتمر الا مثلا بمثل؛ فهذا تقرير منه 
وتوبيخ» وليس باستفهام في الحقيقة؛ لأن مثل هذا 0 

على النبي يَلْة. والاستفهام في كلام العرب قد يأتي ‏ معنى الشقرير 
كيرا وى اوري كي قال الله عز وجل : # وَإِدْ قَالَ أَسَُّ مَنِعِيسَى 
أبن ممم َأنتَ قَلَتَ لئاس أَجحْذُوفٍ وَأيىَ ِلنْهَيْنِ © (المائدة: (011]. فهذا 
استفهام معناه التقرير» وليس معتاه أنه استفهام عما جهل جل الله 


فق ح البو 


)|| د ٠١‏ 
وتعالى عن ذلك! ومن التقرير أيضاً بلفظ الاستفهام قوله عز وجل : 
3 كله أؤمت لَكحَ أ عل أله تقرورك 9 » [يونس: (08)]. وقوله: 8 عَآلَهُ 
حَيْرُ أَمَا يصرِخت 9©) © [النمل: (9ه)].؟ وقوله: « وَمَا يَلَلكَ سَمِيِنِكَ 
ينمُومئ (9©) فَالَهىَ عصاى4 الله: 6028-1 وهذا كثير . وقوله يله في 
هذا الحديث: أينقص الرطب اذا يبس نحو قوله: أرأيت إن منع الله 
الثمرة» فيم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فإنه قد قال: أليس الرطب» اذا 
يبس نقص؟ فكيف تبيعونه بالتمر2» والتمر لا يجوز بالتمر الا مثلا 
بمثل؛ والمماثلة معروفة فى مثل هذاء فلا تبيعوا التمر بالرطب بحال؛ 
فيلن: امل افو سراعناة المال يفن :ذللقاه وهذا تقرير قوله كله عند من 
ننه وس عن إن مكدو لصو أن الرطي سقط دشن وهذا هو 

الحق- إن شاء الله تعالى» وبه التوفيق. 


(0) خ (/1-ه/ )ل م (5/ )١‏ ن(/7/غ.2:588/9). 


البيوع 


١١‏ سك رز رارزلا 
باب منه 


[؟١]‏ مالك. عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. عن سعيد بن 
الممسيب, عن أبي سعيد الخدريء وعن ابي هريرة» أن رسول الله يَكلِ: 
استعمل رجلاً على خيبر» فجاءه بتمر جنيبء فقال رسول الله يهِ: أكل 
تمر خيبر كهذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله. إنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين والصاعين بالثلاثة؛ فقال رسول الله يَكِْه: لا تفعل. بع الجمع 
بالدراهم. وابتع بالدراهم جنيب (01. 
قال ابو عمر: ذكر ابي هريرة في هذا الحديث لا يوجد من غير 

رواية عبد المجيد بن سهيل هذاء وإنما يحفظ هذا الحديث لأبى سعيد 

الخدري؛ كذلك رواه قتادة عن سعيد بن المسيب» عن أبى سعيد 
الخدري من رواية حفاظ أصحاب قتادة: هشام الدستوائي, وابن ابي 
عروبة؛ وكذلك رواه يحيى بن ابي كثيرء عن ابي سلمة» وعقبة بن 

عبد الغافرء عن ابي سعيد الخدري؛ وكذلك رواه محمد بن عمرو» 

عن ابي سلمة» عن ابي سعيد الخدري؛ وروى الدراوردي عن عبد 

المجيد بن سهيل في هذا الحديث إسنادين» أحدهما عن سعيد بن 
المسيب» عن ابي سعيد وأبي هريرة» كما روى مالك وغيره؛ والآخر 

عن عبد المجيد بن سهيل» عن ابي صالح السمان» عن ابي هريرة» 

وأبىي سعيدء عن النبي يَكِلْةْ مشله سواء. ولا نعرفه بهذا الإسناد- 


)]40-4411098 1١١١ه‎ /8( م‎ 15١015-55-١1 /0-*7/5( خ‎ )١( 
.)191/0( ن.(7/ 5071//81). الدارمى (؟7508/7). قط (7//ا١). هق‎ 


حت حالبو 


|||||))))) د ١ ١‏ 
هكذا- الا من حديث الدراوردي» وكل من روى حديث عبد المجيد 
ابن سهيل هذا عنه بإسناده» عن سعيد بن المسيب» عن ابى هريرة» 
زأى :سعيد عن" لدو كللة دكت فق أخزوة ,ركنت لزان الة مالك : 
فإنه لم يذكره في حديثه هذا- وهو أمر مجتمع عليه» لا خلاف بين 
أهل العلم فيهء كل يقول على أصله: إن ما داخله الربا في الجنس 
الواحد من جهة التفاضل والزيادة» لم تجز فيه الزيادة والتفاضل لا في 
كياد في وزن؟ والكيل والوزن عندهم في ذلك سواءء الا أن ما 
كان أصله الكيل لا يباع الا كيلاء وما كان أصله الوزنء لا يباع الا 
وزنا؛ وما كان أصله الكيل» فبيع وزناء فهو عندهم تمائلة- وإن 
كرهوا ذلك؛ وأما ما كان موزوناء فلا يجوز أن يباع كيلا عند 
جميعهم؛ لأن المماثلة لا تدرك بالكيل الا فيما كان كيلا لا وزنا- 
اتباعا للسنة؛ قال كل البر بالبر مدي بمدي220. وقد تدرك الممائثلة 
بالوزن فى كل شىء؛ وقد أجمعوا أن الذهب والورق والنحاس وما 
اقب ةلله" ليف قرت عد ذلك كله كيلا يكيل توة قم الوتعرة 
فكذلك كل امورو لأ ياغ كيلا يكيل على جال من الأخوال: ومع 
العلماء أيضا أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه ببعض الا مثلا بمثل» 
وسواء فيه الطيب والدون؛ وأجناس التمور كلها لا يجوز بيع شيء 
منها بشىء الا مثلا بمثل» كيلا بكيل؛ والتمر كله على اختلاف أنواعه 
ا لا يجوز التفاضل فيه في البسيع والمساومة بوجه من 
الوجوه؛ وكذلك البر والزبيب» وكل طعام مكيل من قطنية أو غيرهاء 
لا يجوز شيء من ذلك كله بشيء من جسه إلا مثلا بمثل؟ وقد تقدم 


)١(‏ هذا حديث عبادة بن الصامت الطويل» وقد تقدم تخريجه فى باب : *ما جاء فق الأصناف 


الربوية ' . 


البيوع 


٠١‏ سك إرزززززالا 


والمكيلات» والموزونات؛ وكيف يجري الريا منها فى لجنس الواحد 


وغيره؛ وما للعلماء فى ذلك كله من الاعتلال والمذاهب. وما جعله 
كن يواعد نوي اميلة فى تهنا الباب» فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. 

وآما الحتيبن :من التمرء فتقيل: هو الجسن الواخد غير المختلطء 
والجمع : المختلط. وقيل الجنيب: المتخير الذي قد أخرج عنه حشفه 
ورديكه . 

وبيع التمر الجمع بالدراهم؛ وشراء الجنيب بها من رجل واحد 
يدخله ما يدخل الصرف في بيع الذهب بدراهم» والشراء بتلك 
الدراهم ذهبا من رجل واحد في وقت واحدء والمراعاة في ذلك كله 
واحدة؛ فمالك يكره ذلك على أصلهء وكل من قال بالذرائع كذلك؛ 
وغيره يراعي السلامة في ذلك ولا يفسخ بيعا قد انعقد الا بيقين 
وقصد- وبالله التوفيق . 

وأما سكوت من سكت من المحدثين في الحديث عن ذكر فسخ 
البيع الذي باعه العامل على خيبر» فلأنه معروف في الأصول أن ما 
ورد التحريم به لم يجز العقد عليهء ولابد من فسخه؛ وقد جاء 
الفسخ فيه منصوصا في هذا الحديث: ذكر مسلم بن الحجاجء قال 
حدثنا مسلمة بن الحجاج» قال حدثنا سلمة بن شبيبء قال حدثنا 
الحسن بن أعين» قال حدثنا معقل» عن ابي قزعة الباهلي» عن ابي 
نضرة عن ابي سعيدء قال: أتى رسول الله يكل بتمر فقال: ما هذا 
التمر من تمرناء فقال الرجل: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من 
هذاء فقال رسول الله كَللْهّ: هذا الرباء فردوه ثم بيعوا تمرناء واشتروا 


فقت حالبو 


١١٠١ 
لالسلا د‎ 


لنا من هذ('؟. ولو لم يأت هذا منصوصاء احتمل ما ذكرناء واحتمل 
أن يكون عامل خيبر فعل هذا على أصل الإباحة التى كانوا عليهاء 
ثم نزل عليه وك تحريم الربا بعد عقد صفقته على أصل ما كان عليه- 
كما قال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا 
أو ينهوا. يريد: فما لم يؤمروا ولم ينهواء نفذ فعلهم - وبالله 


التوفيق . 


.)]) ال١5‎ /1١ ١> /95( م‎ (00) 


٠١١‏ سك | ررررززلا 
باب منه 


]١1[‏ مالك؛. عن يحيى بن سعيد, انه قال: أمر رسول الله يَكهِ السعدين أن يبيعا 
آنية من ذهب أو فضة. فباعا كل ثلاثة بأربعة عيناء أو كل أربعة بثلاثة 
عيناء فقال يكله: أربيتما فردا(١).‏ 
يكذا شرك أ أعلمة كد رودا اللفظ تلن كراشي رق 

رواه الليث بن سعد. وعمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيد» عن 

عبد الله بن ابى سلمة- ولم يذكر مالك عبد الله بن ابى سلمة» وعنه 

رواه يحيى بن سعيد. 

عن يحيى بن سعيد- أنه حدثهما أن عبد الله بن أبى سلمة» حدثه 

أنه بلغه أن رسول الله كَكْةِ عام خيبرء جعل السعدين على المغانم» 

فجعلا يبيعان كل أربعة مثاقيل بثلاثة عيناء فقال يَكْلةٌ أربيتما فردا. 

آخر الحديث أن أحد السعدين سعد بن مالك» ولا أعلم فى الصحابة 

ابن ابى وقاص» فهو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة 
الأنصاري من بنى خدرة؛ ويبعد - عندي- أن يكون أحد السعدين أيا 
سعيد الخدري- لصغر سنه» والأظهر الأغلب أنه سعد بن أبي 

وقافن: 


)١(‏ هذا حديث مرسل وسيأتي تخريجه موصولا. 


فقبحالبو 


١ ١١د‎ |) 


وأما الآخرء فلم يختلفوا أنه سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري 
الخررجي» فعلى هذا أحد السعدين مهاجري, والآخر أنصاري؛ وقد 
قيل: إن السعدين المذكورين فى هذا الخبر هما سعد بن معاذ» وسعد 
ابن عبادة؛ وزعم قائل ذلك أنهما السعدان المعروفان في ذلك الزمان؛ 
واحتج بالخبر المأثور أن قريشا سمعوا صائحا يصيح ليلا على أبي 
فبيس : 
فإن يسلم السعدان يصبح محمد 
بمكة لابشكشى خلاف المخالف 
قال: فظنت قريش أنهما سعد بن زيد مناة بن تميم» وسعد هذيم 
من قضاعة» فلما كان الليلة الثانية» سمعوا صوتا على أبي قبيس: 
أيا سعد سعدالأوس هل كنت ناصرا 
وياسعد سعدالخزرجيين الغطارف 
أجيبا الى داعي الهدى وتنا 
على الله في الفسردوس منية عارف 
فإن ثواب الله للطالى الهس دى 
جنان من الفردوس ذات رارف 
قال: فقالوا: هذان واللّه سعد بن معاذ. وسعد بن عبادة. 
قال ابو عمر: هذا غلط لا يجوز أن يكون سعد بن معاذ أحد 
السعدين المذكورين في هذا الباب» لأن سعد بن معاذ توفي بعد 
الخندق بيسير من سهم أصابه يوم الخندق» ولم يدرك خيبر؛ والقول 
الأول أولى وأصحء وقد وجدنا ذلك منصوصا. 


البيوع 


ايو !اانا 

ذكر يعقوب بن شيبة وسعد بن عبد الله بن الحكم» قالا حدثنا 
قدامة بن محمد بن قدامة بن خشرم الأشجعي عن ابيه قال: حدثني 
مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت أبا كثير جلاح مولى 
عبدالرحمن أو عبد العزيز بن مروان» يقول: سمعت حنشا السبائي 
عن فضالة بن عبيد يقول: كنا يوم خيبر فجعل رسول الله كله على 
الغنائم مسعد بن أبي وقاص» وسعد بن عبادة؛ فأرادا أن يبيعوا 
الدينارين بالثلاثة» والثلاثة بالخمسة»ء فقال رسول الله كلد لا الا مثلا 
ةا 237 وهذا إسناد صحيح متصل حسن : 

وأبو كثير هذا يقال فيه مولى عمر بن عبد العزيز بن مروان» ويقال 
مولى عبد الرحمن بن مروان مصري تابعي ثقة؛ روى عنه عمرو بن 
الحارث» وبكير بن الأشج» وعبيد الله بن ابى جعفرء وسائر الإسناد 
أشهر من أن يحتاج الى القول فيه» فصح أن السعدين سعد بن ابي 
وقاص وسعد بن عبادة» وارتفع الشك في ذلك - والحمد لله. 

وأما عبد الله بن ابى سلمة الذي روى عنه يحيى بن سعيد هذا 
الحديث» فقيل إنه عبد الله بن أبي سلمة الهذلي» يروي عن ابن 
عمرء وغيرهء وزعم البخاري أنه عبد الله بن ابي سلمة والد 
عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجشون- فالله أعلم . 

وأما المعنى الذي ورد فى هذا الحديث من تحريم الازدياد في الذهب 
بالذهب» فمعنى مجتمع عليه عند الفقهاء لا خلاف فيه الا ما ذكرنا 
عن ابن عباس مما لا وجه له من رد السنة له» والآثار فى هذا الباب 
كثيرة» وقد ذكرنا كثيرا منها في مواضع من كتابنا هذا والحمد لله. 
(١)حم‏ (5/ 57), م (917..49411691/1514-171/8])) 


دللا 2ل ات (5/8هه/ هال 
ن(7/١757-87/‏ /المهغ -امةة). 


ختبحالبو 


١ ١١ ||| 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ابو داودء 
حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن سعدء عن ابن أبى جعفر» عن 
الذلاع ابي كتير قال حاتي بحس المستعائق» .عن فضالة بن حبيده 
قال: كنا مع رسول الله كَكلةٌ يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب 
بالدينارء وقال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة» فقال النبى كَلِلّّ: لا تبيعوا 
الذهب بالذهب الا وزنا بوزن27© . ١‏ 

وذكر ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة» عن عامر بن يحيى» وخالد 
ابن ابي عمران» عن حنش السبائي» عن فضالة بن عبيدء قال: كنا 
مع رسول الله يَلْهٌ يوم خيبر نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين 
والثلاثة» فقال رسول الله كَِْهِ: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا 
بوزن20. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا بكر 
ابن حمادء حدثنا مسددء وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى » 
حدثنا محمد بن بكر بن داسة» قال حدثنا ابو داودء حدثنا محمد بن 
عيسى» وأبو بكر بن ابي شيبة» وأحمد بن منيع» ومحمد بن العلاء» 
قالوا: أخبرنا عبد الله بن المبارك» قال حدثنا سعيد بن يزيد» قال 
حدثنا خالد بن ابى عمران»؛ عن حنش» عن فضالة» قال: أتي رسول 
الله كَلكْهْ يوم حنين» وبعضهم قال: عام خيبر بقلادة من ذهب فيها 
خرز معلقة» وقال بعضهم: بقلادة فيها خرز وذهب ابتاعها رجل 
بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير» فقال النبى يِل لا. حتى تميز ما 
شما قال إغا أردث لجاز قان: لاسي يدها 0 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 


البيوع 


١١‏ سك رررزززاالا 
باب منه 


])١:[‏ مالك, أنه بلغه عن جده مالك بن ابي عامر أن عثمان بن عفان قال: قال 
رسول الله يَكِْ: لا تبيعوا الدينار بالدينارين؛ ولا الدرهم بالدرهمين20. 

قال أبو عمر: 

هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته- فيما علمت». 
ورواه ابن ابي حازم»ء عن مالك». عن مولى لهمء عن مالك بن ابي 
عامرء وابن ابي حازم من كبار أصحاب مالك . 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا بكر بن عبد الرحمن بن عبدالله؛ 
حدثنا أحمد بن داود بن موسى. حدثنا يعقوب بن حميد» حدثنا عبد 
العزيز بن ابي حازم» عن مالك بن أنس» عن مولى لهم» عن مالك 
ابن ابي عامر» عن عثمان بن عفان - أن النبي يِه قال: لا تبيعوا 
الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين20. 

يقال: اسم هذا المولى كيسان- ولا يصحء وهذا الحديث يرويه بكير 
ابن الأشج» عن سليمان بن يسارء عن مالك بن ابي عامرء عن 
عثمان- رضي الله عنه- مستدا. 

وقد روي من حديث ابى سهيل بن مالك» عن ابيه» عن عثمان 
مسنذدا. ْ 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» وسعيد بن سيدء قالا حدثنا 
عبد الله بن محمد بن على» قال حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد» قال 


)١(‏ حم 9/9 ٠‏ م .)]78[1586/1١١9/5(‏ هق (4)778/0 الخطيب في تاريخ بغسداد 
(؟/ 739), الطحاوي في شرح معاني الآثار (57/5)» 
ابن عدي في الكامل (579/5). 


فق حالبو 


|/ااا|ز))) د ١١‏ 
حدثنا عبيد بن محمد الكشوري- إملاء بصنعاء» قال حدثنا يزيد بن 
خالد الدملى» قال حدثنا عبد الله بن وهب» قال حدثنى مخرمة بن 
بكير» 008 قال: سمعت سليمان بن يسار أنه متهم اعاللكه بن أن 
عامر يحدث عن عثمان بن عفان- أن رسول الله كَللِةِ قال: لا تبيعوا 
الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين0©. 

قال أحمد بن خالد: قال لنا الكشوري يزيد بن خالد كتبت عنه 
بمكةء وكان يحدث عن الليث» وكان أثبت الناس فيه؛ قال أحمد: 
في هذا الحديث رحلة. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» 
قال حدثنا محمد بن أيوب الرقي» قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق» قال حدثنا عمرو بن مالك» قال حدثنا عبدالله بن وهبء. قال 
حدثنا مخرمة بن بكير»ء عن أبيهء قال: أخبرني سليمان بن يسار- أن 
مالك بن أبي عامر حدثه عن عثمان» عن النبي كك قال : لا تبيعوا 
الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين2. قال أحمد بن عمرو 
البزار: وهذا الحديث قد رواه ابو سهيل بن مالك» عن أبيه عن 
عثمان» رواه عاصم بن عبدالعزيز الأشجعي- وعاصم ليس بالقوي» 
ولا يروى هذا الحديث عن عثمان الا من حديث مالك بن ابي عامر. 

قال ابو عمر: حديث ابى سهيل فى هذا عن أبيه» حدثناه خلف 
اق القاست ,"كنال دنا عبد ايعان من وكيك د لتو بد متشنرة 
النصيبي» قال حدثنا ابو يعلى أحمد بن علي بن المثنى» قال حدثنا ابو 


)١(‏ تقدم تخريجهء انظر حديث الباب. 


البيوع 


١١‏ سك | ززززززالا 


الأشجعىء عن ابى سهيل بن مالك». عن أبيه» عن عثمان بن عفان» 
قال: قال رسول الله يَكلِ: لا تبايعوا الدرهم بالدرهمين» ولا الدينار 
بالدينارين20 . 

وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في مواضع من كتابنا هذا- 
وحمت للدم ش 


)١(‏ تقدم تخريجهء انظر حديث الياب. 


|ااااا)ز) عسدذ١‏ 
ما جاء فى المزابنة والمحاقلة 


[15] مالكء؛ عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي أحمد عن ابي 
سعيد الخدري: أن رسول الله كك نهى عن المزابنة والمحاقلة» والمزابنة 
اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة(20. 

قال أبو عمر: 

قد جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة والمحاقلة 
وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعا فهو من قول أببي سعيد 
الخدري وقد أجمعوا أن من روى شيئا وعلم مخرجه سلم له في تأويله 
لأنه أعلم به. وقد جاء عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبدالله في 
تفسير المزابنة نحو ذلك روى ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر ان النبي وليه نهى عن المزابنة» قال عبد الله بن 
عمر والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه بتمر كيلا إن كانت نخلا أو 

زبيبا إن كانت كرما أو حنطة إن كانت زرعا9 . 

قال أبو عمر: هذا أبين شيء وأوضحه في ذلك» وروى حماد بن 
سلمة عن عمرو بن دينار ان ابن عمر سئل عن رجل باع ثمر أرضه 
من رجل بمائة فرق يكيل له منها فقال ابن عمر نهى رسول الله يِل 
عن هذا وهو المزابنة وروى ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن 

جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يَكلِيْهِ عن المخابرة والمحاقلة» 


)0غ( حو(5/ 8-7-.5-:19), خْ (5/ 5185/4487) م "41٠١51161119450‏ 
ن (/59/7/ 7"8945). الدارمى (767/5). 

قف بح ذ] فرح توح اخ (5/ 1111/1/04 الاك 
م ("/11/1/ 111647 د7/ 01 )ءات 770 1 وه/ كليل 
ن (7/ ؟١98/‏ 415577) هق (ه/7ا0”)ء قط (58/9). 


البيوع 


ادا [لالالاً 


والمزابنة وعن بيع الشمر حتى يبدو صلاحه وألا يباع الا بالدنانير 
والدراهم الا العرايا »6 قال سفيان: المخايرة كراء الارض بالحنطة 
والمزابنة: بيع ما في رؤوس النخل بالتمرء ولمحاقلة: بيع السنبل من 
الزرع بالحب المصفى. «كان هذا الحديث سقط من نسختي هذه ومن 
الأصل فبقي الكلام غير تام فألحقته من كتاب الاستذكار لأبي عمر 
رحمه الله وبه يتصل قوله» فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا المزاينة 
ما تراه ولا مخالف لهم علمته بل قد أجمع العلماء على أن ذلك 
مزابنة . وكذلك أجمعوا على أن كل ما لا يجوز الا مثلا بمثل أنه لا 
يجوز منه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف لأن في ذلك جهل المساواة 
ولا يؤمن مع ذلك التفاضل ولم يختلفوا أن بيع الكرم بالزبيب 
والرطب بالتمر المعلق في رؤوس النخل والزرع بالحنطة مزابنة الا أن 
بعضهم قد سمى بيع الحنطة بالزرع محاقلة أيضا وسنذكر مذاهبهم في 

المحاقلة ومعانيهم فيها بعد المراغ من القول في معنى المزابنة عندهم 
فى هذا الباب إن شاء الله . أما مالك رحمه الله فمذهبه فى المزابنة أنها 
بع إن سورك مشاه مز سي ذلك كافا ينا كا ل وستواء كانها 
يجوز فيه التفاضل أم لا لأن ذلك يصير الى باب المخاطرة والقمار 
وذلك داخل عنده فى معنى المزابنة وفسر المزابنة فى الموطأ تفسيرا 
يوقف به على المراد من مذهبه في ذلك وبيته مانا حاف من عن 
القول فيهء فقال كل شيء تن امراف لا يفك كله ولا ورد ولا 


)١(‏ حم (9/ 0354-85 اخ (ه/ 60/ مكلك 
مم ل 47 7 فو ا 1" 
ت("/ ,.)١171١/5.6‏ جه(5755/0757/59)ء ن (/7//ا2)5888/5 هق (5/ 20750177 قط 
(/58). البغوي في شرح السنة (8/ 84-47/ ١1ل‏ أل ؟), 


فت ح البو 


١١ ١ لازا د‎ 


عددهء فلا يجوز ابتياعه بشيء من الكيل أو الوزن أو العدد. يعني من 
صنفه ثم شرح ذلك بكلام معناه كرجل قال لرجل له تمر في رؤوس 
شجر أو صبرة من طعام أو غيره من نوى أو عصفر أو بزر كتان أو 
حب بان أو زيتون أو نحو ذلك,ء أنا آخذ زيتونك بكذا وكذا ربعا أو 
رطلا من زيت أعصرها فما نقص فعلى وما زاد فلى. وكذلك حب 
الثاة أن المتحفيع ,كذ وكذ :رظلة مو البان أو الفتجلان ار كرك يكنا 
وأكذا فخ الريينه كبيلة معلوها قثما: راد قلن .وما تفن سل .وكذلكا 
صبر العصفر أو الطعام وما أشبه هذا كله قال مالك: فليس هذا ببيع 
ولكنه من المخاطرة والغرر والقمار فيضمن له ما سمى من الكيل أو 
الوزن أو العدد على أن له ما زاد وعليه ما نقص. فهذاغرر 
ومخاطرة. وعند مالك أنه كما لم يجز أن يقول له أنا أضمن لك من 
كترطلك 135و كة هق الديينية مع لوه او كو وير بلك كنا وكدد ا مد 
الزيت معلوما ومن صبرتك في القطن أو العصفر أو الطعام كذا وكذا 
وزنا أو كيلا معلوما فكذلك لا يجوز أن يشتري شيكا من ذلك كله 
مجهولا بمعلوم من صنفه مما يجوز فيه التفاضل ومما لا يجوز. وقد 
نص على أنه لا يجوز بيع الزيتون بالزيت» ولا الجلجلان بدهن 
الجلجلانء ولا الزيد بالسمنء قال لأن المزابنة تدخلهء ومن المزابئة 
عنده بيع اللحم بالحيوان من صنفهء ولو قال رجل لآخر: أنا أضمن 
لك من جزورك هذه أو من شاتك هذه كذا وكذا رطلا ما زاد فلى وما 
نقص فعلي كان ذلك مزابنة فلما لن يجز ذلك لم يجز أن يشتروا 
الجزور ولا الشاة بلحم لأنهم يصيرون عنده الى ذلك المعنى. وستذكر 
ما للعلماء في بيع اللحم بالحيوان في باب زيد بن أسلم إن شاء الله . 
وقال إسماعيل بن إسحاق لو أن رجلا قال لصاحب البان أعصر حبك 


البيوع 


٠"!‏ سك ززززززللا 
هذا فما نقص من مائة رطل فعلى وما زاد فلى فقال له ان هذا لا 
يصلح فقال أنا أشتري منك هذا الحب بكذا وكذا رطلا من البان 
لدخل فى المزابنة لأنه قد صار الى معناها اذا كان البان الذي اشترى به 
خي البان" فل قم ,عات لم يكن يوز لمن انان الذى هه فى 
عصر البان. قال إسماعيل: ولو أن صاحب البان اشترى معلوما 
بمعلوم من البان متفاضلا لجاز عند مالك لأنه اشترى شيئا عرفه بشيء 
قد عرفه فخرج من باب القمار قال ابو الفرج: وكذلك السمسم بدهنه 
اذا كانا معلومين فإن كان معلوما بمجهول لم يجز. وقد اختلف قول 
مالك في غزل الكتان بثوب الكتان وغزل الصوف بثوب الصوف. 

وتحصيل مذهبه ان ذلك يجوز نقدا اذا كان معلوما بمعلوم وقال ابو 
الفرج اذا أريد بابتياع شيء من المجهول الانتفاع به لوقته وكان ذلك مما 
جرت به العادة جاز بيعه كلبن الحليب بالمخيض اذا أريد بالحليب وقته 
وكالقصيل بالشعير اذا أريد قطع القصيل لوقته وكالتمر بالبلح اذا جد 
البلم لوقته. قال وكذلك لا بأس ببيع كل ما خرج عن أن يكون 
مضمونا من المجهول كدهن البان المطيب بحبهء وكالشعير بالقصيل 
الذي لا يكون منه شعير. واختلف قول مالك في النوى بالتمر فيما 
ذكر ابن القاسم فمرة كرهه وجعله مزابنة. وقال فى موضع آخر لا 
بأس بذلكء» قال ابن القاسم: لأنه ليس بطعام قال ابو الفرج ظن ابن 
القاسم أنه ليس من باب المزابنة فاعتل أنه ليس بطعام» والمنع منه أشبه 
بقوله . 

قال ابو عمر: لم يختلف قول مالك أنه لا يجوز شراء السمسم أو 
الزيتون على أن على البائع عصره. قال مالك لأنه إنما اشترى منه ما 
يخرج من زيته ودهنهء وأجاز بيع القمح على أن على البائع طحنه 


ختح البو 


||ااازاز)) »د١١ ١‏ 
قال ابن القاسم قال لي مالك: فيه غرر وأرجو أن يكون خفيفاء وقال 
إسماعيل كأن مالكا كان عنده ما يخرج من القمح معلوما لا يتفاوت 
الا قريبا فأخرجه من باب المزابنة وجعله من باب بيع واجارة كمن 
ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له. 

قال ابو عمر: 

قد أوردنا من أصول مذهب مالك فى المزاينة ما يوقف به على المراد 
والبغية والله أعلم . وأما الشافعي فقال: جماع المزابنة أن ينظر كل ما 
عقد بيعه وفي الفضل في بعضه ببعض يدا بيد ربا فلا يجوز منه شيء 
يعرف بشيء منه جزافا ولا جزافا بجزاف من صنفه. وأما أن يقول 
أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي 
تمامها فهذا من القمار والمخاطرة وليس من المزابنة . 

قال ابو عمر: 

ما قدمنا عن ابى سعيد الخدري» وابن عمر وجابر في تفسير المزابنة 
يَشَهسد لا اقآله الشافعى وهو الذع تدل عليه الآثان المرفوعة فى ذلك 
ويشهد لقول مالك والله أعلم. أصل معنى المزابنة في اللغة المخاطرة 
لأنه لفظ مأخوذ من الزبن وهو المقامرة والدفع والمغالبة وفي معنى 
القمار والزيادة والنقصان أيضا حتى لقد قال بعض أهل اللغة: أن 
القمر مشتق من القمان لزيادتة ونقضاله فالمزائئة 'والقمار والمخاطرة :شيئء 
متداخل حتى يشبه أن يكون أصل اشتقاقهما واحدا والله أعلم . تقول 
العرب حرب زيون أي ذات دقع وقمار ومغالية وقال ابو الغول 
الطهوي: 
فحوارس لآ ملونا التحجنابت ححا 


البيوع 


؟١ ١‏ سد زززززللاا 


وقال معمر بن لقيط الأيادي : 


عبل الذراع أبيذا زاب تهتتة 
في الحرب يختتل الرئال والسقبا 
وقال معاوية : 


ومستع جب مارأى من أناتنا 


ولو زبنته الحرب لميترمرم 
وروى مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول 
كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين فأخبر سعيد بن 
لتيب أن ذلك ميسر والميسر القمار فدخل في معنى المزابنة . 
قال ابو عمر: من أحسن ما روي في تفسير المزابنة وأرفعه ما ذكرناه 
ما رواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. 
قال ابو عمر: فهذا جليل من الصحابة قد فسر المزابنة على نحو ما 
فسرها مالك فى موطتئه سواء. فأما المحاقلة فللعلماء فيها ثلاثة أقوال 
نهم من قال: سعتاها ما جاه فى .هذا الحديت من كزاء الأرضن باطتطلة 
قالوا وفى معنى كراء الارض بالحنطة فى تأويل هذا الحديث كراؤها 
بجميع أنواع الطعام على اختلاف. قالوا فلا يجوز كراء الارض بشيء 
من الطعام سواء كان مما يخرج منها ويزرع فيها أو من سائر صنوف 
الطعام المأكول كله والمشروب نحو العسل والزيت والسمن وكل ما 
يؤكل ويشربء لان ذلك عندهم في معنى بيع الطعام بالطعام نساء 
وكذلك لا يجوز كراء الارض عندهم بشيء مما يخرج منها وان لم 
يكن طعاما مأكولا ولا مشروبيا سوى المخشب والقصب والحطب لأنه 
عندهم في معنى المزابنة وأصله عندهم النهي عن كراء الارض بالحنطة 


فختبح البو 


||| د ؟ ١١‏ 
هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. وقد ذكر ابن سحنون عن المغيرة 
ابن عبد الرحمن المخزومي المدني أنه لا بأس بكراء الأرض بطعام لا 
يخرج منها. وروى يحيى بن عمر عن المغيرة أن ذلك لا يجوز كقول 
ثر أصحاب مالك ومن قال بالجملة التي قدمنا عن مالك وأصحابه 
ابن القاسم وابن وهب وأشهب ومطرف واين الماجشون وابن 
عبدالحكم». وأصبغ كلهم يقولون: لا تكرى الأرض بشيء مما يخرج 
منها أكل أو لو يؤكل ولا بشيء مما يؤكل ويشرب خرج منها أو لم 
يخرج منها. وذكر ابن حبيب ان ابن كنانة كان يقول لا تكرى الأرض 
بشيء اذا أعيد فيها نبت ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من جميع 
الأشياء مما يؤكل ومما لا يؤكل خرج منها أو لم يخرج منها. قال وكان 
ابن نافع يقول: لا بأس أن تكرى الأرض بكل شيء من طعام وغيره 
خرج منها أو لم يخرج منها ما عدا الحنطة وأخواتها فإنها محاقلة 
وأجمع مالك وأصحابه كلهم أن الارض لا يجوز كراؤها ببعض ما 
يخرج منها مما يزرع فيها ثلشا كان أو ربعا أو جزافا كان لأنه غرر 
ومحاقلة وقد نهى عن ذلك كله رسول الله يَلِِةِ. وقال جماعة من 
أهل العلم: معنى المحاقلة دفع الارض على الثلث والربع وعلى جزء 
تما يخرج منها قالوا وهي المخابرة أيضا فلا يجوز لأحد أن يعطي أرضه 
على جزء ما يخرج منها لنهي رسول الله كلق عن ذلك لأنه مجهول 
ولا يجوز الكراء بشيء معلوم قالوا وكراء الارض بالذهب والورق 
وبالعروض كلها الطعام وغيره ثما ينبت في الآرض ومما لا ينبت فيها 
جائز. كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد. هذا كله قول الشافعى 
وك اكه وهو تون أن سقف وؤاودة عتمي ابن هدك لمكم 
وقال أتسرونة" الحافلة بيع الزوع فى سله: بعد :آن بعل وينشخصهد 


البيوع 


*؟ ١‏ سك |( زززالااا 
بالحنطة . ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن جريج قال: قلت لعطاء 
ما المحاقلة؟ قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواءء 
وهو بيع الزرع بالقمح. قال ابن جريج: قلت لعطاء فسر لكم جابر 
المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال: نعم. 

قال"انوا عسي وكذلف فعر“اللشاقلة هيت ين اتبيه فى ادق 
الإسل فارطا إلا" إن سعى السيت حي شن ناريال :ا لتديكت 
الوجهين جميعا فقال: والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الارض 
بالحنطة» والى هذا التفسير في المحاقلة أنه بيع الزرع في سنبله بالحنطة 
دون ما عداه ذهب الليث بن سعد والثوري والأوزاعي والحسن بن حي 
وأبو يوسف ومحمد وهو قول ابن عمر وطاوس وبه قال أحمد بن 
حنبل وكل هؤلاء لا يرون بأسا أن يعطى الرجل أرضه على جزء مما 
تخرجه نحو الثلث والربع» لان المحاقلة عندهم في معنى المزابنة وإنها 
في بيع التمر بالتمر والحنطة بالزرع. قالوا: ولما اختلف في المحاقلة 
كان أولى ما قيل في معناها ما تأولناه من بيع الزرع بالحنطة. واحتجوا 
على صحة ما تأولوه وذهبوا اليه من إجازة كراء الأرض ببعض ما 
يخرج منها بقصة خيبر وأن رسول الله كَل عامل أهلها على شطر ما 
تخرجه أرضهم وثمارهم» وقد قال أحمد بن حنبل حديث رافع بن 
خديج في النهي عن كراء المزارع مضطرب الالفاظ ولا يصح» والقول 
بقصة خيبر أولى واحتج بعض من لم يجز كراء الارض ببعض ما 
يخرج منها أن قصة خيبر منسوخة بنهي رسول الله يَكلْةٌ عن المخابرة» 
لان لفظ المخابرة مأخوذ من خيبر. وذلك أن رسول الله تَكيةِ لل عامل 
أهل خيبر على ما ذكرنا قيل خابر رسول الله يَكْلْةِ أهل خيبر أي 
عاملهم في أرض خيبر. وقال الشافعي في قول ابن عمر كنا نخابر 


فت حالبرو 


|١اا))))‏ د ١١‏ 
ولا نرى بذلك بأسا حتى أخخبرنا رافع بن خديج ان رسول الله كَل 
نهى عنهاء أي كنا نكري الأرض ببعض ما يخرج منها قال وفي ذلك 
نسخ لسنة خيبر. قال وابن عمر روى قصة خيبر وعمل بها حتى بلغه 
أن رسول الله كَلكِةِ نهى بعد ذلك عنها . 
قال اأبوعمر: أما المحاقلة فمأخوذة عند أهل اللغة من الحقل وهي 
فللان فلانا اذا زارعه» كما خاضره اذا باعه شيئا أخضر. وقل نهى 


رسول الله كل عن المخاضرة27 ونهى عن بيع الشمار حتى يبدو 
صلاحها2(؟. وكذلك يقال حاقل فلان فلانا اذا بايعه زرعا بحنطة. 
وحاقله أيضا اذا أكرى منه الأرض ببعض ما يخرج منها كما يقال 
زارعه اذا عامله في زرع. وهذا يكون من اثنين في أمرين مختلفين 
مثل بيع الزرع بالحنطة واكتراء الارض بالحنطة لأنك لا تستطيع أن 
تشتق من الاسمين جميعا اسما واحدا للمفاعلة. وان اشتققت من 
احدهما للمفاعلة لم تستدل على الآخرء فلم يكن بد من الاثنين» 
هذا قول ابن قتيبة وغيره» وأما المخابرة فقال قوم اشتقاقها من خيبر 
على ما قدمنا ذكره» وقال آخرون: هي مشتقة من الخبر والخبر حرث 
الارض وحملهاء وزعم من تأول في المخابرة هذا التأويل أن لفظ 
المخابرة كان قبل خيبر ولا دليل على ما ادعي من ذلك واللّه أعلم. 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك: خ 2)7١١7/5-08/:(‏ ك (5//اه) وصححههء ووافقه 
الذهبى. هق (599-598/65), قط (7/ ه/5-1ل9). 
زهفق حم (4/9--174-78)أخرجه من حديث ابن عمر: خ (185/5:8/8) 
م (9/ 155-116 /١‏ 0)]151-4911554 د*/ جام اام 
ت (59/8ه/5؟١١)2‏ جه (7/1:5/5/ :١77)ء‏ ن(7/ *.5/ ه57غ)ء 
الدارمي .)595-761١/5(‏ 


البيوع 


١"‏ سك |( ززززلااا 
حدثنا محمد بن محمد بن نظير وخلف بن أحمد وعبد الرحمن بن 
يحيى قالوا حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عشمان قال 
حدثنا نصر بن مروان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن 
سلمة عن أيوب عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله كَل نهى عن 
المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وهي بيع السنين قال والمخابرة ان 
يدفع الرجل أرضه بالثلث والربع©. 

قال ابو عمر: 

المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما في هذا الحديث من كراء 
الارض بجزء ما تخرجه وهي المزارعة عند جميعهم» فكل حديث 
يأتي فيه النهي عن المزارعة أو ذكر المخابرة فالمراد به دفع الارض على 
الثلث والربع والله اعلم. فقف على ذلك وأعرفه. وسيأتي القول 
مستوعبا في كراء الارض بما للعلماء في ذلك من أقاويل وما رووا في 
ذلك من الآثار تمهدة في باب ربيعة من كتابنا هذا إن شاء الله . 

والبيع في المزابنة اذا وقع كتمر بيع برطب وزبيب بيع بعنب» 
وكذلك المحاقلة كزرع بيع بحنطة صيرة أو كيلا معلوما أو تمر بيع في 
رؤوس النخل جزافا بكيل من التمر معلوما فهذا كله اذا وقع فسخ ان 
ادرك قبل القبض أو بعده. فان قبض وفات رجع صاحب التمر بمكيلة 
تمره وجنسه على صاحب الرطب ورجع صاحب الرطب على صاحب 
التمر بقيمة رطبه يوم قبضه بالغا ما بلغ. وكذلك يرجع صاحب النخل 
وصاحب الزرع بقيمة تمره وقيمة زرعه على صاحب المكيلة يوم قبضه 
ذلك بالغا ما بلغ» ويرجع صاحب المكيلة بمكيلته في مثل صفة ما 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فت حالبيو 


|| اااززز)) سد ١‏ 

كل ما ذكرنا في هذا الباب من العلماء على اختلاف مذاهبهم من 
كره المزارعة منهم ومن أجازهاء كلهم متفقون على جواز المساقاة في 
النخل والعنب اللا أبأ حنيفة وزفر فإنهما كرهاها وزعما أن ذلك 
منسوخح بالنهى عن المخابرة». وخالف أبا حنيفة أصحابه وغيرهم إلا 
زفرء وسيأتي ذكر المساقاة في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب إن 
شاء الله . 


٠5*‏ كك ررزرززززلا 
باب منه 


]١5[‏ مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب. أن رسول الله يكل نهى عن 


المزاينة والمحاقلة. 
والمزابنة: اشتراء الشمر بالتمر, والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة» واستكراء 
الارض بالحنطة (2. 
قال أبو عمر: 


هكذا هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة» وكذلك 
رواه أصحاب ابن شهاب عنهء ورواه أحمد بن ابي طيبة» عن مالك» 
عن الزهري؛ عن سعيد المسيب» عن ابي هريرة» عن النبي كَكة. 
وتعاء :قه من تفسيير المزارنة والمحاقلة ها فيه مقع أن تيم » :زلا لاق 
علمته فى هذا التأويل» وهو أحسن تفسير فى المزابنة والمحاقلة وأعمه. 
وقدتهى قن كتانا عدا من تقبيي المزابسة ههكاء إوقن تقلام : ف يات 
ربيعة منا القول فى كراء الارض مستوعبا- والحمد لله. وقد روى 
النهي عن المزابنة والماجائلة عن الين فلاح ياقنة امن الصيختابة: 
منهم جابرء وابن عمرء وابو هريرة» ورافع بن خديج». وكل هؤلاء 
سمع منه سعيد بن المسيب - واللّه أعلم وقد يكون العالم اذا اجتمع له 
جماعة عن النبي يَْةِ أو غيره في حديث واحدء يرسله الى المعزي 
الله اديه رسعت نيديد اجنبانااعق الحفاعة الفرقه الااترئ 
الى ما ذكرنا في صدر هذا الديوان عن إبراهيم النخعي» أنه قيل له 


مرة تقول: قال عبد الله بن مسعود. ومرة تسمى من حدثك عنه 


2))]0111679/1١58/5( أخرجه من حديث رافع بن خديج: م‎ )١( 
.)515:5/48197/5( جه‎ .)"5٠-٠ /591١ ن (لا/ .ه-اه/899"*) د(9/‎ 


فتبح البو 


|ااازاا)) »د 
فقال: اذا أسندت لك الحديث عنه» فقد حدثنى من سميت لك عنه» 
وان لم أسم لك أحداء فاعلم أنه حدثنيه جماعة» هذا أو معناه» كلام 
إبراهيم. حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن اصبغ»ء قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة» قال حدثنا ابو 
الأحوص» عن طارق عن سعيد بن المسيب» عن رافع بن خديج» 
قال: نهى رسول الله كَلِْةٌ عن المحاقلة والمزابنة29»» وقال: إنما يزرع 
ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعهاء ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح 
ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. أخبرنا أحمد بن عبد الله 
قال: أتبأنا الميمون بن حمزة: حدثنا الطحاوي». حدثنا المزنى» حدثنا 
العافيعي» اانا سحي بن سبال :تعن انزن معرركم' الداكدال لعطاء :ها 
المحاقلة؟ قال: المحاقلة في الزرع» كهيئة المزابنة في النخل سواء: بيع 
الزرع بالقمح. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: فسر لكم جابر في 
المحاقلة» كما أخبرتني؟ قال: نعم» وقد مضى ما للعلماء من المذاهب 
فى المحاقلة والمزابنة فى باب داود بن الحصين. والحمد لله. والقضاء 
بها توق هن الزايئة والتساقلةة أنها إن آدرك ذلك فسخ » :وان قبن 
وفات» رجع صاحب المكيلة على صاحب النخل والزرع بمثل صفة ما 
قبض منه في كيلهء» ورجع صاحب النخل والزرع بقيمة ثمره أو قيمة 
زرعهء على صاحب المكيلة يوم قبضه بالغا ما بلغت. 


٠1"‏ سك | ررززززاا 
باب مضه 
[7] مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كه نهى عن المزابنة» 

والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيلا("©. 

قال ابو عمر: هكذا روى يحيى» وجمهور روة الموطأ هذا 
الحديث عن مالكء» الا ابن بكير» فإنه قال فيه: عن مالك. عن نافع» 
عن ابن عمرء أن رسول الله كله : نهى عن المزابنة والمحاقلة» فزاد 
ذكر المحاقلة في هذا الحديث. بهذا الاسناد ثم ذكر تفسير المزابنة 
وحدهاء كما ذكر يحيى وغيره» الا أنه قال: والمزابنة: بيع الرطب 
بالثمر كيلاء والمعنى واحدء لأن الثمر هو ما دام رطبا في رؤوس 
الاشجارهء فاذا يبس وجذ فهو تمرء وروى هذا الحديث أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله كَككِةِ أنه نهى عن المزابنة» ولم 
يذكر المحاقلة» وقال: المزابنة أن يبيع الرجل ثمرته بكيل» إن زاد فلي» 
وإن نقص فعلي» وهذا تفسير معنى المزابنة كله» وقد مضى تمهيده في 
باب داود» وروى عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
الله كد نهى عن بيع الثمر بالتمر وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن 
بيع الزرع بالحنطة كيلا )2 . 


هكذا ذكره ابو داود عن ابى بكر بن ابى شيبة» عن ابن ابى زائدة» 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب: “من جاء في المزابنة والمحاقلة ' . 


(0) خ ا الا يل م (5/ )0 
1/1/9 )ل نت( 5وه/ .اي ن (لا//ا.1:5:8/9). 


فق حاألبو 


؟ 177 سسسب : 
|لالا))) عد ؟ ١‏ ست 


. 


عن عبيد الله بن عمرء ورواه يحيى القطان عن عبيد الله قال: 
أخبرني نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يكل نهى عن المزابئةء 
والمزابنة اشتراء التمر بالثمر كيلاء واشتراء الحنطة بالزرع كيلا 2©0. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسمء قال حدثنا بكر 
ابن حمادء حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى فذكره. 

ولا خلاف بين العلماء ان المزابنة ما ذكر في هذه الاحاديث تفسيره 
عن ابن عمرء من قوله أو مرفوعاء وأقل ذلك أن يكون من قوله وهو 
راوي الحديث» فيسلم لهء فكيف ولا مخالف في ذلك. وكذلك كل 
ما كان فى معنى ما جرى ذكره فى هذه الاحاديث من الجزاف بالكيل 
في الجنس الواحد المطعوم» أو الرطب باليابس من جنسه. وكل ما لا 
يجوزفيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل» ولا جزافا 
بجزاف؛ لعدم المماثلة المأمور بها في ذلك ولمواقعة القمار وهو الزبن 
على ما تقدم شرحه في باب داود بن الحصين الا ترى أن كل ما ورد 
الشرع ان لا يباع الا مثلا بمثل اذا بيع منه مجهول بمجهول أو معلوما 
بمجهول أو رطب بيابس. فقد دخل فى ذلك التفاضل وجهل المماثلة 
وما جهلت حقيقة الممائلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل» فدخل في ذلك 
الربا؟ لأن الحديث ورد فى مثشل ذلكء ان من زاد أو ازداد فقد أربى» 
وفي ذلك قمار وخطر أيضاء وهذا كله تقدضيه معنى المزابنة فان وقع 
البيع فى شيء من المزابنة فسخ إن أدرك قبل القبض وبعدهء فإن قبض 
وفات» رجع صاحب الثمرة بمكيلة ثمره على صاحب الرطب» ورجع 
صاحب الرطب بقيمة رطبه على صاحب الثمر يوم قبضهه بالغا ما 
بلغ» وما كان منه قبل قبضه فمصيبته من صاحبه . 


البيوع 


٠"‏ سك | ززززازااا 

وأما قوله: الثمر بالتمر فإن الرواية فيه الكلمة الأولى بالثاء المنقوطة 
بثلاث مع تحريك الميم» وهو ما في رؤوس النخل رطبا فاذا جذ ويبس 
قيل له تمرا بالتاء المنقوطة باثنتين مع تسكين الميم . 
بالمكيل» وبيع ما جهل بمعلوم أو مجهول. فقف على هذه الأصول». 
المذاهب» فى باب عبد الله بن يزيد» عند قوله عه : أينقص الرطب 
اذا ييس؟ إن شاء الله . 

حدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم 
اين أصبغ » قال حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا ابو بكر بن أبي 
شيبة » قال: خدثنا محمد بن فضل» عن ابيه عن ابي حازم. عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَللِةِ:ْ الحنطة بالحنطة والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمر» والملح بالملح. يد بيد كيل بكيل» وزدث بوزن» فمن زاد 
شيئا أو استزاد فقد أربى» الا ما اختلفت أنواعه(). 

قال انو عهرة: هذا اضل هذا :العامة وهو عفن المنائلة تن انين 
الواحد. ويحرم الازدياد فيه» وأما النسبكة في بيع الطعام بالطعام 
جملة فذلك غير جائز عند جمهور العلماء؛ لقوله عليه السلام: البر 
بالبر رباء الا هاء وها297. فالجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا 


(0)م90/١١151/‏ ه4811 ]) ن (لالر اط اهغ). 

,)10-70-9؟4/١( أخرجه من حديث عمر بن الخطاب: حم‎ )١( 
خ 7174/4/17 5/0 1/9114 وجل 1/517 للا‎ 
الا ة)‎ 815-1١ نت (#/ 57/51؟١). جه (؟7709/769/7) ن(/7/‎ 
الدارمي 08/0 )هق (5/ 0581-7875 .ل‎ 


فق حألبو 


|/اا)))) عد ١‏ 


من وجهين: الزيادة» والنسيئة» والجنسان يدخلهما الربا من وجه 
واحد» وهو النسيئة» وقد أوضحنا هذا الاصل في مواضع من كتابنا 
هذا والحمد لله. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث قالا: حدثنا قاسم» قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا ابو ثابت» قال: حدثنا عبدالله بن 
وهب» قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال حدثني 
ابن المسبيب» وابو د ان أبا هريرة قال: قال رسول الله عله : لا 
تبايعوا التمر بالتمر"©» قال ابن شهاب: وحدثني سالم عن ابن عمرء 
عن رسول الله كَكِلْهّ مثله . 

وروى ابن وهب أيضا ف موطئه قال: أخبرني نوق جريج عن ابي 
الزبير» عن جابر: نهى رسول الله كَل عن بيع الصبرة من التمر لا 
يعلم كيلهاء بالكيل المسمى من التمر(». وروى سعد بن ابي وقاص 
عن النبي» كَلْةِ أنه نهى عن بيع التمر بالرطب نسيئة ويدا بيد. 
وهذه الاحاديث كلها تفسير للمزابئة» وفى معناها وهى أصل وسنة 
مجتمع عليها والحمد لله. ١‏ ْ 


)١(‏ م (5811578/1158/7]), جه (755/5/ 7715 ن (/7/ ١7‏ 5/ 1077)ء 
قط (9/ 7 0). 

)١(‏ م .)]5751157١ /1١١1575/78(‏ ن .)101١/1١/17(‏ ك (8/5") وصححه ووافقه الذهبي. 
هق(0/١48-7947-17941١17).‏ قال ابن حجر في ' التلخيص' (4/7) بعد ذكره لحديث جابر : 
مسلم من حديث جابر» ووهم الحاكم فاستدركه. 

زفرة حم هلا د(#/ 564-لاه5/ .)مات (6/078/8؟177١)‏ وقال: حسن 
صحيح . جه(5/ 7/51 7775). ن (لا ,)1055--4009/811-11١‏ 

ف ةخرف وصححهء ووافقه الذهبي. 


البيوع 


سك | ررززللاا 
ماجاء من النهي عن بيع الحيوان باللهم 


[14] مالك؛ عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله كه نهى 

عن بيع الحيوان باللحه7"). 

قال ابو عمر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من 
الوجوه تعن اللن. وك واعمين أعبانية لوس التعيد بن المسنك ا 
ولا خلاف عن مالك في إرساله» الا ما حدثنا خلف بن قاسمء 
حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمدء حدثنا ابى حدثنا أحمد بن حماد 
ابن سفيان الكوفي». حدثنا يزيد بن عمرو العبديء حدثنا يزيد بن 
مروان» أخيرنا مالك فخ ايز شهاب». عن سهل بن سعد الساعدي. 
قال: نهى رسول الله كَكلْةْ عن بيع اللحم بالحيوان9©. 


)١(‏ هذا حديث مرسل أخرجه: قط .)9/١/9(‏ هق (5957/0) وقال: هذا هو الصحيحء ورواه 
يزيد بن مروان الخلال عن مالك. عن الزهري» عن سهل بن سعد عن النبي يد وغلط فيه. 
ك ١ه‏ البغوي في "شرح السنة" (75/8/ 20705 قال الحافظ في "التلخيص* 
)٠١ /(‏ بعد إيراده لهذا الحديث: مالك» وعنه الشافعى من حديث سعيد بن المسيب 
مرسلاء وهو عند أبي داود في المراسيل» ووصله الدارقطني في الغرائب» عن مالك عن 
الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه. وصوب الرواية المرسلة التى في الموطأء وتبعه 
ابن عبد البرء وابن الجوزيء» وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البزار وفيه ثابت بن زهير 
وهو ضعيفء. وأخحرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضاء وأبو أمية ضعيف. وله 
شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة» وقد اختلف في صحة سماعه منه أخرجه الحاكم 
والبيهقي وابن خزيمة. 

(1) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (7/ 7754© من طريق يزيد بن عمرو بن البزاز عن يزيد بن مروان 
عن مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد. قط (/ 207١‏ وذكره الزيلعي في نصب 
الراية (64/5) وقسال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك. والصواب فيه عن ابن اللسيب 
مرسلاء انتهى. قال ابن الجوزي في التحقيق قال ابن معين: يزيد بن مروان كذاب. وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات»: لا يحل الاحتجاج بهء بحال» انتسهى. وذكره 
الهيئمي )١١8/5(‏ عن ابن عمر وقال: رواه البزار وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف. 


فتبح البو 


١١ ١ هس‎ 
د"‎ |||) 


وهذا حديث اسناده موضوع لا يصح عن مالك» ولا أصل له في 
حديثه . 

ورواه معمر عن زيد بن أسلمء عن سعيد بن المسيب. أن النبي كَلِل 
نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية١».‏ هذا لفظ حديث معمرء قال زيد 
ابن أسلم: نظرة ويدا بيد. هكذا قال معمر عن زيد بن أسلم. 

وقد اختلف الفقهاء فى القول بهذا الحديث وفى معناهء» فكان مالك 
يقول: المراد من هذا الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحد» وهو 
عنده من باب المزابنة والغرر» لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم 
الذي أعطى أو أقل أو أكثر . 

وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاء فكذلك بيع الحيوان باللحم 
اذا كانا من جنس واحدء. والجنس الواحد عنده: الإبل والبقر والغنم 
وسائر الوحش وذوات الأربع المأكولات» هذا كله عنده جنس واحدء 
لا يجوز بيع لحمه بلحمه الا مثلا بمثل» وقد أجازه على التحري» ولا 
يجوز حيوانه بلحمه عنده أصلا من أجل المزابنة . 

ومن هذا الباب عنده الشيرق بالسمسمء والزيت بالزيتون» لا يجوز 
شىء منه على حال؛ والطير كله عنده جنس واحدء. والحيتان كلها 
حسمن اواع ٠‏ 

وما ذكرت لك من أصله في بيع الحيوان باللحم هو المذهب 
المعروف عنهء وعليه أصحابه.ء الا أشهب». فإنه لا يقول بهذا 
الحديث» ولا بأس عنده ببيع اللحم بالحيوان من جنسه وغير جنسه.ء 
حكى ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيره عنه. 


)١(‏ عبد الرزاق (8 / 71 / )١5177‏ مرسلا. فأخرجه من حديث سمرة بن جندب موصولا 
من طريق قتادة عن الحسن عنه مرفوعا به. ك. (7 / 70) وصححه وواققه الذهبى. 
هق (5 / 591) وقال: هذا إسناد صحيحء ومن أثبت سماع الحسن الع رمن ني 
جندب عده موصولاًء .من لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب 
القاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


البيوع 


٠1‏ سك | ززززلاا 


قال ابن القاسم: من سلم في دجاج فأخذ فيها عند حلول الأجل 
طيرا من طير الماء» لم يجزء لأن طير الماء إنما يراد للأكل لا لغيره. 
وقال أشهب ذلك جائز. وقال الفضل بن سلمة: كان ابن القاسم لا 
يجيز حى ما يقتنى بحى ما لا يقتنى لا مثلا بمثل» ولا متفاضلاء 
للحديك الذي جاء فيه النهى عن الحم بالحيؤاة» وإجاز .حي ما يتين 
بحي ما يقتنى متفاضلاء وأجاز حي ما لا يقتنى بحي ما لا يقتنى على 
التحري. قال الفضل: لأنه إن كان لحماء فلا بأس ببيع بعضه ببعض 
على التحري» وان كان حيواناء» فهو يجوز متفاضلاء فكيف تحريا! 

قال ابو عمر: قد قال غيره من المالكيين لا يجوز التحري في 
المذبوح اذا لم يسلخ ويجردء ويوقف على ما يمكن تحريه منه؟ وهو 
الصحيح من القول في ذلك إن شاء اللّه. قال الفضل: وكان أشهب 
يجيز حى ما لا يقتنى بحى ما لا يقتنى» وبحى ما يقتنى متفاضلا. 
ذلك انان أن بعد فى العا والاوز فر م لير اناد 

قال ابوعمر: اذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحايه.» 
أنه جائز بيع الحيوان حيتئذ باللحم . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه 
ومن غير جنسه على كل حال بغير اعتبار وهو قول أشهب. وقال 
محمد بن الحسن: لا يجوز الا على الاعتبار. 

قال ابو عمر: الاعتبار عنده نحو التحري عند ابن القاسمء فافهم. 
وقال الليث بن سعدء. والشافعي وأصحابه: لا يجوز بيع اللحم 
بالحيوان على كل حال من جنسه ولا من غير جنسه. - على عموم 
الحديث. 


ختحالبو 


لللللل ينا 

قال أبو عمر: قال الشافعى بهذا الحديث وان كان مرسلاء وأصله 
أن ل شيل الراسع الامد مسد ساديم انع فإنه زعم أنه 
افتقدها فوجدها صحاحا. قال ابو يحبى زكريا بن يحيى الساجي : 
سمعت عيسى بن شاذان يقول: ارسال سعيد بن المسيب عن رسول 
الله كله يوازي اسناد غيره. وقال المزنى: القياس أن يجوزء الا أن 
يثبت فيه الحديث فلا يجوزء اتباعا للأثر وتركا للقياس . 


قال ابو عمر: فقهاء المدينة على كراهية بيع الحيوان باللحم» وهو 
العمل عندهم. ومن روى ذلك عنهم سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعروة بن الزبيرء والقاسم بن 
محمدء كلهم كانوا يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا. 

وذكر مالك». عن ابي الزناد»ء قال: كل من أدركت ينهى عن بيع 
الحيوان باللحم» قال ابو الزناد وكان يكتب ذلك في عهود العمال في 
زمان أبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل . 

قال ابو الزناد: وسمعت سعيد بن المسيب يقول: نهى عن بيع 
الحيوان باللحم» قال: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى 
شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد: ان كان اشتراها لينحرها فلا خير فى 
ذلك . ْ 

وذكر مالك أيضا عن داود بن الحصين, أنه سمع سعيد بن المسيب» 
يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية» بيع الحيوان باللحم» بالشاة 
والشاتين. وهذا يدل على مذهب مالك فى هذا الباب أنه من طريق 
القمارء والمزابنة والله أعلم؛ لأنه ذكر اجيت: وهو القمار. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وإنما دخل ذلك في معنى المزابنة» لأن الرجل 


البيوع 


حيو اللا 
لو قال للرجل : أنا أضمن لك من جزورك هذه» أو من شاتك هذه 
كذا وكذا رطلاء فما زاد فلى. وما نقص فعلى . كان ذلك هو المزاينة ؛ 
فلما لم يجز ذلك لهمء لم يجز أن يشتروا الجزور ولا الشاة بلحم» 
لانهم يصيرون الى ذلك المعنى؛ قال: ولهذا قال سعيد بن المسيب: إن 
كان اشترى الشارف لينحرهاء فلا خير فى ذلك ؛ قال إسماعيل: لأنه 
اذا اشتراها لينحرهاء فكأنه اشتراها بلحم». ولو كان لا يريد نحرها لم 
يكن بذلك بأس». لأن الظاهر أنه اشترى حيوانا بحيوان» فوكل الى 
نيته وأمانته . 

قال أبو عمر. وقد أوضحنا مذهب مالك وغيره فى المزابنة» ف 
باب داود بن الحصين. ومن ذهب الى كراهية بيع الحيوان بأنواع 
اللحوم» فالحجة له ظاهر الحديث» لأن حقيقة الكلام أن يكون على 
عمومهء ويحمل على ظاهره. الا أن يزيحه عن ذلك دليل يجب 
التسليم مثله . 

وروي عن اين عباس » فى هذا روايتان: إحداهما إجازة بيع اللحم 
بالشاة» والثانية كراهية ذلك» وهو الأشهر عنه. 

وروي عن ابن عباس أيضا أن جزورا نحرت على عهد ابي بكر 
الصديق» فقفسمت على عشرة أجزاء» فقال رجل أعطوني جزءا بشاة» 
فقال ابو بكر: لآ يصلح هذا. قال الشافعى: ولا أعلم مخالفا من 
الصحابة لأبى بكر فى ذلك2)0. 


.)١5156 / هق (5 / 2791 عبد الرزاق ('الا‎ )١( 


فق حالبرو 


١ د‎ ||) 


وروى الثوري» أيضا عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
أنه كره أن يباع حي بميت- يعني الشاة المذبوحة بالقائمة؛ قال سفيان: 
ولا نرى به بأساء ذكره عبد الرزاق عن الثوري . 

قال ابو عمر: جملة مذهب مالك في هذا الباب, أن الأزواج 
الثمانية وهى: الإبل» والبقرء والضأنء. والمعزء وكذلك الجواميس» 
والظياء. وخر الوحشء وكل ذي أربع ما يجوز أكله. كل ذلك 
متش واجن» له ون حبو ان مله يلك يحقيه على اله ولك لم 
بعضه ببعض الا مثلا بمثل» ولحوم الطير كلها صنف واحد: الإوز» 
والبط» والدجاج» والنعام» والحدأء والرخمء والنسورء والعقبان» 
والغراب» والحمام» واليمامء وكل ذي ريش من طير الماء وطير البرء 
لا يجوز حي ذلك كله بمذبوح شيء منه على حال» ولا يجوز لحم 
اك سه يق نع المقتن الذكونء الة سكا مكل وسور على 
السري قال إنن كين اتلك + لا يجبور التتيزي ال قيما اقل با ينارك 
ويلحقه التحري. وأما ما كثرء فلا يجوز فيه التحري» لانه لا يحاط 
بعلمه؛ ويجوز لحم الطير بحي الأنعام» وذوات الأربع يدا بيد» والى 
أجل» اذا كان المذبوح معجلا قد حسر عن لحمه وعرف» وكانت القنية 
تصلح في الحي منهما؛ وأما ما يستحي ويقتنى من الجنسين جميعاء 
فلا بأس بواحد منه باثنين يدا بيد؛ فاذا اختلف الجنسان جازا لأجل . 
هذا كله هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه» الا أشهب على ما 
ذكرت لك. وعلى مذهب الشافعي لا يجوز حي بميت من جميع 
اللحوم والحيوان» وعلى مذهب أبي حنيفة ذلك كله جائز» وله حجج 
كثيرة من طريق الاعتبار» تركت ذكرها. 


٠57‏ سك إررززززالا 
ماجاء في ذمن الكلب ومهر البفغي 
وحلوان الكاهن 


[3!] مالكء. عن ابن شهاب. عن ابي يكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام عن ابي مسعود الانصاري, قال: نهى رسول الله يكل عن ثمن 
الكلب. ومهر البغي» وحلوان الكاهن0". 
قال أبو عمر : 
وقع في نسخة موطأ يحيى وعن ابي مسعود الانصاري» وهذا من 
الوهم البين» والغلط الواضحء الذي لا يعرج على مثله؛ والحديث 
محفوظ في جميع الموطآت وعند رواة ابن شهاب كلهمء لأبي بكر 
عن أبي مسعودء وأما لابن شهاب عن ابي مسعود فلا يلتفت الى مثل 
هذاء لأنه من خطأ اليد.» وسوء النقلء وأبو مسعود هذا اسمه عقبة 
ابن عمروء ويكنى أبا مسعودء أنصاري» يعرف بالبدري: لأنه كان 
يسكن بدرا. 
واختلف في شهوهه بدرا وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما فيه 
كفاية . 
وحدثنا خلف بن قاسم. حدثنا محمد بن أحمد بن كامل» وعمر 
ابن محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن المسور قالوا حدثنا أبو بكر 
ابن سهل» حدثنا عبد الله بن يوسف,. حدثنا مالك». عن ابن شهابء 


)غ02( حم (118/5- كليل 3 (/ به / وم م (01//1194/9ه١911‏ ]4 
د( *هل/ا/ 11خ *)ل تت (8#/لهلاه/ 77١1ل‏ جه (7/ 7/8/ )2 
ن 7// .)1595298/5١‏ 


فت حألبو 


|ااااام)ا »د ١"‏ 
عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن ابي مسعود 
الأنصاري: أن رسول الله ككِلْهِه نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن2© . 

قال ابو عمر: فى هذا الحديث ما اتفق عليهء وفيه ما اختلف فيه» 
فأما مهر البغي الح الزانية ومهرها ما تأخذ على زناها»ء فمجتمع 
على تحريمه» تقول العرب: بغت المرأة اذا زنت تبغي بغاء» فهي بغي» 
وهن البغاياء قال الله عز وجل : 8 وما كانت أَمّكِ بَقِا © [مريم: (]. 
يعني زانية» وقال: « ولا مك هوا فيَكيِي عل لم1 » [النور: (005]. يعني الزنا 
وهو مصدر. 

وأما حلوان الكاهن فمجتمع أيضا على تحريمه» قال مالك. وهو ما 
يعطى الكاهن على كهانته؛ والحلوان في كلام العرب: الرشوة 
والعطية» تقول منه: حلوت الرجل حلوانا اذا رشوته بشيء. 

قال أوس بن حجر: 

كأني حلوت الشّعر يوم مدحته صفا صخرة صماء يبس بلالها 

وقال غيره: 1 

ألارجل أحلُوه رحلي وناقتي يبل عني الشّعر إِذْ مات قائله 

وأما ثمن الكلب فمختلف فيهء فظاهر هذا الحديث يشهد لصحة 
قول من نهى عنه» وحرمه وأما اختلاف العلماء في ذلك فقال مالك 
في موطئه: أكره ثمن الكلب» الضاري وغير الضاري» لنهي رسول 
الله يك عن ثمن الكلب . 


)١(‏ تقدم تخريجه» انظر حديث الباب. 


البيوع 


٠‏ كك إ ررززززالا 

قالابو عمر: روي عن النبى يَلكْةِ أنه نهى عن ثمن الكلب من 
خنيية اريسي دامع :يديه على .يق الى :ظالنياه وانن عامتو» واب 
مسعود وأبي هريرة» وأبي جحيفة قال مالك: لا يجوز بيع شيء من 
الكلاب» ويجوز أن يقتنى كلب الصيد والماشية. وقد روي عن مالك 
اجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشية فوجه اجازة بيع كلب الصيد 
وما ابيح اتخاذه من الكلاب أنه لما قرن ثمنها في الحديث مع مهر 
البغي وحلوان الكاهن وهذا لا إباحة في شيء منه» فدل على أن 
الكلب الذي نهى عن ثمنه مالم يبح اتخاذه» ولم يدخل في ذلك ما 
أبييح اتخاذهء والله أعلم. 

ووجه النهى عن ثمن الضاري وغير الضاري من الكلاب عموم 
ورود النهى عن ثمنهاء وان ما أمر بقتله معدوم وجوده منها ولا 
خلاف عن مالك أن من قتل كلب صيدء أو ماشية أو زرع» فعليه 
القيمة» وأن من قتل كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا زرع فلا 
شيء عليه قال مالك: واذا لم يسرح كلب الدار مع الماشية فلا شيء 
على قاتله. 

وقال ابو حنيفة وأصحابه: بيع الكلاب جائز اذا كانت لصيد أو 
ماشية كما يجوز بيع الهر. 

وذكر محمد بن الحسن» عن أسد بن عمروء عن ابي حنيفة» فيمن 
فتل كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشيةء قال: عليه قيمتهء وكذلك 
السباع كلها اذا استأنست وانتفع بهاء وكذلك كل ذي مخلب من 
الطير. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب كلهاء ولا شيء منهاء على 
حالء كان لصيد أو لغير صيدء ولا شيء على من قتل كلباء من قيمة 
ولا ثمن وسواء كان كلب صيد أو ماشية أو زرع أو لم يكن. 


فقت ح البو 


١ : : كد‎ 

الللللللا جد 

وحجته نهي رسول الله َلِْةٌ عن ثمن الكلب قال: وما لا ثمن له 
فلا قيمة فيه اذا قتل. 

واحتج بأمر رسول الله كلكو بقتلها. قال ولو كانت الكلاب مما يجوز 
تموله وملكه والانتفاع به» لم يأمر رسول الله يَلكِْةِ بقتلهاء لأن في 
ذلك إضاعة الأموال وتلفهاء وهذا لا يجوز أن يضاف اليه عله . 

وروى مالك» عن نافع» عن ابن عمرء ان رسول الله كَلٌِ أمر بقتل 
الكلاب» وأرسل فى أقطار المدينة لت 7 ذكره ابن ابى شيبة » عن 
أبى أسامة» عن عبيد الله بن عمر. 

وروى عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمرء قال: أمر 
رسول الله كك بقتل الكلاب2©20. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا 
جعفر بن محمدك: حدثنا عفان: حدثنا حماد: حدثنا ابو الزبير» عن 
جابر أن رسول الله كله أمر بقتل الكلاب حتى ان المرأة لتدخل 
بالكلب» فما تخرج حتى يقتل27 . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ابو داود» 
حدثنا الربيع » بن نافع » ابو توبة» قال حدثنا عبيد الله يعني اين 
عمرء عن عبد الرحمن» عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس» 
قال: نهى رسول الله كَكلِْةّ عن ثمن الكلب . قال: إن جاء يطلب ثمن 
الكلب فاملاً كفه ترابا9 . 


)0( حم (5/ 0145-1١17-5355‏ اخ (113/5/ )0 
م 15١١‏ -145[1017])ءات (5/ا؟//121١)ك‏ جه (54/5 ١١17ل‏ 
ن .)5788/5١9/7(‏ الدارمى (؟/ 90). 

(0) حم (9/ 03737398 م (5/ ٠‏ / “لا ١1ل‏ ]) د("//ا1845/77) 

(5) د (5/ ع ه/ا/ :لي ن (لالرده8/ ١4ةة).‏ 


البيوع 


١“‏ سك | زززززالا 

وأخبرنا عبد الله حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابو داود حدثنا أحمد 
ابن صالح حدثنا ابن وهب. قال: حدثنا معروف الجذامي. أن علي 
ابن رباح اللخمي حدثه؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
ككإهِ: لا يحل ثمن الكلب. ولا مهر البغى2©0» وقد روى حماد بن 
سلمة» عن ابي الزبير» عن جابر» أن رسول الله َكِ نهى عن ثمن 
الكلب والسنور(©. 

وهذا لم يروه عن ابي الزبير» غير حماد بن سلمة وروى الأعمش 
عن ابى سفيان عن جابر عن النبى كَللِْةِ مثله.ء قال: نهى رسول الله 
عن ثمن الكلب والسنور"». وحديث ابي سفيان عن جابر لا 
يصح ء لأنها صحيفة . ١‏ 

ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة:. وكلما أبيح اتخاذىف 
والانتفاع بهء وفيه منفعة. فثمنه جائز في النظرء الا ان يمنع من ذلك 
ما يجب التسليم له ما لا معارض له فيه»ء وليس في السنور شيء 
صحيح» وهو على أصل الإباحة» وبالله التوفيق. 

وأجاز الشافعي بيع كل ما فيه منفعة في حياته نحو الفهدء 
والجوارح المعلمة. حاشا الكلب. 

وقال ابن القاسم: يجوز بيع الفهودء والنمورء والذئاب» اذا كانت 
تذكى لحلودهاء لأن مالكا يجيز الصلاة عليها اذا ذكيت . 

وقال الحسن بن حي: من قتل كلبا أو بازياء فعليه القيمة» روي 
عن جابر بن عبد الله أنه جعل في كلب الصيد القيمة» وعن عطاء 
مثلهء وعن ابن عمر أنه عند ارين درهماء وأوجب في كلب 


.)6.-0 510/7 /0( حم‎ 0). /51١ 77 د ("/ هه7/ 52 *) ن‎ )١١( 
401 (؟) حم (775/5), م (475115594/1199//5]) د( اهلا/؟/‎ 
ت (#/ لالاه/ 94/ا7١). جه 711/71/70 ولم يذكر فيه الكلب.‎ 


فخت حالبو 


||||م)))) سد ١‏ 
ماشية فرقا من طعام وعن عثمان أنه أجاز الكلب الضاري في المهرء 
وجعل على قاتله عشرا من الوبل . 

قال ابو عمر: احتج من أجاز بيع الكلب بحديث عبد الله بن 
المغفل» قال: أمر رسول الله يَكِلٌ بقتل الكلاب ثم قال» مالي 
وللكلاب ؟ ثم رخص في كلب الصيدء وكلب آخر(2. فجعلوا نهيه 
فى ذلك منسوخا بإباحته. وقالوا فى هذا الحديث: أن كلب الصيد 
وغيره» كان مما أمر بقتله» فكان بيعه ذلك الوقت والانتفاع به حراما. 
وكان قاتله مؤديا للفرض عليه فلما نسخ ذلك وأبيح الاصطياد به. 
كان كسائر الجوارح». في جواز بيعه. وزعموا أن من هذا الباب نهيه 
يكِلّه عن كسب الحجامء وقوله: إنه خبيثء ثم لما أعطى الحجام 
أجره كان ناسخا لمنعه» وقد ذكرنا القول في كسب الحجام في باب 
حميد الطويل من كتابنا هذاء وبالله التوفيق. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
عثمان بن عمرء حدثنا شعبة عن ابي التياح» عن مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير عن عبد الله بن مغفل: أن رسول الله كَكَِْ أمر بقتل 
الكلاب» ورخص في كلب الزرع وكلب الصيد. وقال: اذا ولغ 
الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات واعفروه الثانية بالتراب0©». وذكر 
ابن وهب» عن يونس عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله بن 


01815 د(ك/ا؟/‎ )]5:4[1١95ا97/١5١1-15١‎ ١ حم (85/5)ك م770‎ )١( 
جله 54/0 1/ يل‎ 2):7911/5١ /7 ت(55/5-/ا6/ 45١1+95-1غ١1) ن‎ 
.)40 الدارمي (؟/‎ 

)١(‏ حم (85/5) وقد مضى مختصراء (انظر الحديث قبله). 


البيوع 


١ ١"‏ سك (زززززااا 
الكلاب» فكانت الكللاب تقتل الا كلب صيد أو ماشية() . 

ففى هذه الأحاديث ما يدل على أن الكلاب التى أذن فى اتخاذها 
لم يؤذن في قتلها. وقد قيل أن قتل الكلاب كلها منسوخ» وسيأتي 
القول في ذلك في باب نافع» من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ جه(58/5 "9/١‏ ن (5584/709/7). والطحاوي في شرح معاني 
الآثار(غ/ 06). وقد مضى بنحوه. 


فتحالبو 


اازن)) سد ١‏ 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه 


]١[‏ مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يكِ قال: من ابتاع 
طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه(2©1. 

قال أبو عمر: 

هذا حديث صحيح الاسناد مجتمع على القول بجملته» الا أنهم 
اختلفوا في بعض معانيه » ونحن نذكر ما اجتمع عليه من ذلك» وما 
اختلف فيهء ها هناء إن شاء الله تعالى» وقد روي عن ابن عمر هذا 
الحديث من وجوه. 

فأما عبد الله بن دينار فلفظه عنه عن النبي كلك : « من ابتاع طعاما 
فلا يبعه حتى يقبضه(2» وكذلك لفظ حديث ابن عباس» وحكيم بن 
حزام» حتى يقبضهء عند أكثر الرواة » والقبض والاستيفاء سواء. ولا 
يكون ما بيع من الطعام على الكيل والوزن مقبوضا الا كيلاء أو وزناء 
وهذا ما لا خلاف بين جماعة العلماء فيه» فإن وقع البيع في الطعام 
على الجزاف فقد اختلف فى بيعه قبل قبضه وانتقاله على ما نذكره 
ونوضحه في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله . 

وظاهر هذا الحديث يحظر ما وقع عليه اسم طعام اذا اشتري حتى 
يستوفى واستيفاؤه قبضه على حسب ما جرت العادة فيه من كيل أو 
وزدث. 
)١(‏ أخرجه: حم (4-775-04-55/1 ةل ١٠1)ل‏ اخ (5/ 4737/ 0001177 


م( 77-35116577116 د( كلا 7":97). جه (2)1777/1759/5 
ن 2)551١-5-9/758/7(‏ هق (7177/5). الدارمى(؟/ 7617-7567). 


البيوع 


تاد اللا 


قال الله عز وجل : « #أرُْأ الكل ولا كَكْرْوا ون الصُفيرينَ * 
[الشعراء: (181)]. وقال : « كَأَرَفٍ لنَا ظآ مر وَتَصَدَّقٌ علكنا »* [يوسف: (88)]. 


3 لبر رس بره وام 


وقال: وَإِذًا كالوهم أو وَرَنوَهُم محْسرُونَ4 [المطففين: (")] . 

وأما اختلاف العلماء فى معنى هذا الحديث فإن مالكا قال: من 
ابتاع طعاما و تفانون حي ماكز أو الملشروب مما يدخر ومما لا 
يدخر ما كان منه أصل معاش أو لم يكن» حاشا الماء وحدهء فلا 
يجوز بيعه قبل القبضء لا من البائع ولا من غيره سواء كان بعينه أو 
بغير عيئه» الا أن يكون الطعام ابتاعه جزافا: صبرة» أو ما أشبه ذلك» 
فلا بأس ببيعه قبل القبضء لانه اذا ابتيع جزافا كان كالعروض التي 
يجوز بيعها قبل القبضء هذا هو المشهور من مذهب مالك. وبه قال 
الأوزاعي. والملح» والكزبر» والشونيزء والتوابل» وزريعة الفجل التي 
يؤكل زيتهاء وكل ما يؤكل» ويشرب. ويؤتدم به» فلا يجوز بيعه 
ولابيع شيء منه قبل القبض»ء اذا ابيع على الكيل أو الوزن ولم يبع 
جزافا هذه جملة مذهب مالك المشهور عنه في هذا الباب. 

قال: وأما زريعة السلق وزريعة الجزرء والكراث» والجرجير والبصل 
وما أشبه ذلك فلا بأس أن يبيعه الذي اشتراه قبل أن يستوفيه؛ لان هذا 
ليس بطعام» ويجوز فيه التفاضل» وليس كزريعة الفجل الذي منه 
الزيت لأن هذا طعام. 

وما لا يجوز أن يباع قبل القبض عند مالك وأصحابه» فلا يجوز 
أن يمهر ولا يستأجر بهء ولا يوخدذ عليه بدل» وهذا فيما اشتري من 
الطعام. وأما من كان عنده طعام لم يشتره » ولكنه اقرضه أو نحو 
ذلك» فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفيهء لان رسول الله كَلِيةِ قال: من 


فقت حاألبرو 


|/ااازا)) سس ١١١‏ 
ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» ولم يقل من كان عنده طعام. أو 
كان له طعام» فلا يبعه حتى يستوفيه» ولا خلاف عن مالك أن ما عدا 
المأكول والمشروب من الثياب والعروض والعقار وكل ما يكال ويوزن» 
إذا لم يكن مأكولا ولا مشرويا من جميع الاشياء كلها غير المأكول 
والمشروب إنه لا بأس لمن ابتاعه ان يبيعه قبل قبضه واستيفائه» وحجته 
فى ما ذهب اليه مما وصفنا عنه قوله كَلكيٌ : من ابتاع طعاما فلا يبعه 
حتى يقبضهء» ولا يبعه حتى يستوفيه . 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن ابي أسامةء قال: حدثنا ابو نعيم» 
قال حدثنا سفيانء عن عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر»ء قال: 
قال رسول الله كَِهّ: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبض(2. ففي 
هذا الحديث خصوص الطعام بالذكرء فوجب أن يكون ما عناه 
بخلافه» وفيه: من ابتاع طعاما فوجب أن يكون المقروض وغير 
المشترى بخلافه: استدلالا ونظرا. وحديث مالك عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي يَكِيْةِ مثله. فى قوله: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يستوفيه . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال : حدثنا محمد بن بكرء 
قال : حدثنا ابو داود» قال حدثنا أحمد بن صالحء قال حدثنا ابن 


وهب» قال: أخبر ني عمرو يعني ابن الحارث عن المنذر بن عبيد المدني 


للق سبق تخريجه » انظر حديث الباب . 


البيوع 


٠6١‏ سك إززززززالا 
أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله 
يَكلهٌ نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه(©. 

ففي هذا الحديث اشتراه بكيل فدل على أن الجزاف بخلافه» 
فهذه حجة مالك مع دليل القرآن في قوله: « فَأَوْفٍ لَنَا الكل » 
و «وَإدًا كَلوهُمَ أو وََْهُمَ 4 أن الاستيفاء والقبض لا يكون إلا بذلك. 
وقال آخرون : كلما وقع عليه اسم طعام مما يؤكل أو يشرب فلا يجوز 
أن يباع حتى يقبض. وسواء اشتري جزافا أو كيلا أو وزنا. وما سوى 
الطعام فلا بأس ببيعه قبل القبض . 

وممن قال هذا أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وحجتهم عموم قوله 
كِْدّ: من ابتاع طعاماء لم يقل جزافاء ولا كيلا بل قد ثبت عنه أنه 
قال: من ابتاع طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى ينقله ويقبضه على ما 
نتذكرة فى هذا البائبيية هذا أن اشام الله الى وفييفوا زيادة 
مدرو تعن تكو نار طنافا وكا نا وقح تعن ها اذهب يفن 
المالكيين وحكاه عن مالك» وهذا اختيار أبي بكر الوقار. 

وقال آخرون: كلما بيع على الكيل أو الوزن من جميع الأشياء 
كلها: طعاما كان أو غيرهء فلا يباع شىء منه قبل القبض» وما ليس 
مكيل ولا موزون». قلا بأمنتيعه قبل يفيه من جميع الأشياء كلهاء 
روى هذا القول عن عثمان بن عفان» وسعيد بن المسيب» والحسن 
البصري» والحكم بن عتيبة» وحماد بن ابي سليمان وبه قال إسحاق 
ابن راهويهء» وروي مثل ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل» والأول أصح 


عئه . 


)١(‏ تقدم تخريجه» انظر حديث الباب. 


فت حالبدر 


لليف 

وحجة من ذهب هذا المذهبء أن الطعام المنصموص عليه أصله 
الكيل والوزنء فكل مكيل أو موزون فذلك حكمه. قياسا عندهم 
ورا 

وقال آخرون: كل ما ملك بالشراءء فلا يجوز بيعه قبل القبضء الا 
العقار وحدهء وهو قول ابي حنيفة واليه رجع أبو يوسف». وجملة 
قول أصحاب ابي حنيفة أن المهر والجعل» وما يؤخذ في الخلع جائز أن 
يباع ما ملك من هذه الوجوه قبل القبضء» والذي لا يباع قبل القبض 
ما اشتري أو استؤجر به. 

وقال آخرون: كل ما ملك بالشراء أو بعوض من جميع الأشياء 
كلها عقارا كان أو غيره مأكولا كان أو مشروياء مكيلا كان أو موزوناء 
أو غير مكيل ولا موزونء ولا مأكول». ولا مشروبء. من كل ما 
يجري عليه البيع»ء لا يجوز ببع شيء منه قبل القبضء ومن قال بهذا 
سفيان الثوري» وابن عبينة» والشافعي ويه قال محمد بن الحسن» 
وهو قول عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله ء رضي الله عنهما. 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب أن عبد الله بن عباس» وجابر بن 
عبد الله رويا عن النبى يَكَِِةّ أنه قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى 
يقبضه: .وآفنيا جميتعا بآن لا يباع بيع حتى يقبض . وقال ابن عباس : 
كل شيء عندي مثل الطعام . فدل على أنهما فهما عن النبي يله المراد 
والمعنى . حدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: 
حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو قال: أخبرنى 
طاووس» قال: سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه رسول الله 
كه فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى» وربما قال سفيان : حتى يكال» 


البيوع 


١"‏ سك | رززززلاا 
وقال ابن عباس برأيه. ولا أحسب كل شىء إلا مثله ٠29‏ وحدثنا 
عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا عذال متمد يا يوك قال: 
أخبرنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي» قال حدثنا 
سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس » عن ابن 
عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله يَلْلةِ أن يباع حتى يقبض فهو 
الطعام » قال ابن عباس برأيه: وأحسب كل شيء مثله(© . 

حدثنا عبدالوارث » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال : حدثنا 
محمد بن الجهمء قال: حدثنا عبدالوهاب» قال: حدثنا هشام 
الدستوائي» عن يحيى بن ابي كثير»ء عن يوسف بن ماهكء. أن 
عبدالله 1270 حدثه : ع بن درام حدثه. قال: قلت يا 
رسول الله ! إنى اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: 
ياابن أخيء اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه2" . 

وهذا الاسناد وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار. 

ومن حجة من ذهب مذهب الشافعي . والثوري» في هذا المذهب» 
نهيه يَكلَةِ عن ربح ما لم يضمنء وبيع ما لم يضمن, وما لم يقبضه 
المشتري عندهم من جميع الأشياء كلها وضاعء وهلك » فمصييته 
عندهم من البائع وضمانه منه» وما كان ضمانه من البائع فلا يجوز 
لمشتريه عندهم بيعه قبل قبضه بدليل نهيه وَكِلٌ عن ربح ما لم 


00011160 /19/4( اخ‎ 0779-5124-0511 /١( أخرجه: حم‎ )١( 
م (7911676/1169/9]) د( ثلا 1غ )ات (اركده/ لوكلىل‎ 
.)71715/0( جه (5751//0/594/5). ن (979//0/١5..5517١45)ء هق‎ 

(5) حم (9/ ١‏ 5)ل ن ذلا 7١‏ 3017..5516ق) الطحاوي في شرح مسعاني الآثار 
78/5 . 


ختقحالبو 


لالص 


يضمن » وبنص قوله: من ابتاع بيعا فلا يبعه حتى يقبضهء واستدلالا 
بالسنة الثابتة في الطعام أن لا يباع حتى يقبض . 

أخبرنا عبدالله بن محمدء قال : حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا ابو داودء قال : حدثنا زهير بن حربء. قال: حدثنا إسماعيل 
عن أيوب» قال: حدثني عمرو بن شعيب» قال: حدثني أبي » عن 
ايج عق ذكر عبلز لله رن عمو عفان فال ومتول اه ا 
يحل بيع وسلف . ولا بيع ما لم يضمن ٠‏ ولا بيع يع ما ليس عندك200 . 

واحتجوا أيضا بعموم بيع ما ليس عندك على ظاهره. 

واحتجوا أيضا بحديث سعيد الطائي. عن عطية العوفي » عن ابي 
رم ا ل ”م 
يعرفه في غيرهء أو الى غير(" وقالوا: هذا كله على العموم في 
الطعام وغيره. وذهب مالك وأصحابه ومن تابعه في هذا الباب» الى 
أن نهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن . إنما هو في الطعام 
وحدهء لانه خص بالذكر في مثل هذا الحديث وغيره» من الأحاديث 


ه١‎ /7/59/5( 1 هلظ ولا ه.ا‎ ١7/7 أخرجه: حم‎ )١( 
)5144 ت ("/ 078/ 1775) وقال: حسن صحيح . جه(؟/ /الا/78-1//‎ 
2)1017 ن 7/ .0 . ع "/ 5556-4545-5547-57156). الدارمى (؟/‎ 
وصححهء ووافقه الذهبي.‎ )١1//5( هق (ه/ “)2 قط (9/ ه/ا). ك‎ 

) أخحرجه: د(44/98ا-2)75758/1056 جه (57/15// 2)7787 قط ("/ 565). وذكره 
الزيلعى فى ' نصب الراية" )5١/5(‏ وقال: رواه الترمذي فى "علله الكبير" وقال: لا أعرفه 
منرها الآ م نهدا الوجه. وهو حديث حسن . قال عبد احى فى كمه وعطية العوفي 
ضعفه أحمد وغيره» والترمذي يحسن حديثه. وقال ابن عدي: هو مع ضحفه يكتب حديثه 
اهء وقال الحافظ في التلخيص (/ 55؟): «وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف». وأعله 
أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. 


البيوع 


٠‏ سك | ززززللاا 
الصحاحء ولا بأس عندهم بربح ما لم يضمن ماعذا الطعام من 


البيوع والكراء وغيره» وكذلك حملوا النهي عن بيع ما ليس عندك 
على الطعام وحده» الا ما كان من العينة . 


وأصحابنا في أصولهم في الذرائع ولتنفسيكز العينة على مذهبهم 
موضع غير هذاء قالوا : وكل حديث ذكر فيه النهى عن بيع ما ابتعته 
حتى تقبضهء فالمراد به الطعام. لأنه الثابت في الاحاديث الصحاحء 
من جهة النقل . وتخصيصه الطعام بالذكر دليل على أن ما عداه وخالفه 
تخصيص منه للإبتياع. دون ما عذه من القرض وغيره. ولكل طائفة 
في هذا الباب حجج من جهة النظر تركت ذكرها لأن أكثرها تشغيب» 
ومدار الباب على ما ذكرنا ٠»‏ وبالله توفيقنا. 

وقال عثمان البتي: لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه كان 
مكيلا أو مأكولا أو غير ذلك من جميع الأشياء. 

قال أبو عمر هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام 


فت حالبر 


)| د ١١‏ 
ساب منه 


1 ] مالك,. عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله ين عمرء أن رسول الله يَكلةِ قال: 

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه(21. 

قال أبو عمر: 

ظاهر هذا الحديث يوجب التسوية بين ما بيع من الطعام جزافا » 
وبين ما بيع منه كيلا- أن لا يباع شيء من ذلك كله حتى يقبض؛ لأن 
رسول الله كَلِةٌ لم يخص في هذا الحديث طعاما من طعام؛ ولا حالا 
من حالء. ولا نوعا من نوع. 

وفي ظاهر هذا الحديث أيضا ما يدل على أن ما عدا الطعام لابأس 
ببيعه قبل قبضه؛ لأن رسول الله يَلةٌ خص الطعام بالذكر دون غيره. 
وهذان موضعان تنازع فيهما العلماء قديما وحديثاء وقد ذكرنا ما لهم 
في ذلك من الأقوال والاعتلال في باب نافع من هذا الكتابء فلا 
معنى لإعادة ذلك ههنا. 

وأما الطعام الذي لا يباع قبل القبض - عند مالك وأصحابه » فقال 
مالك فيما ذكر ابن وهب وغيره عنه: لا يجوز بيع ما يؤكل أو يشرب 
قبل القبض - لا من البائع ولا من غيره» سواء كان بعينه أو بغير 

وقال ابن القاسم: قال مالك: لا تبع الملح والكزبر والشونيز 
والتوابل حتى تستوفيهاء قال: وأما زريعة اللجزرء وزريعة السلق» 
والكراث » والجرجير والبصل » وما أشبههء فلا بأس أن تبيعه قبل أن 
تستوفيه؛ لأن هذا ليس بطعام » ويجوز فيه التفاضل - وليس كزريعة 


البيوع 


١"‏ سك | رزلا 
الفجل الذي منه الزيت» هذا طعام» لان الزيت فيه؛ قال: وقال مالك 
الطعام كله لايجوز بيعه قبل القبض اذا اشتري كيلاء فإن اشتري جزافا 
جاز؛ ولا خلاف عن مالك وأصحابه في غير المأكول والمشروب ونحو 
الثياب وسائر العروض العقار وغيره» أنه يجوز بيعها قبل قبضها ممن 
اشترى منه ومن غيره؛ وكذلك اذا أسلف فيها يجوز بيعها من الذي 
هي عليه ومن غيره؛ الا أنه اذا باعها من هي عليه في السلم لم يبعها 
الا بيمثل رأس المالء أو بأقل . لا يزاد على رأس ماله ولا يؤّخره وان 
باعه منه بعرض - جاز قسبل الأجل وبعده اذا - قسبض العرض ولم 
يؤخره؛ وكان العرض مخالفا لهما بينا خلافهء هذا كله أصل قول 
مالك في هذا الباب وجملته. 

وأما فروع هذا الباب ونوازله» فكشيرة جدا على مذهب مالك 
وأصحابه» ولهم في ذلك كتب معروفة قد أكثروا فيها من التنزيل 
والتفريع على المذهب؛ فمن أراد ذلك تأملها هنالك . ولا خلاف عن 
مالك وأصحابه » أن الطعام كله- المأكول والمشروب غير الماء وحده- 
لا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه اذا بيع على الكيل أو الوزن» لا 
من البائع له ولا من غيره؛ لا من سلم ولا من بيع معاينة » لا بأكثر 
من الثمن ولا بأقل؛ وجائز عندهم الاقالة فى الطعام قبل أن يستوفى 
بمثل رأس المال سواءء وكذلك الشركة عندهم والتولية فيه؛ وقد قال 
بهذا القول طائفة من أهل المدينة» وقال سائر الفقهاء وأهل الحديث» 
لا يجوز بيع شيء من الطعام قبل أن يستوفىء. ولا تجوز فيه الإقالة» 
ولا الشركة ولا التولية عندهم- قبل أن يستوفى بوجه من الوجوه؛ 
والإقالة والشركة والتولية عندهم بيعء وقد جعل بعضهم الإقالة فسخ 
بيع» ولم يجعلها بيعاء وأبى ذلك بعضهم ؛ ولم يختلف فقهاء 


فقحاليو 


لال يما 
الأمصار غير مالك وأصحابه في أن الشركة والتولية في الطعام لا 
يجوز قبل أن يستوفى » وقد مضى ما للعلماء في معنى هذا الحديث 
من التنازع والمعاني- في باب نافع» عن ابن عمر- من هذا الكتاب. 

وأما اختلاف الفقهاء في الإقالة جملة: هل هي فسخ بيع أو بيع؟ 
فقال مالك: الإقالة بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع» ويحرمها ما 
يحرم البيوع؛ وهذا عنده اذا كان في الإقالة زيادة» أو نقصانء أو 
نظرة؛ فاذا كان ذلك. فهي بيع في الطعام وغيره» ولا يجوز في 
الطعام قبل أن يستوفى - اذا كان قد بيع على الكيل؛ فإن لم يكن في 
الإقالة زيادة ولا نقصان. فهي عنده جائزة في الطعام قبل أن يستوفى » 
وفي غير الطعام وفي كل شيء ؛ وكذلك التولية والشركة على ما 
قدمنا وقال الشافعى: لا خير فى الإقالة على زيادة أو نقصان بعد 
القبهيء اث الإثالة سخ وم 

وقال الشافعى أيضا وأبو حنيفة: الإقالة قبل القبض ويبعد القبض 
فسخ لا يقع الا بالشمن الأول- سواء تقايلا بزيادة أو نقصان أو ثمن 
غير الأول. 

وروى الحسن بن زيادة» عن ابى حنيفة قال: الإقالة قبل القبض - 
فسخء ويعد القبض- بمنزلة ا قال وقال أبو يوسف: اذا كانت 
بالثمن الأولء فهو كما قال ابو حنيفة » وإن كانت بأكثر من الثمن أو 
بأقل» فهو بيع مستقل قبل القبض وبعده. 

وروي عن ابي يوسف قال: هي بيع مستقل بعد القبض ٠»‏ وتجوز 
بالزيادة والنتقصان وبثمن آخر. 

وقال ابن سماعة عن محمد بن الحسن» قال: اذا ذكر ثمنا أكثر من 
ثمنها أو غير ثمنها » فهي بيع بما سمى . 


البيوع 


مد ااا 

وروى أصحاب زفر عن زفر قال: كان أبو حنيفة لا يرى الإقالة 
بمنزلة البيع فى شيء الا في الإقالة بعد تسليم الشفيع الشفعة » فيو جب 
الشفعة بالإقالة. 


وقال زفر: ليست في الإقالة شفعة . 

وأما الإقالة في بعض السلم. فجملة قول مالك أنه لا يجوز أن 
يقيل من بعض ما أسلم فيه ويأخذ بعض رأس ماله. 

وذكر ابن القاسم وغيره عن مالكء قال: اذا كان السلم طعاماء 
ورأس المال ثياباء جاز أن يقيله فى بعض ويأخذ بعضا وان كان 
السلم ثيابا موصوفةء ورأس المال دراهم, لم تجز الإقالة فى بعضها 
دون بعض؛ لأنه تصير فضة بفضة وثياب الى أجل . 

وقال مالك: إن أسلم ثيابا في طعامء جازت الإقالة في بعض»ء 
ويرد حصته من الثياب؛ وان حالت أسواق الثياب » وليست 
كالدراهم. لانه ينتفع بهاء والشياب لم ينتفع بها اذا ردت » فلو أقال 
من البعض جاز؛ وقال ابن ابي ليلى وأبو الزناد: لا يجوز لمن سلم في 
شيء أن يقيل من بعض ويأخذ بعضاء ولم يفسروا هذا التفسير ولا 
خضو شيثا. 

وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأصحابهم: جائز أن يقيل في 
بعض ويأخذ بعضا في السلم وغيره على كل حال. 

وروى الثوري عن سلمة بن موسى وعبد الأعلى» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس في الرجل يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله» 
قال ذلك المعروف. والثوري عن جابر الجعفيء عن نافع. عن 
ابن عمر- أنه لم يكن يرى بذلك بأسا. 


فتبح اليو 


١ ١ زمزم د‎ 


وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد» عن نافع عن ابن عمر» 
قال: من سلم في شيء فلا يأخذ بعضه سلفاء وبعضه عصينا؛ ليأخذ 
متلمته كلها أوبراس ماله ]و يظرة: 

وروى أشعث بن سوار» عن أبى الزبيير» عن جابر» قال: اذا 
البلفت فى قتع فيد الذى انتلقت فيه أو راس .مالك 

واختلفوا في الإقالة في السلم من احد الشريكين» فقال مالك: اذا 
أسلم رجلان الى رجل ثم أقاله أحدهماء جاز في نصيبه» وهو قول 
أبي يوسف والشافعي . 

وقال ابو حنيفة: اذا أسلم رجلان الى رجل ثم أقاله أحدهماء لم 
يجز الا ان يجيزها الآخر وهو قول الأوزاعي. 

وقال مالك: لا يجوز بيع السلم قبل القبض» وتجوز فيه الشركة 
والتولية» وكذلك الطعام؛ لان هذا معروف وليس ببيع . 

وقال ابو حنيفة: لا تجوز التولية والشركة في السلم ولا في الطعام 
قبل القبضء وهو قول الشوري والأوزاعي » والليث والشافعي؛ 
وحجتهم أن الشركة والتولية بيع» وقد نهى رسول الله كَكِْهّ عن بيع ما 
ليس عندك وربح ما لم يضمن » وعن بيع الطعام حتى يقبيض0©. 

ومن حجة مالك في إجازة ذلك ان الشركة والتولية عنده فعل خير 
ومعروف» وقد ندب الله ورسوله الى فعل الخير والتعاون على البر؛ 
وقال كَلْهِ : كل معروف صدقة(2©2» وقد لزم الشركة والتولية عنده اسم 


2)155-10 17 /7( أخرجه من حديث حكيم بن حزام: حم‎ )١( 
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007379-11 //0( جه (7/ لا“ا/ا/ /714) ن (7/ 78# )ل هق‎ 

2)1009-798-1791/-17 47 /5( أخرجه من حديث حذيفة: حم‎ )1١( 
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البيوع 


١17‏ سك إزززززالا 
غير اسم البيع» فلذلك جازا في الطعام قبل القبض» وقد أجاز الجميع 
الإقالة برأس المال قبل القبض » فالشركة والتولية كذلك. 

وقال الشافعي: وإنما نهى رسول الله يكلةِ عن بيع الطعام حتى 
يقبض27, لان ضمانه من البائع» ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك 
فيجوز له البيع؛ قال: فلذلك قسنا عليه بيع العروض قبل أن يقبض» 
لانه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن. 

قال ابو عمر: قد مضى في بيع الطعام قبل أن يستوفى ما فيه كفاية 
في باب نافع عن ابن عمرء فأغنى ذلك عن إعادته ههنا -وبالله 
التوفيق . 


فت حالبو 


م " 
١ ١١د» ))|))||١||‏ 
باب منه 


[7"] مالك. عن نافع » عن عبدالله بن عمرء أنه قال: كنا في زمان رسول الله 
يك نبتاع الطعام فييعث علينا من يأمرنا بانتقاله. من المكان الذي ابتعناه 
فيه الى مكان سواه. قبل أن نبيعه(©2. 
قال أبو عمر: 
هكذا روى مالك هذا الحديث» لم يختلف عليه فيهء ولم يقل 
«جزافا» وروى غيره عن نافع. عن ابن عمر » فقال فيه: كنا نبتاع 
الطعام جزافاء وقد ذكرنا مذهب مالك في الفرق بين الطعام المبيع 
على الكيل» والطعام المبيع على الجزاف وأن ما بيع عنده وعند أكثر 
أصحابه من الطعام جزافا فلا بأس أن يبيعه مشتريه قبل أن يقبضهء 
وقبل أن ينقله . ومعنى نقله فى هذا الحديث قبضه. ومعنى قبضه عند 
مالك المعتقاو ده وذلك مين فى لمتكيل :و الوروك كوق للد اقند تل 
مالك. رحمه اللّه. قوله 5 تفسيرا لقوله حتى يقبضه 
والاستيفاء عنده وعند أصحابه لا يكون الا بالكيل» أو الوزن» وذلك 
عندهم فيما يحتاج الى الكيل أو الوزن» مما بيع» على ذلك قالوا وهو 
المعروف من كلام العرب في معنى الاستيفاء» بدليل قول الله عز وجل 
ألذِينَ إِدَا أكَالوأ عل ألنَاس يَستوفونَ ) وَإِذَا كَالْوهُمْ أو وشم محْسِرُونَ 2 4 
[المطففين: (؟ -*)]. وقوله : « فَوَنِ نا الْكِلَ وَيَصَرَّقْ علدا © [يرسف: «هم]. 
« وَوَهُوا الكل دا ؟آ تم [الإسراء : : (0")]. 


)١(‏ خ // 020 م /8١‏ حفسلا تن ال ره 
ن (91/7/ 253539 هق (7"15/0). 


البيوع 


١7‏ سك إززززززالا 


قالوا: فما بيع من الطعام جزافا لا يحتاج الى كيله » فلم يبق فيه 
الا التسليم» وبالتسليم يستوفى ٠»‏ فأشبه العقارء والعروضء» فلم يكن 
ببيعه بأس قبل القبض بعموم قول الله عز وجل «وَكَلٌ أله اَي 4 
[البقرة: (8/ا؟)] . 

هذا جملة ما احتج به أصحاب مالك لقوله فى ذلك» وجعل 
بعضهم هذا الحديث من باب تلقي السلع» وقال: إنما جاء النهي في 
ذلك؛ لثلا يترابحوا فيه بينهم فيغلو السعر على أهل السوق» فلذلك 
قيل لهم: حولوه عن مكانه» وانقلوه. يعني الى أهل السوق وهذا 
تأويل بعيد فاسدء لا يعضده أصلء ولا يقوم عليه دليل» ولا أعلم 
أحدا تابع مالكا من جماعة فقهاء الأمصارء على تفرقتهء بين ما 
اشتري جزافا من الطعام» وبين ما اشتري منه كيلا الا الأوزاعي فإنه 
قال: من اشترى طعاما جزافا فهلك قبل القبض فهو من مال المشتري. 
وان اشتراه مكايلة فهو من مال البائع»ء وهو نص قول مالك». وقد قال 
الأوزاعي : فن .اشسترئ ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض. وهذا 
تناقض». وأحسن ما يحتج به لمالك في قوله هذا ما حدثنا عبدالرحمن 
ابن عبدالله» قال: حدثنا تميم بن محمدء. قال: حدثنا عيسى بن 
مسكين. وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ء 
قال: حدثنا محمد بن وضاح.ء قالا جميعا حدثنا سحنون عن ابن 
وهبء قال: أخبرنا عمرو بن الحارث وغيره» عن المنذر بن عبيد 
المدني» عن القاسم بن محمد عن ابن عمرء ان رسول الله كَكلَةْ نهى 
أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه20. 


.)1 5178/7. د( / ابام 9:*) ن (ل/‎ ١١ 


فت حالبو 


١ د‎ |) 


قال ابو عمر: فقوله « بكيل» دليل على أن ما خالفه بخلافه » والله 
أعلم . 
أو وزنا أن يكال على مبتاعه أو يوزن عليه وقيض ما اشترى جزافا أن 
ينقله مبتاعه ويحوله من موضعه ويبين به الى نفسه. فيكون ذلك قبضا 
له كسائر العروض» والمصيبة عند جميعهم فيه إن هلك قبل القبض 
من بائعه» ولا يجوز بيعه قبل قبضه.ء وممن قال بهذا سفيان الثوري» 
وابو حنيفة » وأصحابه. والشافعى» ومن اتبعه وأحمد بن حنبل 3 
وإسحاق» وداود بن على 3 والطبري». وابو عبيد وروي ذلك عن 
سعيد بن المسيب » والحكمء وحماد والحسن البصري . 


حتى تقبضه ء ولا قدمنا ذكره في الباب قبل هذا عن ابن عسباس» 


وجابر» وغيرهماء ولان الصحابة كانوا يؤمرون اذا ابتاعوا الطعام 
جزافا ان لا يبيعوه حتى يقبضوه» وينقلوه من موضعه. 
وقد ذكر أمر الجحزاف فى هذا الحديث عن نافع حفاظ متقنون ورواه 
أيضا سالم عن ابن عمرء قالوا: فلا وجه للفرق بين شيء من ذلك. 
قرأت على عبدالوارث بن سفيان» أن القاسم بن أصبغ ع حدثهمء» 
قال: حدثنا محمد بن وضاح » قال حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم 
دحيمء» قال : حدثنا الوليد » حدثنا الأوزاعى. عن الزهري. عن 


البيوع 


١‏ سك || رززاااا 
عهد رسول الله يلد أن يبيعوه حتى يؤووه الى رحالهم . 

قال ابو عمر: أخطأ محمد بن كثير فى هذا الحديث فرواه عن 
الأوزاعي عن الزهري» عن حمزة عن ابن عمر»ء والحديث محفوظ 
لسالم عن ابن عمر ليس لحمزة فيه طريق . 

أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكر» قال : أنبأنا ابو داود» قال عحدل ينا الحسن بن علي قال: حدثنا 
عبدالرزاق» قال: أنبأنا معمر » عن الزهري» عن سالم » عن ابن 
عمرء قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله يلف اذا اشتروا 
الطعام جزافا أن يبيعه المشتري حتى ينقله الى رحله7(. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا 
مطلب » قال حدثنا ابو صالح . قال حدثنا الليث » قال: حدثنى 
يونس» عن ابن شهاب» قال أخبرني سالمء عن ابن عمر. انه قال: 
رأيت الناس فى عهد رسول الله كَلَِيْهِ اذا ابتاعوا طعاما جزافا يضربون 
في أن يبيعوه مكانهم حتى يؤووه الو رحالهم7". 

وحدثنا عبدالوارث قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر 
ابن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى عن عبيد اللّه » 
قال: حدثنا نافع » عن ابن عمرء قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا 
)١(‏ حم (5//ا-.:1-#ه-6.2١-لاه‏ )ل لخ (173//4/ 0051751 


75 5111لا ]ف 20549407764501 ن(0/ 7/7577 1777)., همق 
(ه/ 4 .)31١‏ 


فقي حألبو 


١ ١١د امم‎ 


في السوق. فيبيعونه في مكانهم» فنهاهم رسول الله يلد أن يبيعوه في 
مكانه حتى ينقلوه2©. 

وحدثنا عبدالوارث أيضا قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثني يحيى بن 
سعيدء قال: حدثنا عبيد الله » قال أخبرني نافع» عن ابن عمر: 
قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا في أعلى السوق» فنهاهم النبي َك 
أن يبيعوه حتى ينقلوه22" . 

وقال ابو عمر: اذا آواه الى رحله ونقله فقد قبضه. وإنما كانوا 
يضربون على ذلك لثلا يبيعوه قبل قبضه. وبيع الطعام جزافا في 
الصبرة ونحوها أمر مجتمع على إجازته. وفي السنة الشابتة في هذا 
الحديث دليل على إجازة ذلك. ولا أعلم فيه اختلافا » فسقط القول 
فيه» الا أن مالكا لم يجز لمن علم مقدار صبرته وكدسه كيلا أن يبيعه 
جزافاء حتى يعرف المشتري مبلغه» فان فعل فهو غاش ومبتاع ذلك 
منه بالخيار اذا علم» كالعيب سواء. 

وهذا موضع اختلف العلماء فيه . فقال منهم قائلون: لا يضره 
علمه بكيله. وجائز له بيعه جزافاء وان علم كيله؛ وكتم ذلك. على 
عموم قوله تعالى : وأحل الله البيع» فكل بيع حلال على ظاهر هذه 
الآية» الا أن تمنع منه سنة» ولم ترد سنة في المنع من هذا » بل قد 
وردت السنة في إجازة بيع الطعام جزافاء ولم يختلف العلماء في 
ذلك. ولم يفرق أكثرهم بين العالم بذلك والجاهل» قالوا: فلا وجه 
للفرق بين من علم كيل طعامه. وبين من جهله في ذلكء» قالوا: وإنما 
الغعش في بيع الطعام جزافا أن لا يكون الموضع الذي هو عليه 
مستوياء ونحو ذلك». من الغش المعروف» فأما علم البائع يمقدار كيله 


البيوع 


١‏ سك | زرزززاالا 


فليس بغشء» وممن قال: لا بأس أن يبيع الإنسان طعاما قد علم مقداره 
مجازفة ممن لم يعلم مقداره» الشافعي » وأبو حنيفة » وأصحابه ١‏ 
والثوري والحسن بن حىء وداود وأحمد بن حنبل» والطبري » وروي 
ذلك عن الحسن البصري على اختلاف عنه» ولم يختلف قول مالك 
في هذه المسألة : ان البائ ئع اذا علم بكيل طعامه. وكتم المشتري كان 
ذلك عيباء وكان المشتري ا" التمسك والردء وجميع الطعام» 
والإدامء في ذلك سواء ء» وعلم الكيل والوزن في ذلك سواءء لم 
يخعلف فقول الف فى قن عدن للم 

واختلف. قول مالك فى المسألة الأولى من هذا الباب» فالمشهور عنه 
ها قنفكا تذكره + اوهل حكن انو بكر ين الى نتحيى الوفان عق مالك؟ 
أنه قال: «لا يبيع ما اشترى من الطعام والأدام جزافا قبل قبضهء 
ونقله» واختاره الوقارء وهو الصحيح عندي في هذه المسألة؟ لثبوث 
الخبر بذلك» عن النبي كَلكلةِ وعمل أصحابه» وعليه جمهور أهل 
العلم. 
000 عبدالله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عوف الطائى» قال: حدثنا أحمد بن 
حالف التوهى د قال حدقا محجدد ابو تحاف هق الى الزناف عرد 
عبيد بن حنين» عن ابن عمرء قال: ابتعت زيتا في السوق فلما 
استوفيته لقينى رجل فأعطانى به ربحا حسناء فأاردت أن أضرب على 
بده فاخة رجا من خلفى بذراضق غالقفت > فاذا انا .يزيد ين ثابت؛ 
فقال: لا تبعه حيث ابتعته» حتى تحوزه الى رحلكء. فإن رسول الله 
ده نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى 


رحالهه0©. 


07571١5 /6( 5)ء هق‎ ١/5١ د(0756/98/ :)2 ك‎ 4١191١ /6( حم‎ )١( 


فتحاليو 


184 
١ ذا‎ ||) 


عم في هذا الحديث السلع» فظاهره حجة لمن جعل الطعام وغيره 
سواءء على ما ذكرنا عنهم في الباب» قبل هذا ولكنه يحتمل أن يكون 
أراد السلع المأكولة والمؤتدم بهاء لأن على الزيت خرج الخبرء وجاء 
فى هذا الحديث. فلما اشتريته لقينى رجل فأعطانى به ريحاء 
59 وهذا يحتمل أن يكون اشتراه دافا بظرفه» عاذ الى نفسه 
كما كان في ذلك الظرف قبل أن يكيله أو ينقله. 

والدليل على ذلك. اجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو 
الوزن الى آخره لجاز له بيعه في موضعهء وفي اجماعهم على ذلك ما 
يوضح لك أن قوله فلما استوفيته على ما ذكرنا أو يكون لفظا غير 
محفوظ في هذا الحديث» والله أعلم» أو يكون زيد بن ثابت رآه قد 
باعه في الموضع الذي ابتاعه فيه ولم يعلم باستيفائه له فنقل الحديث 
من أجل ما ذكره زيد فيه عن النبى يِه ولما اجمعوا على أنه لو 
قبعية وقل ابتاعه جبزافكاة: وشتاره الى رحلة6 وياق به وها جميعا فن 
مكان واحد أنه جائز له حينئذ بيعه» علم أن العلة في انتقاله من مكان 
الى مكان سواهء قبضه على ما يعرف الناس من ذلك» وان الغرض 
منه القبض» وقلما يمكن قبضه الا بانتقالهء والأمر فى ذلك بين لمن 
فهم ولم يعاند» وأما مسألة المجازفة فقد تابع مالكا على القول بكراهة 
ما كره من ذلك الليث بن سعد وقد روي ذلك عن جماعة من 


أخبرنا أحمد بن عبدالله بن محمدء قال: حدثنى أبى قال: حدثنا 
محمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشنىء قال: 
قرأت على محمود بن خالد.ء قال حدثنا عمرو بن عبدالواحد» قال 
حدثنا الأوزاعى» قال حدثنى ابن ابى جميل» قال: سألت مجاهدا 


البيوع 


١5‏ سك | ررزرززالا 


وطاووس وعطاء بن أبي رباح والحسن بن ابي الحسن عن الرجل يأتي 
الطعام فيشتريه في البيت من صاحبه مجازفة لا يعلم كيله ورب الطعام 
يعلم كيله فكرهوه كلهم. 

وقال مالك» في الحوز اذا علم صاحبه عدده» ولم يعلمه المشتري : 
لم يبعه مجازفة» قال : وأما القثاء ونحوه فله أن يبيعه مجازفة وان 
علم البائع عدده. ولم يعلمه المشتري» لان ذلك يختلف . وتابعه 
على ذلك الليث وقال الأوزاعي: اذا اشترى شيئا مما يكال» ثم حمله 
الى بلد يوزن فيه فهو لم يبعه جزافا وإن كان حيث حمله لا يكال ولا 
يوزن فلا بأس أن يباع جزافا بذلك. 

ولا يجوز عند مالك وأصحابه بيع شيء له بال جزافا نحو الرقيق 
والدواب والمواشى » والبز وغير ذلك لا له قدر ويال» لان ذلك ٠‏ 
يدخله الخطر والقمار. 

وهذا عندهم خلاف ما يعد ويكال ويوزن من الطعام والآدام 
وغيره. لان ذلك . تحويه العين ويتقارب فيه النظر بالزيادة اليسيرة 
والنقصان اليسير. 

وكان إسماعيل بن إسحاق يحتج مالك في كراهيته لمن علم كيل 
طعامه أو وزنه ومقداره أن يبيعه مجازفة ممن لا يعلم ذلك ويكتم عليه 
فيه بأن قال : المجازفة مفاعلة وهى من اثنين» ولا تكون من واحدء 
فلا يصح حتى يستوي علم البائع والمبتاع فيما يبتاعه مجازفة وهذا قول 
لا يلزم» وحجة تحتاج الى حجة تعضدها . وليس هذا سبيل 
الاحتجاج والذي كرهه له مالك: لانه داخل عنده في باب القمار» 
والمخاطرة» والغش. واللّه أعلم . 


فقبح البو 


١ 

لللللل د 

وروى العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن ابي هريرة » عن النبي 
أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان بن عيينة» عن العلاء 
ابن عبدالرحمن » عن ابيه » عن أبي هريرة » أن رسول الله يكل مر 
برجل يبيع طعاماء فسأله. كيف تبيع؟ فأخبره فأومأ بيده؛ أن أدخل 
يدك فيه» فأدخل يده فيه» فاذا هو مبلولء فقال رسول الله كله : من 
غش فليس منا 29, 

وحدثنا عبد الوارث وسعيدء قالا: حدثنا قاسمء حدثنا ابن 
بلال ع عن سهيل بن ابي صالحء عن ابيه » عن ابي هريرة » قال : 
قال رسول الله تكله : من غشنا فليس منا 2©0. 


)١(‏ حم (5/ 545 م١١/2117/46 057/١‏ ت هليل 
جه (2)57575/0/59/7 هق (0/ 7780). 


البيوع 


جد لاا 
ما جاء من النهى عن الملامسة والمنايدة 


1[*"!] مالك. عن محمد بن يحبى بن حبان وعن ابي الزناد. عن الأعرج؛ عن 
أبي هريرة» أن رسول الله يك نهى عن الملامسة والمنابذة .2١(‏ 
قال ابو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته بهذا 
الاسنادء وقد روى فيه مسلم بن خالد عن مالك إسنادا آخر محفوظا 
أيضا من حديث ابن شهاب وان كان غير معروف لمالك. 
حدثنا < خلف بن القاسم : حدثنا أحمد بن أحمد بن الحسن بن 
إسحاق بن عتبة الرازي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان 
السهمي» حدثنا ابي حدثنا مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا مالك بن 
أنس » وزياد» عن الزهري . عن عامر بن سعد بن ابى وقاص» أنه 
والمنايذة. والملامسة: لمس الرجل الشوب لا ينظر اليه» ولا يخبر عنه» 
والمنابذة أن يطرح الرجل الشوب الى الرجل قبل أن يقلبه وينظر 
اليه2"»» هكذا جاء هذا التفسير فى درج هذا الحديث وقد فسره مالك 
في الموطأ بمثل ذلك المعنى. وذكر الدارقطني هذا الخبر عن ابي العباس 
أحمد بن الحسن الرازي بإسناده مثلهء الا أنه قال فى موضع وزياد 
وابن زياد» وقال: هو عبدالله بن زياد بن سمعان المزنى متروك 


,)]111511١/1161/5( أخرجه: حم (4/5/ا”). خ (7155/401/54) م‎ )١( 
.)157١/؟ة؟1/7(ن‎ .)١١59/7/9 "ا جه (؟7/‎ ٠١/5١0١ ت(9/‎ 

د8١‎ /587-9541/1١(و‎ )؟5١51/151/5( حم(؟/ 40). خ‎ )١( 
ان ل لك ل ف لفضض  الحضضرفة‎ 
.)1575-2078-غ0577/١94-598/7/(ن‎ .)7007١ جه (75/ *9/ا/‎ 


فقبح البو 


١١د‎ ||) 


الحديث؛ وهذا وهم» وغلط. وظن لا يغنى من الحق شيئاء وليس 
ذكر ابن زياد في هذا الحديث له وجه وإنما هو زياد لا ابن زياد وهو 
زياد بن سعد الخراساني» والله أعلم» وقال مالك بإثر هذا الحديث : 
والملامسة؛ أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشرهء ولا يتبين ما فيه» أو 
يبتاعه ليلاء وهو لا يعلم ما فيه. قال: والمنابذة أن ينبذ الرجل الى 
الرجل ثوبه» وينبذ الرجل الآخر اليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول 
كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذاء فهذا الذي نهي عنه من الملامسة 
والمنايذة . 

قال ابو عمر: في هذا الحديث على المعنى الذي فسره مالك دليل 
على أن بيع من باع ما لا يقف على عينه ولا يعرف مبلغه من كيل أو 
وزن أو ذرع أو عدد أو شراء من اشترى ما لا يعرف قدرهء ولا عينه» 
ولا وقف عليه فتأمله» ولا اشتراه على صفة باطل» وهو عندي داخل 
تحت جملة ما نهى عنه رسول الله يَككلةٌ من بيع الغرر والملامسة وقد 
جاء نحو هذا التفسير مرفوعا في الحديث» من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيانء, قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا المطلب» بن شعيب» قال حدثنا عبدالله بن صالحء قال حدثني 
الليث» قال حدثني يونس» عن ابن شهاب» قال : أخبرني عامر بن 
سعدء أن ابا سعيد المخدري قال: نهى رسول الله كَكِلَّ عن لبستين» 
وعن بيعتين. نهى عن الملامسة» والمنابذة في البيع» والملامسة: لمس 
الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهارء ولا يقلبه الا بذلك» والمنابذة: 


البيوع 


١"‏ سك | زرالا 


أن ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه» وينبذ الآخر اليه ثوبه» ويكون ذلك 
بيعهما على غير نظر ولا تراض27. هكذا روى هذا الحديث يونس 
عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن ابي سعيد الخدري حدث به عنه 
ابن وهب» وعنبسة» والليث ولم يذكر بعضهم فيه هذا التفسير وقد 
يمكن ان يكون التفسير قول الليث أو لابن شهابء فالله أعلم. 

وروى هذا الحديث معمر وابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
الليئي عن ابي سعيد الخدري وليس في حديثهما التفسير الذي في 
حديث الليث عن يونس» وهو تفسير مجتمع عليه.ء لا تدافع ولا 
تنازع فيه. والملامسة والمنابذة بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها. وهي 
ما تقدم وصفهء فنهى رسول الله كلد عنهاء وهي كلها داخلة تحت 
الغرر والقمارء فلا يجوز شيء منها بحال. 

وقد روى هذا الحديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن 
أبيه فأخطأ في إسناده عند أهل العلم بالحديث» وفسره أيضا تفسيرا 
حسنا بمعنى ما تقدم. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا كثير بن هشام» 
قال: نا جعفر بن برقان عن الزهري» عن سالم عن أبيه قال: نهى 
رسول الله كَلكِْةٌ عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة» وهي بيوع كانوا 
يتبايعون بها في الجاهلية("2» قال كثير فقلت لجعفر: ما المنابذة وما 
الملامسة؟ قال: المنابذة أن يقول الرجل للرجل اذا نبذته اليك فهو لك 


(0) ن ل 5٠ ٠‏ 58ه4). 


فتبح اليو 


1١7/ 
اللأللا جد‎ 


بكذا وكذاء والملامسة: أن يعطى للرجل الشيء ثم يلمسه المشتري 
وهو مغطى لا يراه. 

قال ابو عمر: الأصل فى هذا الباب كله النهى عن القمار والمخاطرة 
بيع الحصاة 22 ومعنى بيع الحصاة: أنهم كانوا يقولون: اذا تبايعوا بيع 
الخصاة في اشياء حاضرة العين : أي شيء منها وقعت عليه حصاتي 
هذه فهو لك بكذا ثم يرمى الحصاة. 

هذا كله كان من بيوع أهل الجاهلية» فنهى رسول الله كَلدِ عنها. 
انه لا يجوز بيعهما حتى ينشر أو ينظر الى ما في أجوافهماء وذلك ان 
بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة. قال 8 وفرق بين ذلك وبين 
بيع البز وغيره في الاعدال على البرنامج الأمر المعمول به من عمل 
الماضين . 

وعند مالك وأصحابه من الملامسة البيع من الأعمى على اللمس 
بيده » وبيع البز وسائر السلع ليلا دون صفة قال الشافعي في تفسير 
الملامسة والمنايذة نحو قول مالك». قال الشافعى: معنى الملامسة : أن 
يأتيه بالنوب مطويا فيلمسه المشتري أو يأتيه به فى ظلمة فيقول رب 


))]511517/1157 /75( أخرجه من حديث أبي هريرة: حم (577/5), م‎ )١( 
2)5١95 /7/9/75( د( الا )ل الت (خ#/ اخاه/ .7١)ء به‎ 
)١5/؟( وأخرجه من حديث ابن عمر: حم‎ .)١5-1١6 /7”( قط‎ .)5670 /”01١/7( ن‎ 
)87 /5( وذكره الهيثمي في المجمع‎ .)591/7/557/١١( هق (778/0): حب: الإحسان‎ 
وقال: «رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات».‎ 


البيوع 


١‏ سك | ررزززاالا 
والكانتة» قزل انية اليلق ثزين هذا ود الى كيلف على اد قن 
واحد منهما بالآخر. ولا خيار اذا عرفا الطول 1 فهذا يدل من 
قوله على أن الملامسة والمنابذة لو كان فيهما خيار الرؤية والنظرء لم 
يبطل» والله أعلم . 

ؤقال ابو مفيييفة بواقيكابة: الماؤاتسة والتابتة بعان لأمل اللساهلة 
كان اذا وضع يده على ما ساوم به ملكه بذلك صاحبهء واذا نبذه اليه 
ملكه أيضاء ووجب ثمنه عليه وان لم تطب نفسهء فكان ذلك يجري 
مجرى القمارء لا على جهة التبايع . 

وقال الزهري الملامسة: ان القوم كانوا يتبايعون السلع ولا ينظرون 
اليها ولا يخبرون عنهاء والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع ولا ينظرون 
اليها ولا يخبرون عنهاء فهذا من أبواب القمار. 

قال أبو عمر: في قول الزهري هذا اجازة للبيع على الصفةء ألا 
ترى الى قوله ولا يخبرون عنها ؟ وقال ربيعة: الملامسة والمنابذة من 
اراك الثمان: 

قال أبو عمر: أبطل رسول الله تك ما كان عليه أهل الجاهلية من 
أخذ الشيء على وجه القمارء وإباحته بالتراضيء وبذلك : علق القران 
في قوله عز وجل: « بها الت ءا مثو كاتأ أكلوا أنوالكم يبتكم 
بالطل د أن ككرت تجسدرة عن رَآاضٍ يدك 4 [النساء: (019]. وقد نهى 
رسول الله ككل عن بيوع كثيرة» وان تراضى بها المتبايعان. كلها أو 
أكثرها مذكورة في كتابنا هذا في مواضعها والحمد لله. والحكم في 
بيع الملامسة والمنابذة كله وما كان مثله ان أدرك فسخ.» وان فات رد 
الى قيمته يوم قبض بالغا ما بلغ . 

واختلف الفقهاء من هذا الباب في البيع على البرنامج» وهو بيع 
ثياب أو سلع غيرها على صفة موصوفة والثياب حاضرة لا يوقف 


فقبحألبر 


|||ا|اا))) د ١‏ 
على عينها لغيبتها فى عدلها ولا ينظر اليها فأجاز ذلك مالك وأكثر 
أهل المدينة اذا كان فيه الذرع والصفة» فإن وافقت الثياب الصفة لزميثت 
المبتاع على ما أحب أو كرهء وهذا عنده من باب بيع الغائب على 
الصفة لمغيث الثياب والمتاع فى الاعدال. 


وقال أبو حنيفة والشافعي وجماعة: لا يجوز البيع على البرنامج 
ألبتة. لأنه بيع عين حاضرة غير مرئية» والوصول الى رؤيتها ممكن 
فدخل بيعها في باب الملامسة والغرر والقمار عندهم. وأما مالك 
فالصفة عنده تقوم مقام المعاينة وقد روي عن النبي كله أنه قال: لا 
تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليه( فأقام هنا الصفة 
مقام المعاينة» وقال مالك: يجوز بيع السلع كلها وان لم يرها المشتري 
اذا وصفها لهء ولم يشترط النقدء قال: فان لم يصفها لم يجزء ولا 
يجوز بيع الغائب ععنده ألبتة»ء الا بالصفة أو على رؤية تقدمت»ء 
واختلفوا أيضا في بيع الغائب على الصفةء فقال مالك : لا بأس ببيع 
الأعيان الغائبة على الصفة,. وإن لم يرها البائع ولا المشتري اذا 
وصفوهاء فاذا جاءت على الصفة لزمهما البيع» ولا يكون لواحد 
منهما خيار الرؤية» الا أن يشترطهء فإن اشترطه كان ذلك له. 


وبقول مالك في ذلك قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» 
وأبو عبيدء وابو ثورء وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والشوري» 
والأوزاعي: جائز بيع الغائب على الصفة وعلى غير الصفة: وصف 
أو لم يوصف وللمشتري خيار الرؤية اذا رآه» وروى محمد بن كثير 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود: حم /١(‏ 2)570 


اخ (173-177/9/ 2071-674١‏ د(5/ 6٠١‏ ١6١اك)ات‏ (ه/ (1١١‏ ولاك 
ن في الكبرى (5/ -9771/59), هق (77/5). 


البيوع 


١ !‏ سك | ززززلااا 
عن الأوزاعي في بيع الغائب على الصفة أنه جائزء ويلزم البائع 
والمشتري اذا وافق الصفة ولا خيار فى ذلك كقول مالك سواءء وان 
لم يوافق الصفة فله الخيار» الا أن الأوزاظي فتيها وى عنها محفة بن 
كثير يجعل المصيبة من المشتري اذا كان على الصفة وان لم يقبضه 
المشتري على مذهب ابن عمرء واختلف قول مالك في هذا الموضع 
فمرة قال: المصيبة من المشتريء اذا خرج البيع على الصفة وادركته 
الصفقة على ذلك حيا سالما قبضه أو لم يقبضه. وهو قول ابن عمر 
وسليمان بن يسار» ومرة قال: المصيبة من البائع ابدا حتى يقبضه 
المبتاع» وهو قول سعيد بن المسيب» واليه ذهب ابن القاسم جعل 
النماء والنقصان والموت في ذلك من البائع أبدا حتى يقبضه المبتاع . 
وتحصيل قول مالك في هذه المسألة في بيع الغائتب خاصة على 
الصفة أو على رؤية كانت أن البيع اذا انعقد في ذلك أو في شيء منه 
فهلك المبيع بعد الصفقة وقبل القبض ان مصيبته من البائع الا أن يكون 
المستري قد اشترط عليه البائع أن المصيبة منك إن أدركته الصفقة حيا 
وهو أحد قولي مالك. وقد كان مالك يقول: إن المصيبة من المبتاع إلا 
أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها مبتاعهاء والشرط عنده في ذلك 
لمن اشترطه نافع لازم . 
وذكر إسماعيل بن إسحاقء» عن عبد الملك بن الماجشون ان بيع 
الصفة ما يحدث فيه بعد الصفقة ليس فيه عهدة» وانه كبيع البراءة» 
ومصيبته أبدا قبل القبض من البتاع. ولا يجوز عند مالك النقد في بيع 
الغائب من العروض كلها حيوانا أو غيره اذا كانت غيبته بعيدة» فاذا 
كانت غيبته قريبة مثل اليوم واليومين جاز النقد فيه. وقد اختلف 
أصحابه عنه واختلفت أقوالهم فى حد المغيب الذي يجوز فيه النقد في 


فقبح البو 


)|| سد 
الطعام والحيوان مما يطول ذكرهء ولا خلاف عنهم أن النقد في العقار 
0 اذا لم يكن بيع خيار» وللشافعي في بيع الغائب 

ثلاثة أقوال» أحدها كقول مالك» والشاني كقول ابي حنيفة» والثالث 
الذي حكاه عنه الربيع والبويطي أنه لا يجوز بيع الأعيان الغائبة بحال 
فلا يجوز عنده على القول الثالث» وهو الذي حكاه البويطى عنه الا 
يبع عون مرقية» "ته حاط الأفم,والمعاع عله بها اناسع مون فى 
الذمة» موصوف وهو السلم. 

وقال المزني الصحيح من قول الشافعي ان شراء الغائب لا يجوزء 
وصف أو لم يوصف» ذكر ابو القاسم القزويني القاضي قال: 
الصحيح عن الشافعي إجازة بيع الغائب على خيار الرؤية» اذا نظر 
اليه» وافق الصفة أو لم يوافقهاء مثل قول ابي حنيفة والثوري سواءء 
قال هذا في كتبه المصرية» وقال بالعراق في بيع الغائب مثل قول مالك 
سواء أنه لا خيار له اذا وافق الصفة حكاه عنه ابو ثورء وبه قال ابو 
ثور» وقال ابو حنيفة وأصحابه في المشتري يرى الدار من خارجها 
ويرى الثياب مطوية من ظهورها فيرى مواضع طيها ثم يشتريها انه لا 
يكون له خيار الرؤية في شيء من ذلك . 

وأما هلاك المبيع قبل قبل القبض غائبا كان». أو حاضرا عند الشافعي 
0001 أبدا . 

ومن الدليل على جواز بيع الغائب مع ما تقدم في هذا الباب أن 
السلف كانوا يتبايعونه» ويجيزون بيعه»ء فمن ذلك أن عثمان 
وعبدالرحمن بن عوف تبايعا فرسا غائبا عنهماء وتبايع عثمان أيضا 
وطلحة دارا لعثمان بالكوفةء ولم يعينهاء عثمان ولا طلحة» وقضى 
جبير بن مطعم لطلحة فيها بالخيار» وهو المبتاع» فحمله العراقيون على 


البيوع 


منايييو ||[ ااانا 
خيار الرؤية» وحمله أصحاب مالك على أنه كان اشترط الخيار فكأن 
بيع الخيار إجماع من الصحابة»ء إذ لا يعلم لهؤلاء مخالف منهمء 
ودخل فى معنى الملامسة والغرر أشياء بالاستدلال يطول ذكرهاء إن 
ذكرناها زعا عن فنا وعما له قصدنا وبالله عصمتنا وتوفيقنا. 


فقبحألبو 


م 
ااا متها 
باب منه 


[5؟] مالك عن ابي الزناد» عن الأعرج» عن ابي هريرة» أن رسول الله يك نهى 
عن لبستين» وعن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة» وعن أن يحتبي الرجل 
في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء؛ وعن أن يشتمل الرجل الثوب 
على أحد شقيه2©0. 
قال أبو عمر: 


وقد مضى القول في الصماء في ابي الزبير من هذا الكتاب - 
والحمد لله. 


(١)أخحرجهمن‏ طرق عن أبي هريرة: حم (519-7194/15)) خ )538/759/1١(‏ 
و(؟/ ؟// 85ه)ء د )5-84-/551١/5:(‏ ات (5/5١5/+ه17ا).‏ 
ن (9/ -5547/551-755)ء البغوي في شرح السنة (4/ 7/151 1111). 


البيوع 


: ذا سك رز رززززالا 
باب مضه 


«٠ 


[6؟] مالك» عن محمد بن يحبى بن حبان؛ وعن ابي الزنادء عن الأعرج» عن 
أبي هريرة أن رسول الله بكِةِ نهى عن الملامسة والمنابذة (2. 
قال أبو عمر: 
قد مضى القول فى هذا الحديث» وفى معنى الملامسة والمنابذة» وما 
لأهل العلم في الله من التفسيرء والتر كيه والمعاني- مستوعبة في 
باب محمد بن يحيى بن حبان فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. 


فت ح البو 


لاحتسا 
ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة 


["؟] مالك. عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يك نهى عن بيع حبل الحبلة. 
وكان بيعاً يتبايعه أهل الججاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور الى أن تنتج 
الناقة ثم تنتج التي في بطنها (©. 


قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقه» وان لم يكن تفسيره 
مرفوعا فهو من قبل ابن عمرء وحسبك . وبهذا التأويل» قال مالك» 
والشافعى» وأصحابهماء وهو الأجل المجهول». ولا خلاف بين العلماء 
انناقن الى فكل هدام اليل لا بكرن وقد جعل الله الأهلة 
مواقيت للناسء» ونهى رسول الله َلِهِ عن البيع الى مثل هذا من 
الأجل» واجمع المسلمون على ذلك», وكفى بهذا علماء وقال آخرون 
في تأويل هذا الحديث: معناه بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة» 
هذا قول ابي عبيد» قال ابو عبيد عن ابن علية» هو نتاج التتاج وبهذا 
التأويل قال انيز بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه» وقد فسر بعض 
أصحاب مالك هذا الحديث بمثل ذلك أيضاء وهو بيع أيضا مجمع 
على أنه لا يجوز ولا يحل؛ لأنه بيع غرر ومجهولء وبيع مالم 
يخلق» وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز في بيوع المسلمين» 


)١(‏ حم (؟/ )51١5/:4-8/5( 2 "4١‏ م (9/ 1515/1164-1157[ه-65]), 
د هلال ١‏ خ900)ى لت (#/ الاه/ 94؟5١).‏ جه (5/ ١‏ 7/1//ا9 71ل 
ن (07/ 507/7788 -0)2778 البغوي .)5١١7/1777/8(‏ 


البيوع 


١"‏ سك | رززززلاا 


وقد روي عن النبي كَل انه نهى عن بيع المجر("2. وهو بيع ما في 
بطون الإناث ونهى عن المضامين والملاقيح وأجمعوا أنه بيع لا يجوز. 
قال ابو عبيد: المضامين ما في البطون وهي الأجنة» والملاقيح ما في 
أصلاب الفحول. وهو تفسير ابن المسيب» وابن شهابء ذكر مالك 
في موطئه عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أنه كان يقول: لا 
ربا فى الحيوان» وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث: عن المضامين» 
اللا تك وال العيلة0 والفباتيت : "مسا ليطن الإنالك” 
والملاقيح: ما في ظهور الجمال» وقال غيره: المضامين ما فى أصلاب 
الفحولء والملاقيح : ما في بطون الإناث» وكذلك قال ابو عبيد. 
واحتج بقول الشاعر : 

ملقوحة في بطن ناب حائل . 

وذكر المزني عن ابن شهاب شاهدا بأن الملاقيح ما في البطون لبعض 
الأعراب: 


منيتني ملاقحا في الابطن تنتج ما تنتج بعد أزمن 


)١(‏ البغوي 2)7١١8/١9//48(‏ هق (751/5) من طريق أبي عبيد وإسناده ضعيف لضعف 
موسى بن عبيدة الربذي وقد تفرد به فيما قاله البيهقى والبزار. قال الحافظ فى "'التلخيص" 
(/2357): «رواه البيهقي من حديث ابن عمر بسند 56 بن عبسيدة الربذي وقال: إنه 
تفرد به وإنه ضعف بسببهء ورواه البزار من هذا الوجه مطولا وفيه: والمجر ما في الأرحام» 
وأشار الى تفرد موسى بهء وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله بن 
دينار لكن الأسلمي أضعف من موسى عند اللجمهور. وذكر البيهقي أن ابن إسحاق روى عن 
نافع عن ابن عمر أيضا». 

(؟) البغوي .)١737/8(‏ هق (741/0)» وذكره الهيثمي في المجمع )٠١7/54(‏ من حديث ابن 
عباس بلفظ : «نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الخحبلة» وقال: «رواه الطبراني في الكبير 
والبزار وفيه ابراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الآئمة». 


فت ح البو 


)| سدخذا 
المسلمين» وقد نهى رسول الله كَلِلة عن بيع الملامسة والمنابذة0© فكيف 
بمثل هذا من بيع ما لم يخلق. وهذا كله يدخله المجهول والغرر وأكل 
المال بالباطل وفي حكم الله ورسوله تحريم هذا كله فإن وقع شيء من 
هذا البيع فسخ ان أدرك فان قبض وفات رد الى قيمته يوم قبض لا يوم 
تبايعا بالغا ما بلغ. كانت القيمة أكشر من الثمن أو أقل. وان أصيب 
قبل القبض فمصيبته من البائع أبداء وقد مضى تفسير الملامسة وغيرها 
فيما سلف من كتابنا هذا والحمد لله. 


. تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة‎ )١( 


البيوع 


١5‏ سك (ررزرزززل 


لا تلقوا الركبان للبيع 


[717] مالكء. عن ابى الزناد. عن الأعرج.ء عن ابي هريرة» ان رسول الله كلد 
قال: لا تلقوا الركبان للبيع؛ ولا يبع بعضكم على بيع بعض؛ ولا 
تناجشواء ولا يبع حاضر لباد؛ ولا تصروا الابل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد 
ذلك. فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ردها وصاعا من تمر (2. 

هذا المعنى بألفاظ مختلفة. فروى الأعرج عن ابي هريرة» عن النبي 

ِهٌ : لا تلقوا الركبان - كما ترى . 

وروى ابن سيرين: عن ابي هريرة » عن النبي َكل : لا تلقوا 
الجلب0") , 

وروى أبو صالح وغيره عن ابي هريرة عن النبي كَل أنه نهى أن 
تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق9 . 

وروى ابن عباس : لا تستقبلوا السوق. ولا يتلق بعضكم لبعض» 
والمعنى في ذلك كله واحدء وقد مضى القول في ذلك» وفي معنى 


)١(‏ حم (5/ 1/5 --غ84-.5غ-1-550خ4غ-1مع-19-5141.ه-15ه-و(ه)ل 
اخ (155/5/ +016 م (9/ه650١5/11‏ 0/0115 
جله(5/ 7511/5/75 ن(0/ -50-08-55494/595-594)كء قط (/ 5/ا) ا-هلام) 
هق (755/6). 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب القادم . 

(؟) هو بهذا اللفظ من حديث ابن عمر عند: حم .)١47-17/75(‏ وحديث أبي هريرة سيأتي 


تخريجه . 


فق حاليبيو 


||ا)))) دان 


قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض في باب نافع عن ابن عمرء لان 
القعنبى ذكر ذلك عن مالك في حديث نافع. وذكر يحيى وغيره من 
ذلك ها وضقنا هتالف وستريد المنين يههنا ينانا من كول أضينابنا 
وغيرهم- إن شاء الله . 

فجملة قول مالك فى ذلك: إنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب 
والسلع الهابطة الى الاسواق» وسواء هبطت من أطراف المصرء أو من 
البوادي - حتى يبلغ بالسلعة سوقها؛ هذا اذا كان التلقي في أطراف 
المصر أو قريبا منه» وقيل لمالك: أرأيت ان كان ذلك على رأس ستة 
أميال؟ فقال: لا بأس بذلك,. والحيوان وغير الحيوان فى ذلك كله 
وا ْ 

وروى عيسى وأصبغ وسحنون عن ابن القاسم» ان السلعة اذا تلقاها 
متلق واشتراها قبل أن يهبط بها الى السوق؛ قال ابن القاسم: تعرض 
السلعة على أهل السلع في السوق» فيشتركون فيها بذلك الثمن لا 
زيادة ؛ فان لم يكن لها سوقء». عرضت على الناس في المصرء 
فيشتركون فيها ان أحبوا؛ فان نقصت عن ذلك الفمن» لزمت 
المشتري؛ قال سحئون : وقال لي غير ابن القاسم : يفسخ البيع . 

وقال عيسى عن ابن القاسم : يؤدب متلقي السلع اذا كان معتادا 
بذلك» وروى سحتئون عنه أيضا أنه يؤدب» الا أن يعذر بالجهالة. 

وقال عيسى عن ابن القاسم: إن فاتت السلعة فلا شيء عليه . 

وروى أشهب عن مالك أنه كره ان يخرج الرجل من الحاضرة الى 
أهل الحوائط فيشتري منهم الثمرة مكانها- ورآه من التلقي» ومن بيع 
الحاضر للبادي؛ وقال أشهب: لا بأس بذلك- وليس هذا بمتلق» 
ولكنه اشترى الشيء في موضعه . 

وروى ابو قرة قال: قال لي مالك لو لأكره تلقي السلع وأن 
يبلغوا بالتلقى أربعة برد. 


البيوع 


١"‏ سك | ززززززلاا 


قال أبو عمر: لا أعلم خلافا في جواز خروج الناس الى البلدان 
في الامتعة والسلع» ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظرء 
وإنما التلقي تلقي من خرج بسلعة يريد بها السوق؛ وأما من قصدته 
الى موضعه فلم تتلق. 

وقال الليث بن سعد: أكره تلقي السلع وشرائها في الطريق» أو 
على بابك حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع فيها؛ فإن تلقى أحد 
سلعة فاشتراها ثم علم بهء فإن كان بائعها لم يذهب» ردت إليه حتى 
تباع في السوق؛ وإن كان قد ذهب. ارتجعت منه وبيعت في السوق» 
ودفع اليه ثمنها؛ قال : وإن كان على بابه أو في طريقه» فمرت به 
سلعة يريد صاحبها سوق تلك السلعة» فلا بأس أن يشتريها اذا لم 
يقصد لتلقي السلع ؛ ول هذا بالتلقي» إنما التلقي أن يعمد لذلك. 

قال ابو عمر: أما مذهب مالك والليث ومن قال بمثل قولهما فى 
النهي عن تلقي السلع» فمعناه - عندهم- الرفق بأهل الأسواق» ئلا 
يقطع بهم عما له جلسوا يبتغون من فضل الله ؛ فنهى الناس أن يتلقوا 
السلع التي يهبط بها اليهم. لان في ذلك فسادا عليهم. 

وأما الشافعى». فمذهبه فى ذلك أن النهى إنما ورد رفقا بصاحب 
لجل ف الفلا وحن أن الى بدا ْ 

قال الشافعي: لا تتلقى السلعة» فمن تلقاها فصاحبها بالخيار اذا 
بلغ السوق؛ وقد روي بمثل ما قاله الشافعي خبر صحيح يلزم العمل 


به. 


حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع» قال : حدثنا عبيدالله ابن 
5 ع شساعه 5 صلا 

عمرو الرقي» عن أيوب عن ابن سيرين» عن ابي هريرة أن النبي عَلِلٍ 


فت حالبو 


|[ [إأاااا يها 
نبى عه كلقي لفن نان تلثاه شعلف فافسه وه تسانحن السلتعة 
بخان اذا وردث الور 

قال ابو عمر: هذه الرواية عن ابن سيرين تبين ما رواه عنه هشام بن 
حسانء عن ابي هريرة» قال : قال رسول ذَكي: لا تلقوا الجلب» 
فمن تلقاه فاشترى منه شيئاء فهو بالخيار اذا أتى السوق''2. 

قال ابو عمر: فقوله في خبر هشام: فهو بالخيار- يريد البائع» لثلا 
يتناقض الحديئان؛ وهو جائز في اللغة أن يقصده- وان لم يذكره الا 
بالمعنى ؟ وقد روينا من حديث هشام نصا كما قال أيوب» - وهو 
الصوابة: وما خالقة فليمن ءءء 

وقال أصحاب الشافعي: تفسير النهي عن التلقي : أن يخرج اهل 
الأسواق فيخدعون أهل القافلة» ويشترون منهم شراء رخيصا فلهم 
الخيارء لانهم قد غروهم وخدعوهم. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فالنهي عن تلقي السلع عندهم إنما هو من 
أجل الضررء فان لم يضر بالناس تلقي ذلك لضيق المعيشة» وحاجتهم 
إلى تلك السلع» فلا بأس بذلك . 

وقال ابو جعفر الطحاوي لما جعل رسول الله كَِْةِ الخيار في السلعة 
التلقاة اذا غبط ايها الن السوق ».ذل على وان النيم + لاله اقنعه وهل 
فيه الخيار؛ قال : وهذا يدل على أن التلقى المكروه اذا كان فيه ضررء 
فللالك تعد ل فيه أظيارة: قاذ لم ليك قيده: حهو غين مكززة» 

وقال ابن خواز بنداد: البيع في تلقي السلع صحيح على قول 
الجميع » وإنما الخلاف هو أن المشتري لا يفوز بالسلعة» ويشركه فيها 
أهل الأسواق- ولا خيار للبائع» أو أن البائع بالخيار. 


. سيأتى تخريجه في الباب القادم‎ )١( 


البيوع 


66 سك (ررررزززلا 

قال ابو عمر: ما حكاه ابن خواز بنداد عن الجميع في جواز البيع 
في ذلك مع ما دل عليه الحديث» هو الصحيح؛ لا ما حكاه سحنون 
عن غير ابن القاسم- أنه يفسخ البيع» وبالله التوفيق. 

وكان ابن حبيب يذهب الى فسخ البيع في ذلك» فان لم يوجد 
لبائع»ء عرضت السلعة على أهل الاسواق واشتركوا فيها ان أحبوهاء 
وان أبوا منها ردت على مبتاعها- الى كلام كثير»ء ذكره ؛ وفرق بين 
الطعام في ذلك وغيرهء وقال: الطعام يوقف للناس كلهم يشترونه 
بالثمن - وان كان له أهل راتبون في السوق» ولم يفسخ فيه البيع . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
محمد بن وضاح» قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» قال حدثنا أبو 
أسامة. عن هشام عن محمد عن ابي هريرة» عن النبى عليه 
السلام: قال : لا تلقوا الأجلاب» فمن تلقى منه شيئا فاشتراه» 
فصاحبه بالخيار اذا أتى السوق07). 

وأما قوله فى الحديث: ولا يبع بعضكم على بيع بعضء. فهو كقوله 
لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يستام على سومه. 

ذكرالحسن بن على الحلوانى قال: حدثنا عفان: قال حدثنا 
ماعل فالومخدتنا ارح عون » .قال قال تحمه بن مموين. + اتدرق 
متى لا يستام الرجل على سوم أخيه؟ قلت: لا أدريء» قال : وأنا لا 
أدري : وقال سفيان : هو أن يقول عندي خير منهء وقال مالك : 
معنى ذلك الركون. 

قال مالك: تفسير قول رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض- 
فيما نرى واللّه واعلم - أنه انما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه 


)١(‏ سيأتى تخريجه في الباب القادم. 


ختبحألبردر 


ازاز د ١‏ 


اذا ركن البائع الى السائم» وجعل يشترط وزن الذهب» ويتبرأ من 
العيوب» وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم» 
فذلك الذي نهى عنه - والله أعلم . 

قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير 
واحدء قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بالسلعة» أخذت 
بشبه الباطل من الشمن» ودخل على الباعة في سلعهم المكروه 
والضرر؛ قال: ولم يزل الأمر عندنا على هذا . 

قال ابو عمر: أقوال الفقهاء كلهم في هذا الباب متقاربة المعنى» 
وكلهم قد أجمعوا على جواز البيع فيمن يزيد» وهو يفسر لك ذلك؛ 
ومذهب مالك أن البيع في ذلك يفسخ ما لم يفت». ومذهب الشافعي 
وأبي حنيفة أن البيع لازم» والفعل مكروه؛ وذكر ابن خواز بنداد. 
قال: قال مالك: لا يبيع الرجل على بيع أخيهء ولا يخطب على 
خطبته؛ ومتى فعل ذلك. فسخ البيع ما لم يفت» وفسخ النكاح قبل 
الدخول: 

وقال الشافعي وأبو حنيفة فيمن باع على بيع أخيه: العقد صحيحء 
ويكره له ما فعل. 

وأجمع الفقهاء أيضا على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في 
سومه الا الأوزاعي وحده.ء فإنه قال: لا بأس يدخول المسلم على 
الذمى في سومه؛ لقوله ككلْهٌ : لا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا 
يسم على سوم أخيه. وحجة سائر الفقهاء أن الذمي لما دخل في نهيه؛ 
يِل عن بيع الغررء وبيع ما لم يقبضء والنجش"22. وربح ما لم 
يضمن» ونحو كذلك؛ كان كذلك في السوم على سومه» واذا اطلق 


. سيأتي في باب 'ما جاء في النهي عن النجش"‎ )١( 


البيوع 


٠6١‏ سك (ررررإززز 
الكلام على امتلميقة وغل نه :اهن القنة :::والدلنل عن :ذلك 
اتفاقهم على كراهية سوم الذمي على الذمي» فدل على أنهم مرادون. 
وكان ابن حبيب يقول: إنما نهى ان يشتري الرجل على شراء 
الرجل»ء وأما ان يبيع على بيعه فلا ؛ قال : لانه لا يبيع أحد على بيع 
أحدء قال : وإنما هو أن يشتري مشتر على شراء مشترء قال: والعرب 
تقول: بعت الشيء في معنى اشتريته» وأنشد أبياتا فى ذلك؛ وجعل 
ابيع يه متشي ساء وقاغله خاضياة أسره بالتوية والاستشفان .وان 
يعرض السلعة على أخيه الذي دخل فيها عليه» فإن أحيها أخذها. 
قال ابو عمر: لا أدري وجها لانكاره أن يراد بذلك البيع ‏ 
والعرب- وان كان يعرف من لغتها أن تقول: بعت. بمعنى اشتريت؛ 
فالذي هو أعرف وأشهر عنهاء أن تقول : بعت بمعنى بعت: وأي 
ضرورة بنا الى هذا- والمعنى فيه واضح على ما قال مالك وغيره. 
وبالله العون والتوفيق. 
وأما قوله: لا تناجشواء فقد مضى القول فى معناه عند ذكر حديث 
مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَكِ أنه نهى عن النجش» 
ولا يختلف الفقهاء ان المناجشة معناها أن يدس الرجل الى الرجل 
ليعطي بسلعته عطاء وهو لا يريد شراءهاء ليعتير به من أراد شراءها 
من الناس» أو يفغل اذلك هى ينفسيه قي سلعته اذا لم .يعلم أنها له. 
واختلفوا في هذا البيع» فقال مالك: من اشترى سلعة منجوشةء 
فهو بالخيار اذا علم» وهو عيب من العيوب؛ وهذا تحصيل مذهب 
مالك عند المصريين والعراقيين من أصحابه» ذكر ذلك ابن خواز بنداد 
وغيره عن مالك.» وقال الشافعي وابو حنيفة: ذلك مكروه والبيع 
لازم . 


فق حألبر 


إن د؟ذ 


وقال ابن حبيب: من فعل ذلك جاهلا أو مجترناء فسخ البيع ان 
أدرك قبل أن يفوت؛ إلا أن يحب المشتري ان يتمسك بالسلعة بذلك 
الثمن الذي أخذها به» قال: فإن فاتت فى يدهء كانت عليه بالقيمة؛ 
وذلك اذا كان البائع هو الذي دسهء أو كان المعطي من سبب البائع؛ 
وان لم يكن شيئًا من ذلك وكان أجنبيا لا يعرف البائع ولا يعرف 
قصته؛ فلا شيء على البائع- والبيع تام صحيح.ء والفاعل آثم» هذا 
كله قول أبن حبيب . 

وأما قوله في هذا الحديث : ولا يبع حاضر لباد» فان العلماء 
اختلفوا فى ذلك؛ فكان مالك يقول: تفسير ذلك: أهل البادية واهل 
القرى» فأما أهل المدائن من أهل الريف» فانه ليس بالبيع لهم بأس 
ثمن يرى أنه يعرف السوم؛ الا من كان منهم يشبه أهل البادية» فاني لا 
أحب أن يبيع لهم حاضر؛ وقال في البدوي يقدم فيسأل الحاضر عن 
السعرء أكره له أن يخبره؛ ولا بأس ان يشتري لهء انما يكره أن يبيع 
له؛ فأما أن يشترط لهء فلا بأس ؛ هذه رواية ابن القاسم. عنهء قال 
ابن القاسم: ثم قال بعد: ولا يبيتع مصري مدني ولا مدني لمصري» 
ولكن يشير عليه . 

وقال ابن وهب عن مالك: لا أرى أن يبيع الحاضر للبادي. ولا 
لأهل القرى؛ وقد حدثنا خلف بن القاسمء» قال حدثنا أحمد بن 
عبدالله بن محمد بن عيد المؤمن» قال حدثنا الممضل بن محمد 
الجنديء قال حدثنا على بن زياد قال حدثنا ابو قرة»ء قال : قلت 
لمالك: قول النبي عليه السلام لا يبع حاضر لباد- ما تفسيره؟ قال : 
لا يبع اهل القرى لأهل البادية سلعهم. قلت: فان بعث بالسلعة الى 
أخ له من أهل القرى - ولم يقدم مع سلعته؟ قال: لا ينبغي له . 
قلت له: ومن أهل البادية؟ قال: أهل العمود. قلت له: القرى 
المسكونة التي لا يفارقها أهلها يقيمون فيها تكون قرى صغارا في 


البيوع 


٠5"‏ كك ررررززززلا 
تواحى المدينة العظيمة» فيقدم بعض أهل تلك القرى الصغار الى أهل 
المدينة بالسلع. فيبيعها لهم أهل المدنية؟ قال: نعم . إنما معنى الحديث 

وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن فعل ذلك من بيع الحاضر 
للبادي. أنه يفسخ بيعه؛ وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم. قال: 
وان فاأات» فلا شىء عليه . 
معتادا لذلك. 

وروى عبدالملك بن الحسن زونان» عن ابن وهب » انه لا يؤدب - 
عالما كان بالنهى عن ذلك أو جاهلا. 

قال ابو عمر: لم يختلف قول مالك -والله أعلم- في كراهية بيع 
الحاضر للبادي. واختلف قوله فى شراء الحاضر للبادي: فمرة قال : 
لا بأس أن يشتري لهء ومرة قال: لا يشتري له ولا يشير عليه- ذكر 
ذلك في كتاب السلطان من المستخرجة» وبه قال ابن حبيب ؛ قال: 
والبادي الذي لا يبيع لهالحاضر هم أهل العمودء وأهل البوادي 
والبراري مثل الأعراب؛ قال : وجاء النهى فى ذلك إرادة أن يصيب 
الناس غرتهم» ثم ذكر عن الخزامي» عن سفيان» عن ابي الزبير»ء عن 
جابر» أن رسول الله تكله قال: لا يبع حاضر لباد» دعوا الناس يرزق 
الله بعضهم من بعض(2, قال: فأما أهل القرى الذي يعرفون اثمان 
)١(‏ أخرجه: حم ب لك م (1101//9/ 0011511577 


د / اكلام :”)ات 95 5ه/177)ء جه (7/ 717/0 
ن 7/ ١/9”‏ 65غ). 


فختح البو 


للا حوس 


سلعهم وأسواقهاء فلم يعنوا بهذا الحديث؛ قال: فاذا باع الحاضر 
للبادي» فسخ البيع؛ لان عقده وقع منهيا عنه» فالفسخ أولى به. 

قال : وكذلك أخبرني أصبغ» عن ابن القاسم» قال عبدالملك بن 
حبيب: والشراء للبادي مثل البيع» ألا ترى الى قوله عليه السلام : لا 
يبع بعضكم على بيع بعضء إما هو : لا يشتري بعضكم على شراء 
بعض؛ قال: فلا يجوز للحضري أن يشتري للبدوي» ولا يبيع له؛ 
ولا أن يبعث البدوي الى الحضري بمتاع فيبيعه له الحضريء ولا يشير 
عليه في البيع- إن قدم عليه. 

قال أبو عمر: قال الليث بن سعد: لا يشير الحاضر على البادي» 
لانه اذا أشار عليه» فقد باع له؛ لان شأن أهل البادية أن يرخصوا على 
أهل الحضرء لقلة معرفتهم بالسوق؛ فنهى رسول الله ككلَةٌ عن البيع 
له. قال : ولا بأس ان يبتاع الحاضر للبادي» وأما أهل القرى» فلا 
بأس أن يبيع لهم الحاضر . 

وقال الأوزاعي : لا يبع حاضر لبادء ولكن لا بأس أن يخيره 
بالشعزد 

وقال ابو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ومن 
حجتهم ان هذا الحديث قد عارضه قوله يلِْةّ الدين النصيحة لكل 
مسله(27. 


.)]190106 //5/١( م‎ ٠١ ”/5( أخرجه من حديث تيم الداري: حم‎ )١( 
.)4509-17١8/11لال-‎ ١/5 د(ه/ 75 4541)ك ن(07/‎ 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: حم (91/5؟),ات (19777/7587/4) وقال: حسن‎ 
)١55/0(و صحيح. ن (///ا/ا١1/ ١4371-١١47)ء أبو نعيم في 'الحلية" (555/5؟)‎ 
.)711١7/5؟( وأخرجه من حديث ابن عمر: الدارمى‎ 
0451/01 واخربجد هن بيك ابي عباس اجن 1ن عافن ازيف‎ 


البيوع 


بيد !ااانا 

وقال الشافعي: لا يبع حاضر لباد» فإن باع حاضر لباد فهو عاص 
إذا كان عالما بالنهي ؛ ويجوز البيع» لقوله يَلكِْةِ : دعوا الناس يرزق 
الله بتعضهم من بعض . 

قال ابو عمر: هذا اللفظ يقضي على أن النهى عن بيع الحاضر 
للبادي» إنما هو لثلا يمنع المشتري فضل ما يشتريهء وهو موافق للنهي 
عن تلقي السلع - على تأويل مالك وأصحابه؛ ومخالف لذلك على 
تأويل الشافعي في النهي عن تلقي السلع وهذا لفظ صحيح . 

حدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن عمرء قال حدثنا 
على بن حرب, قال حدثنا سفيان» عن ابي الزبير»ء عن جابر قال: 
قال النبي يِه : لا يبع حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعضص2(0) , 

وحدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي» حدثنا زهير»ء قال 
حدثنا ابو الزبير» عن جابرء قال : قال رسول الله كلد : لا يبع 
حاضر لبادء ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعضص0©. 

وروى ابن عباس» قال: نهى رسول الله يلك أن يبيع حاضر لبادء 
ذكره معمرء عن ابن طاوسء. عن ابيه عن ابن عباس» وقال: قلت 
له: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا2©0. 


(0) خ (456/5/ 5104 مل لا 11 1مك نطو طلا-. ال// 401 
ن (7/ 96؟/؟7١1:5).‏ جه /١5(‏ :الا وخاا/ /711). 


فقبحالبيو 


١ ١١د |||ا|))))‎ 

وروى أنس بن مالك» عن النبي عليه السلام» قال : لا يبع حاضر 
لباد- وان كان أباه وأخعاه(© . 

وفي حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال للأعرابي حين قدم عليه 
بحلوبة له يبيعها: ان النبي عليه السلام : نهى أن يبيع حاضر لبادء 
ولكن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك: وشاورنى حتى آمرك أو 
أنهاك9)- ذكره حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن سالم 
المكي» أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن ععبيدالله - 
فذكره . 

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عمرء قال حدثنا 
على بن حرب» قال حدثنا سفيان» عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد» 
قال : إنما نهى رسول الله - ولك أن يبيع حاضر لباد في زمانه» أراد 
أن يصيب الناس بعضهم من بعض» فأما اليوم» فليس به بأس . 

قال ابن ابي نجيح: وقال عطاء : لا يصلح ذلكء لان رسول الله 
د نهى عنه . 

وحدثنا عبدالله بن محمد» قال حدثنا محمد بن عمر» قال حدثنا 
على بن حرب قال حدثنا سفيان» عن مسلم الخياط» سمع ابن عمر 
ينهى أن يبيع حاضر لبادء قال مسلم: وقال ابو هريرة : لا يبيعن 


الحاضر للبدوي. وبيع المرء على بيع أخيه » ونحو ذلك من الآثار: 
فحجتهم أنه بيع طابق النهى ففسد» وكذلك البيع عندهم بعد النداء 
)١(‏ خ (51/5:594/:5 كي م 1١64/90‏ 77-5111677]) د( 0/6١‏ 011). 


.)غ6005..46-١‎ 5/597 /97( ن‎ 
.) 31:1١ /ل'١/9(د)؟(‎ 


البيوع 


يو !ااا 
للجمعة» أو مع الآذان لها : وكان ابو حنيفة والثوري الشافعي وداود 
وجماعة من أصحابهم وغيرهم» يذهبون الى أن البيع عند الاذان 
للجمعة جائز ماض وفاعله عاص: وكذلك البيوع المذكورة عنها في 
الحديث المذكور فى هذا الباب» واستدل من ذهب هذا المذهب بأن 
النهي عن ذلك لم يرد به نفس البيع» إما أريد به معنى غير البيع- 
وهو ترك الاشتغال عن الجمعة بما يحبس عنهاء وسواء كان بيعا أو غير 
بيع؛ وجرى في ذلك ذكر البيع. لأنهم كانوا يبتاعون ذلك الوقت» 
فنهوا عن كل شاغل يشغل عن الجمعة وعن كل ما يحول بين من 
وجبت عليه وبين السعي اليهاء والبيع وغيره في ذلك سواءء قالوا: 
ولا معنى لفسخ البيع» لأنه معنى غير شهود الجمعة. لأنه قد يبيع 
ذلك الوقت ويدرك الجمعة؛ قالوا: ألا ترى أن رجلا لو ذكر صلاة لم 
يبق من وقتها الا ما يصليها فيه. كان عاصيا بالتشاغل عنها بالبيع 
وجاز بيعه.ء قالوا : فكذلك من باع بعد أذان الجمعة سواء . قالوا: 
وكذلك لو كان فى صلاة» فقال له رجل: قد بعتك عبدي هذا بألف» 
فقال: قد قبلت» صح البيع- وإن كان منهيا عن قطع صلاته بالقول . 
وأما قوله في هذا الحديث: ولا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها 
بعد ذلك» فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء ان رضيها أمسكهاء وان 
سخطها رده"» - وصاعا من تمر: فقد اختلف العلماء فى القول بهذا 
الحديث» فمنهم من قال به. ونه من ردوات ولع شعي 


2)1570-4780-418-15417 /5( أخرجه من حديث أبي هريرة: حم‎ )١( 
0]. /1154 م950‎ )5١1:8/1:55/5( خ‎ 
007794 ت (ث#/ *ده/١ه5١-05١١1) جه (5؟/ ه/7/‎ 
.)7151-17.-18/5( قط (5/ 7/4). هق‎ 2/450١ ..5594/591-59- ن(/ا/‎ 


فت حالبردو 


١ 7‏ سس د 
الل ججففي2يك5555--2222252222222525252-2 


زفق قثاليه امالك ين انتر» والعتا قنش واحيد» وإيفاق 
وجمهور أهل الحديث: ذكر أسد 90000 القاسم أنه قال له: 
أيأخذ مالك بهذا الحديث؟ فقال : قلت لمالك: تأخذ بهذا الحديث؟ 
قال: نعمء وقال مالك: أو لأحد في هذا الحديث رأي؟ قال ابن 
القاسم : وأنا آخذ بهء الا أن مالكا قال لي : أرى لأهل البلدان اذا نزل 
بهم هذا - أن يعطوا الصاع من عيشهمء قال : وأهل مصر عيشهم 
الحنطة . 

قال ابو عمر: رده أبو حنيفة وأصحابه» وزعم بعضهم أنه منسوخء 
وأنه كان قبل تحريم الرياء وبأشياء لا يصلح لها معنى الا مسجرد 
الدعوى» وقد روى أشهب عن مالك» نحو ذلك . 

ذكر العتبي من سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن قول رسول الله 
كه : من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها : إن شاء 
أمسكهاء وإن شاء ردها- وصاعا من تمر؛ فقال: قد سمعت ذلك 
وليس بالثابت ولا الموطأ عليه؛ ولئن لم يكن ذلك أن له اللبن بما 
أعلف وضمن : قيل له : نراك تضعف الحديث؟ فقال: كل شىء 
يوضع موضعهء وليس بالموطأ ولا الثابت- وقد سمعته. ٠‏ 

قال ابو عمر: هذه رواية منكرة» والصحيح عن مالك ما رواه ابن 
القاسم؛ والحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح من جهة النقل» 
رواه جماعة عن ابي هريرة» منهم : موسى بن يسار وأبو صالح 
السمان» وهمام بن منبه» ومحملد بن سيرين» ومحمد بن زياد» 
بأسانيد صحاح ثابتة؛ فرواية الأعرج قد ذكرناها من حديث مالك. 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال حدثنا عبيد الله بن محمد 
ابن حبابة» قال حدثنا عبدالله بن محمد البغويء» قال حدثنا جدي. 


البيوع 


35 سك | رزززززالا 
قال حدثنا يزيد بن هارون» قال حدثنا شعبة» عن محمد يبن زياد» 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله َلك : من اشترى مصراةء فهو 
بالقيار- فلزاثاة: ون ردهاء ترد سعهاة ضاها مين 0002 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال حدثنا : عبيد الله بن 
حبابة» قال حدثنا البغوي. قال حدثنا على بن الجعد» قال حدثنا أبو 
جعفر الرازي» عن هشامء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله عَكلِِ : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردها 
رد معها صاعا من تمر لا سمراء(©,. 

وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ., قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» قال : حدثنا ابو أسامةء 
عن هشام» عن ابن سيرين» عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله 
علد فذكره حرفا بحرف27©» وزاد : لا سمراء - يعني الحنطة. 

قال ابو عمر: أما قوله فى حديث ابى الزناد: ولا تصروا الإبل 
والغنمء فمن ابتاعها - يريد من ابتتاع المصراة من الإيل والغنم» 
والمصراة هي المحفلة. سميت بمصراة لان اللبن صري في ضرعها أياما 
حتى اجتمع وكثر. ومعنى صري حبسء فلم تحلب حتى عظم ضرعها 
به ليغتر المشتري بذلك». ويظن أن تلك حالها ؛ وأصل التصرية حبس 
الماء وجمعهء تقول العرب: منه صريت الاء اذا حبسته» وليس هذا 
اللفظ من الصرار والتصرير؛ ولو كان منه» لكانت مصرورة لا 
مصراة؛ وإنما قيل للمصرة المحفلة» لان اللبن اجتمع فى ضرعها 
فصارت حافلاء والشاة الحافل: الكثيرة اللبن» العظيمة الضرع؛ ومنه 


فت حالبو 


١ |اااا|)‎ 


قيل: مجلس حافل ومحتفل - اذا كثر فيه القوم. وهذا الحديث أصل 
في النهي عن الغش» وأصل فيمن دلس عليه بعين» أو وجد عيبا بما 
ابتاعه- أنه بالخيار في الاستمساك أو الرد؛ وهذا مجتمع عليه بالمدينة 
في الرد بالعيوب. كلهم يجعل حديث المصراة أصلا في ذلك. 

وآما'اتتعيال الحديث قن المصراة عق وتضينة فيشدلف فيه قال 
بلداكفر مل لابه والس هت كدير ادن معتانية روسن لهل العلك 
بالعراق والحجاز من يأبى استعمال حديث المصراة. 

واختلف الذين أبوا ذلك» فقال منهم قائلون: ذلك خصوص في 
المصراة غير مستعمل في غيرهاء لان اللبن المحلوب منها فيه للمشتري 
حظء لان قدقيه جورت ل ولق كين شاه له وذكروا قوله كطَللِهِ 
الخراج بالضمان» والغلة بالضمان0©, قالوا : والغلة والكسب لا كان 
عند الجميع بالضمان» كان رد الصاع خصوصا في المصراة. 

أخبرنا عبدالرحمن بن مروان» قال : أخبرنا الحسن بن يحيى» قال 
حدثنا عبدالله بن علي بن الجارود» قال حدثنا بحر بن نصرء عن 


,)1710/-7١8-151-59/5( أخرجه من حديث عائشة: حم‎ )١( 
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صدوق كثير الأوهام.‎ :)١178/5( قلت: مسلم بن خالد الزنجي قال فيه الحافظ في التقريب‎ 
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تدليسا شديدا. 


البيوع 


احد !ااا 
الشافعي» قال حدثنا مسلم بن خالد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة. أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم ظهر منه على عيب» 
فخاصم فيه الى رسول الله كَلَِْةّ فقضى له برده؛ فقال البائع: يا رسول 
الله إنه قد أخذ خراجهء فقال رسول الله يكل : الخراج بالضمان0(©. 

أخبرنا أحمد بن عبدالله بن محمدء قراءة مني عليه- أن الميمون بن 
حمزة الحسيني حدثهمء قال حدثنا الطحاوي. قال حدثنا المزني» قال 
حدثنا الشافعي» قال أخبرنا مسلم بن خالدء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة - فذكره سواء9©. 

وأخبرنا عبدالرحمن بن مروانء قال أخخبرني الحسن بن يحيى 
القلزمي» قال حدثنا ابن الجارودء قال حدثنا عبدالله بن هشامء قال 
حدثنا يحيى بن سعيدء عن ابن أبي ذئب» قال حدثني مخلد بن 
خفاف. عن عروة» عن عائشة. عن النبي كله قال: الخراج 
بالضمان20 . 

وقرأت على عبدالوارث بن سفيانء أن قاسم بن أصبغ حدثهمء 
قال حدثنا محمد بن إسماعيل» وأبو يحيى بن ابي مسرةء قال حدثنا 
مطرف بن عبدالله. قال قاسمء وحدثنا أحمد بن حماد ببغداد» قال: 
حدثنا عبدالأعلى بن حماد النرسي» قال حدثنا مسلم بن خالد» عن 
هشام بن عروة» عن ابيه عن عائشة» أن رسول الله كَكِْهٌ قال: الخراج 
بالضمان20؟ . 


فتبح البر 


اليب 

وفى حديث أحمد بن حماد أن رجلا اشترى غلاما» فرده بعيب 
به فقال الرجل : إنه قد استغله يا رسول الله» فقال رسول الله ككةِ: 
الغلة بالضمان2 . 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسمء» حدثنا بكرء» حدثنا مسددء 
حدثنا يحبي» عن ابن ابي ذئب» عن مخلد بن خفاف بن إيماء. عن 
عرو ع عاق عن النبي عليه السلام قال: الخراج بالضمان2©0. 

وقال منهم آخرون: حديث المصراة منسوخ كما نسخت العقوبات 
بالغرامات» واعتلوا فى جواز دعوى النسخ في ذلك بأن قالوا: العلماء 
لم يجعلوا حديث المصراة أصلا يقيسون عليه ولد الجارية اذا ولدت 
عند المشتري» ثم اطلع على عيب؛ لأنهم اختلفوا في ذلك : فقال 
مالك يردها وولدها على البائع . 

وقال الشافعي: يحبس الولد لنفسه» لأنه حدث في ملكه. 

قالوا : ومعلوم أن في لبن المصراة جزءا حادثا في ملك المشتري في 
الحلبة الأولى» لان اللبن يحدث بالساعات ؛ فقد أمر فى هذا الحديث 
برد ما حدث من ذلك في ملك المبتاع» وهذا يعارضه قوله يلِ: الغلة 
بالضمان» فلهذا لم يجعلوا هذا الحديث أصلا يقيسون عليه . 

هذه جملة ما اعتل به من رد حديث المصراةة فيما ذكرنا. وتمن رده 
أبو حنيفة وأصحابه؛ وهو حديث مجتمع على صحته وثبوته من جهة 
النقل؛ وهذا مما يعد وينقم على أبي حنيفة من السنن التي ردها برأيه» 
وهذا ما عيب عليه- ولا معنى لانكارهم ما أنكروه من ذلك» لان 
هذا الحديث أصل في نفسهء والمعنى فيه - والله أعلم- على ما قال 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


البيوع 


٠"‏ ' سك ر(رززززالا 
أهل العلم: أن لبن المصراة لما كان مغيبا لا يوقف على صحة مقداره» 
وأمكن التداعى فى قيمته» وقلة ما طرأ منه فى ملك المشتري وكثرته» 
قطع النبي ككل الخصومة في ذلك بما حده فيه كما فعل عليه السلام 
في دية الجنين»ء قطع فيه مثل ذلك؛ لان الجنين لما أمكن أن يكون 
حياء فتكون فيه الدية» وأمكن أن يكون ميتاء فلا يكون فيه شيء؛ 
قطع رسول الله كَكِلَدٌ حكمه بما حد فيه. ْ 

واتفق العلماء على القول به مع قولهم: إن في الطفل الحي الدية 
كاملة» والميت لا شيء فيه؛ فكذلك حكم المصراة» لا يلتفت فيها الى 
ما خالفها من الأصول ؛ لان حكمها أصل فى نفسهء لثبوت الخبر يها 
عن النبي يك كالعرايا وما أشبهها - والله أعلم . 

وأما الرد بما دلس فيه بائعه من العيب فى سلعته. فهذا الحديث 
عندهم أصل في ذلك؛ وقد جعله العراقيون والشافعي أصلا في 
الخيار- ثلاثة أيام لا يتجاوز. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرةء قال حدثنا المقريءء قال حدثنا 
المسعودي». عن جابر؛ وعن ابى الضحى» عن مسروقء». قال: قال 
عبدالله بن مسعود: أشهد 5 الصادق المصدوق ابي القاسم كد أنه 
قال: بيع المحفلات خلابة» ولا تحل خلابة مسلم20. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ) قال حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال حدثنا إبراهيم بن 


)١(‏ أخرجه: حم .)477/١(‏ جه (5/ 1551/1767) قال البوصيري فى 'الزوائد' : فى إسناده 
جابر السعفي وهو متهم . هق (ه//91) وقال: رفعه جابر بهذا الإسناد عن ابن مسعود 
وروي بإسناد صحيح عن ابن مسعود موقوفاء ثم ساقه موقوفا. اين أبي شيية في الكتاب 
'المصنف" .)10١8418/984/5(‏ 


فت حألبر 
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حمزة» قال حدثنا عبدالعزيز بن محمدء عن عبيد الله بن عمرء عن 
ابي الزناد» عن الأعرج» عن ابي هريرة» ان النبي يَكِلْهْ قال: أيما رجل 
اشترى محفلة» فله أن يمسكها ثلاثا؛ فإن أحبها أمسكهاء وإن سخطها 
ردها- وصاعا من تمر2)0. 

وكذلك رواه ابن المبارك. عن عبيد الله بن عمرء عن ابي الزناد» 
عن الأعرج» عن ابي هريرة» عن النبي كَكِلهِ أنه نهى عن بيع الشاة- 
وهي المحفلة ؛ فاذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام» فإن كرههاء 
ردها وصاعا من تمر( لم يقل: لا تصروا الإبل والغنم» فمن 
ابتاعها؛ ولا قال : من ابتاع غنما مصراة فاحتلبهاء وجعل الحديث في 
شاة واحدة. 

قال أبو عمر: بهذا الحديث استدل من ذهب الى أن الصاع إنما يرد 
عن الواحدة» لا عن أكثر من واحدة؛ وبهذا احتج من ذهب الى ذلك 
من متأخري الفقهاء» وقال فإن كانت أكثر من واحدة» رد صاعا عن 
كل واحدة» وسواء في ذلك الناقة والشاة- تعبدا وتسليما- والله 
أعلم . 

وقد اختلف المتأخرون من أصحابنا وغيرهم فيمن اشترى محفلات 
بصفقة» فبعضهم قال بما ذكرناء وبعضهم قال: لا يرد معهن ان 
سخطهن الا صاعا واحدا من تمرء أو صاعا من عيش بلده؛ وأظنه 
ذهب الى ما رواه ابن جريج» عن زياد بن سعدء. عن ثابت مولى 
عبدالرحمن بن زيد» سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَكلةِ: من 
اشترى غنما مصراة فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكها؛ وإن سخطهاء ففي 
حلبها صاع من تمر”"©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


البيوع 


بحو || إلاالاً 

ذكره ابو داودء عن عبدالله بن مخلد» عن مكي بن إبراهيم» عن 
ابن جريج» وذكره البخاري : حدثنا محمد بن عمروء. حدثنا مكي» 
أخبرنا ابن جريج» أخبرني زياد» أن ثابتا مولى عبدالرحمن بن زيدء 
أخبره أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله كَكيْةْ فذكره(" . 

قال البخاري: وحدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن جعفر بن 
ربيعة» عن الأعرج» عن ابي هريرة» عن النبي وَيْةٌ قال: لا تصروا 
الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعدء فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها : 
إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها- وصاعا من تمر0». وهذا مثل 
حديث مالك سواءء وهو محتمل للتأويل. 

ومن استعمل ظواهر آثار هذا الباب على جملتهاء لم يفرق بين شاة 
وغنم» ولا بين ناقة ونوق في الصاع عما ابتاعه ما ضمن من ذلك 
ودلس عليه به - والله أعلم . 

والأكثر من أصحابنا وغيرهم يقولون إن الصاع إنما هو عن الشاة 
الواحدة المصراةء أو الناقة الواحدة المحفلة؛ واحتجوا برواية عكرمة. 
وأبي صالح» وخلاس بن عمروء وابن سيرين» كلهم يقول: عن ابي 
هريرة عن النبى عليه السلام: من اشترى شاة مصرة أو نعجة 
مصراة(20 , 

حدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا ابو 
داود» قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا حماد» عن أيوب 
وهشام» وحبيب» عن محمد بن سيرين» عن ابي هريرة» أن النبي 
يه قال : من اشترى شاة مصراةء فهو بالخيار ثلاثة أيام- إن شاء 
ردها- وصاعا من طعام لا سمراء2©0. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فت حالبو 


|اا|ز)))) د "١‏ 


هكذا رواه جماعة في حديث ابن سيرين وغيره» عن ابي هريرة : 
1 مفدرة "كفي كول ل امد لقني لا شور هيو ا 
يذكره ويقول : صاعا من طعام» وفسر بعضهم قوله: صاعا من طعام 
لا سمراء قال: يقول مرا ليس ببر. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال حدثنا 
محمد بن الهيثم أبو الأحوصء. قال حدثنا الحنيني» عن داود بن 
قيس» عن موسى بن يسارء عن ابي هريرة» قال : قال رسول الله 
كك : اذا اشترى أحدكم الشاة المصراة» فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبها : فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها - وصاعا من تمر(©2. 

وكذلك رواه القعنبي» وابن وهب» عن داود بن قيس» عن موسى 
ابن يسار» عن ابي هريرة» عن النبي وَكْةٌ إلا أنهما قالا: فلينقلب بها 
فليخلبهاء :فإن 'رضى:خلابها أمسكهاء ؤالا ردها -:ومعها (ضاع تمزدة . 

وأما الحديث المذكور فيه صاعا من طعامء فأخبرناه عبدالرحمن بن 
مروان» قال حدثنا اللحسن بن يحيى» قال حدثنا ابن الجارود»ء قال 
حدثنا عبدالله بن هاشمء قال حدثنا روح بن عبادة» عن شعبة» عن 
سيار» عن الشعبي» عن ابي هريرة عن النبي كَلْةِ قال: لا تبايعوا 
بإلقاء الحصى» ولا تناجشوا؛ ولا تبايعوا بالملامسة» ومن اشترى منكم 
محفلة فكرههاء فليردها وليرد معها صاعا من طعاه(©. 

وأما أقاويل الفقهاء فى هذا الباب» فقال ابو حنيفة وأصحابه: 
المحفلة عندنا وغيرها 28 ومن اشترى عنده وعند أصحابه- شاة 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


البيوع 


يد اللا 
مصراة فحلب لبنهاء لم يردها بعيب» ولكنه يرجع بنقصان العيب؛ 
وقالوا : هذا الحديث في المصراة منسوخ.ء واختلفوا فيما نسخه: 
لمهم :من فآل: السيقة» طون افك مايرا يمل ماخرت شر يت 4 
[النحل: (0175]. وأنه لا يجب فيمن استهلك شيئاً لأحد غيره إلا مثله أو 
قيمته؟ ومنهم من قال : نسخه الخراج بالضمانء والكاليء بالكاليء: 
لان لبن المصراة دين فى ذمة المشتري؛ واذا ألزمناه فى ذمته صاعا من 
مره كان الطعام بالطعام نسيئة» ودينا بدين» وهذا كله منسوخ بما 
ذكرنا . 

وأكثروا من التشغيب في ذلك - بعد إجماعهم على أنه منسوخ كما 
نسخت القعوبات في الغرامات- بأكثر من المثل في مانع الزكاة: أنها 
تؤخذ منه مع شطر ماله» وفي سارق التمر من غسير الجرين غرامة 
مثليه»ء وجلدات نكال. ونحو ذلك. 

وقال ابن ابى ليلى» ومالكء» والشافعىء والثوري: هو بخير 
ارون اذاءا تسدلها. ووعه نحاوي مكناوف جا طيعرة فا تاعارد 
دنه هناها مو قر ى ولاايرة اللن:الذى حلت حزق كان 'قائما مفكيه: 
قال مالك: وأرى لأهل كل بلد أن يعطوا الصاع من عيشهم حنطة أو 
غيرهاء قالوا: وإنما تستبين المصراة ويعلم بأنها مصرة اذا حلبها 
المشتري مرتين أو ثلاثا فنقص اللبن في كل مرة عما كان عليه في 
الأولى. وقال مالك: إنا يختبر بالحلاب الثانيء» فاذا حلب ما عل 
أنه قد أختبرها به» فهو رضى . 

وقال روي عن زيد بن الهذيل في نوادر تنسب اليه - فيمن اشترى 
شاة مصراة» قال : هو بالخيار- ثلاث : ليحلبها فإن شاء ردها ورد 
معها صاعا من تمر أو نصف صاع من بر؛ قال : وإن اشتراها وليست 


ختبحالبدو 


الل ين 


بمحفلة فاحتلبهاء فليس له أن يردهاء ولكنه يرجع بنقصان العيب؛ 
لأنا اتبعنا الأثر فى المحفلة.» فان حدث فى المحفلة» عيب فإنه يرد 
النقصان. الا أن ا البائع أن يأخذها كما هي. 

قال ابو عمر: تلخيص اختلاف الفقهاء فى هذا الباب ان نقول: قال 
مالف مه سكي فيرة فتعذلسرا تناه نان .وضنيا انتكهاة ران 
سخطها لاختلاف لبنهاء ردها ورد معها صاعا من قوت ذلك البلد - 
تمرا كان أو برا أو غير ذلكء. وبه قال الطبري؛ وقال عيسى بن دينار 
في مذهب مالك: لو علم مشتري المصراة أنها مصراة بإقرار البائع» 
فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرمء لانه لم يحلب اللبن الذي 
من أجله يلزم غرم الصاع . 

قال ابو عمر: هذا مالا خلاف فيه» قال عيسى : ولو حلبها مرة ثم 
حلبها ثانية فنقص لبنهاء ردها ورد معها صاعا من تمر الحلبة الأولى ؛ 
ولو جاء باللبن بعينه الذي حلبه» لم يقبل منه ولزمه غرم الصاع ولو 
لم يردها للحلبة الثانية. وظن أن نقص لبنها كان من استنكار الموضع 
فحلبها ثالثة» فتبين له صرها فأراد ردهاء فإنه يحلف باللّه ما كان ذلك 
من رضي» ويرد معها الصاع الذي أمر به رسول الله كَل . 

واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على القولين اللذين قدمنا 
ذكرهما في مشتري عدد من الغنم» فوجدها كلها مصراة؛ فبعضهم 
قال : يرد عن كل واحدة صاعا من تمرء وقال بعضهم : بل يرد عن 
جميعها صاعا واحدا من تمر تعبداء لانه ليس بثمن اللبن ولا قيمته . 

وقال الشافعى فى المصراة: يردها ويرد معها صاعا من تمر لا يرد 
غير التمر؛ وكذلك قال ابن ابى ليلى» والليث بن سعد. وأحمدء» 
وإسيفاقء: واب و غنيتك»: :وان كور “ويج على اصولهم :* أن النض 'إذا 
عدم» وجب رد قيمته . 


البيوع 


سد | رززززلالا 


وقد روي عن ابن ابي ليلىء وأبي يوسف أنهما قالا : يعطي 
معهما قيمة اللبن. 

وقال زفر: يردها ويرد معها صاعا من تمرء أو نصف صاع من بر. 

وقال ابو حنيفة: اذا حلبها لم يردهاء وإنما يرجع بنقصان العيب. 

قال ابو غمرسنواء كان اللين اكحلوت فخ الضراة خاضرا أو غاقيا 
لا يرد اللبن» وإنما يرد البدل المذكور فى هذا الحديث؛ لأنه قد أمر برد 
الصاع لا اللبن؛ فلو رد اللبن» كاذ ققد رقريها امعد برهو تفن 
لا يجوز خلافه الى القياس» ومعلوم أنه لا يستبين أنها مصراة الا 
بالحلبة الثانية؛ واذا كان ذلك كذلكء علم أن لبن الحلبة الأولى قد 
فات أو تغير؛ فلو ألزموا المبتاع مثله» خالفوا ظاهر الخبر الى القياس 
وذلك غير جائز. 

وأما أصحابناء فيزعمون أنه لو رد اللبن» دخله بيع الطعام قبل أن 
يستوفى؛ لانه كأنه قد وجب له الصاع تمراء فأخذ فيه اللبن وباعه قبل 
أن يستوفيه؛ ويدخل عليهم مثل ذلك في قولهم: يعطي بدل التمر 
صاعا من قوته وعيشهء وبالله التوفيق. 

قال ابو عمر: 

جعل العراقيون والشافعي حديث المصراة من رواية ابن سيرين» 
ومحمد بن زياد» ومن تابعهما عن ابي هريرة» عن النبي كله أصلا 
في الخيار أنه لا يكون أكثر من ثلاثة أيام؛ وذهب مالك الى أن الخيار 
لا حد فيه» وإنما هو على ما شرطه المتبايعان مما يليق ويعرف من مدة 
اختيار مثل تلك السلعة؛ وحجته في ذلك : عموم قوله يكلْةِ : الا بيع 
الخيار» وقد مضى القول في الخيار ممهدا في باب نافع- والمحمد لله 
وب العالميق 


ال-١‏ 
لا يبع بعضكم علي بيع أخيه 


[54؟] مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كك قال: لا يبع بعضكم 
على بيع بعض(2©. 

قال أبو عمر: 

هكذا روى يحيى هذا الحديث دون زيادة شيء. وتابعه ابن بكير» 
وابن القاسمء. وجماعة.ء ورواه قوم عن مالك». عن نافع عن ابن 
عمر» أن رسول الله كَلكِةِ قال : لا يبع بعضكم على بيع بعض» ولا 
تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق» وهذه الزيادة صحيحة لابن 
وهب» والقعنبي» وعبدالله بن يوسفء. وسليمان بن برد» عن مالك 
وليست لغيرهم؛ وهي صحيحة . وأما سائر أصحاب مالك فإفا هذا 
المعنى وهذه الزيادة عندهم فى حديث ابي الزناد» وهى صحيرحة 
محفوظة من حديث مالك وغيره عن نافع» عن ابن عمرء في النهي 
عن تلقي السلع؛ حتى يهبط بها الأسواق. 

قال أبو عمر: ومعنى قوله كلد في هذا الحديث وغيره: لا يبع 
بعضكم على بيع بعضء ولا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا يسم 
على سومه؛ عند مالك وأصحابه» معنى واحد كله». وهو أن يستحسن 
المشتري السلعة ويهواهاء ويركن الى البائع ويميل اليه»ء ويتذاكران 
الثمن» ولم يبق الا العقدء والرضى الذي يتم به البيع» فاذا كان البائع 
والمشتري على مثل هذه الحال» لم يجز لأحد أن يعترضه» فيعرض 


)١(‏ حم (5/ الاسم اع 111ل .1غ 1 لهك الال 
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البيوع 


56 سك (ززززززااا 
على أحدهما ما به يفسد به ما هما عليه من التبايع» فإن فعل أحد 
ذلك فقد أساءء ويئسما فعلء فان كان عالما بالنهى عن ذلك فهو 
غامن للةه. ولا اقول: انم :قعل هذا ترم :ريحه بالعاتىء. وله علقم أجذا 
من أهل العلم قاله الا رواية جاءت عن مالك بذلك». قال: لا يبع 
الرجل على بيع اخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه» ومن فعل ذلك 
فسخ البيع» ما لم يفتء وفسخ النكاح قبل الدخول» وقد أنكر بعض 
اصحاب مالك هذه الرواية عن مالك في البيع دون الخطبة» وقالوا هو 
مكروه لا ينبغي. وقال الشوري في قول رسول الله ككل : لا يبع 
بعضكم على بيع بعض أن يقول: عندي ماهو خير منه. وأما 
الشافعي» فقوله كَكِلْةٌ : لا يبع بعضكم على بيع بعضء معناه عنده أن 
يبتاع الرجل السلعة فيقبضهاء ولم يفترقاء وهو مغتبط بهاء غير نادم 
عليهاء فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعتهء أو خيرا منهاء 
بأقل من ذلك الثمن فيفسخ بيع صاحبه؛ لأن له الخيار قبل التفرق» 
فيكون هذا فسادا. 

قال ابو عمر: وأما قوله يَكِْةٌ : لا يسم الرجل على سوم أخيه 
فيشبه أن يكون مذهب الشافعى فى تأويل هذا اللفظ كمذهب مالك» 
(امحا ب فى قزل لك الا ون اعد علو ايده لاي 
على سومه. والله أعلم . 

ولا خلاف عن الشافعي وأبي حنيفة في أن هذا العقد صحيحء وان 
كره له ما فعل» وعليه جمهور العلماء» ولا خلاف بينهم في كراهية 
بيع الرجل على بيع أخيه المسلم وسومه على سوم أخيه المسلمء ولم 
أعلم أحدا منهم فسخ بيع من فعل ذلك الا ما ذكرت لك عن بعض 
أصحاب مالك بن أنسء ورواه أيضا عن مالكء وأما غيره فلا يفسخ 


ختحالبو 


اللاي 
البيع عنده؛ لأنه أمر لم يتم أولاء وقد كان لصاحيه ألا يتمه ان شاءء 
وكذلك لا أعلم خلافا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه 
ولا يسوم على سومهء وأنه والمسلم في ذلك سواء الا الأوزاعي فإنه 
قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي فى سومهء لأن رسول الله 
يك إغا خاطب المسلمين في أن لا يبع بعضهم على بيع بعض»ء 
وخاطب المسلم ان لا يبيع على بيع أخيه المسلم» فليس الذمي كذلك. 
وقال سائر العلماء لا يجوز ذلك. والحجة لهم أنه كما دخل الذمي في 
النهي عن النجش. وفي ربح ما لم يضمن. ونحوه. كذلك يدخل في 
هذا. وقد يقال: هذا طريق المسلمينء ولا يمنع ذلك أن يدخل فيه 
ويسلكه أهل الذمة» وقد أجمعوا على كراهية سوم الذمي على 
الذمي» فدل على أنهم مرادونء» والله اعلم. 

وأما تلقي السلع فإن مالكا قال: أكره أن يشتري أحد من الجلب في 
نواحى المصر حتى يهبط بها الى الأسواقء فقيل له: فان كان على 
مان فقال: لا بأس به. ذكره ابن القاسم عن مالك» وقال ابن 
وهب: سمعنا مالكا وسئل عن الرجل يخرج في الأضحى الى مثل 
الاصطبل وهو نحو من ميل» يشتري ضحايا وهو موضع فيه الغنم؛ 
والناس يخرجون اليهم يشترون منهم هناك» فقال مالك: لا يعجبني 
ذلك وقد نهي عن تلقي السلع فلا أرى أن يشترى شيء منها حتى 
يهبط بها الى الأسواق. قال مالك: والضحايا أفضل ما احتيط فيه؛ 
لأنها نسك يتقرب به الى الله تعالى» فلا أرى ذلك» قال : وسمعته 
وسئل عن الذي يتلقى السلعة فيشتريها فتوجد معه أترى أن توخذ منه 
فتباع للناس» فقال مالك : أرى أن ينهى عن ذلك فان نهي عن ذلك 
ثم وجد قد عاد نكل . 


البيوع 


"١‏ مد 
تيد الا 


قال ابو عمر: لم نر فى هذه الرواية لأهل الأسواق شيئا فى السلعة 
المتلقاة» ونحصيل المذهب عند أصحابه» أنه لا يجوز تلقى السلع 
والركبان ومن تلقاهم فاشترى منهم سلعة شركه فيها أهل سوقها ان 
شاءواء وكان واحذا منهم ) وسواء كانت السلعة طعاماء أو يزاء أو 
غيره . وقد روى ابن وهب عن مالك أنه سثل عن الرجل يأتيه 
الطعام والبز والغنم وغير ذلك من السلعء فاذا كان مسيرة اليوم 
واليومين جاءه خبر ذلك وصفته» فيخبر بذلك.» فيقول له رجل: بعني 
ما جاءك أفترى ذلك جائزا؟ قال : لا أراه جائزاء وأرى هذا من 
التلقي» فقيل له : والبز من هذا ؟ قال: نعم ) البر مثل الطعام ولا 
ينبغي أن يعمل في أمر واحد بأمرين مختلفين وأكره ذلك» وأراه من 
تلقي السلع . وقال الشافعي : يكره تلقيى سلع أهل البادية» فمن تلقاها 
فقد أساء» وصاحب السلعة بالخيار اذا قدم بها السوق فى انفاذ البيع أو 
رده» وذلك أنهم يتلقونهم فيخبرونهم بانكسار سلعتهم وكساد سوقهاء 
وهم أهل غرة فيبيعونهم على ذلك» وهذا ضرب فى الخديعة» حكى 
هذا عن الشافعي : الزعفراني» والربيع » والمزني» وغيرهم» وتفسير 
قول الشافعى عند أصحابه» أن يخرج أهل الأسواق فيخدعون أهل 
القافلة» ويشترون منهم شراء رخيصاء فلهم الخيار لأنهم غروهم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: اذا كان التلقى فى أرض لا يضر بأهلها 
فلا بأس به» واذا كان يضر بأهلها فهو مكروه. وقال الأوزاعى :اذا 
كان الناس من ذلك شباعا فلا بأس بهء وان كانوا محتاجين فلا 
يقربونه حتى يهبط بها الأسواق ولم يجعل الأوزاعي القاعد على بابه 
فتمر به سلعة لم يقصد اليها فيشتريها - متلقيا. والمتلقي عنده. التاجر 
القاصد الى ذلك الخارج اليه. وقال الحسن بن حى: لا يجوز تلقى 
السلع ولا شراؤها فى الطريق» حتى يهبط بها الأسواق» وقالت طائفة 


فتحالبو 


||ااز)))) »د١١‏ ' 
من المتأخرين من أهل الفقه والحديث : لا بأس بتلقى السلع في أول 
الأسواق» ولا يجوز ذلك خارج السوق على ظاهر هذا الحديث . 
قصدت الى ذلك» وأما من قعد على بابه» وفى طريقه » فمرت به 
سلعة يريد صاحبها السوق فاشتراها فليس هذا بالتلقى» وإنما التلقى أن 
تعمد الى ذلك قال: ومن تعمد ذلك وتلقى سلعة فاشتراها ثم علم 
به» فان كان بائعها لم يذهب» ردت اليه حتى تباع فى السوق» وان 
كان قد فات ارتجعت من المشتري وبيعت في السوق ودفع اليه ثمنهاء 
الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة» ويشركه أهل السوق ولا خيار 
للبائع» أو في أن البائع بالخيار اذا هبط السوق. 

بالخيار» لثبوته عن النبي وَل . 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم 


ابن أصبغ» قال: حدثنا عبدالله بن روح المدائني» قال: حدثنا يزيد بن 
هارونء قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» عن النبى يَكلِِِ أنه قال: لا تلقوا الجلب» فمن تلقى منه شيئا 
ارقا قفا سد بالسياز» :اذا اتن الوق 27ت ووكزة أب بوكو و انل 
شيبة: حدثنا ابو أسامة» عن هشام بن حسانء» بإسناده مثله وا 


)0غ( حم (4-17-584-145-77/5-/0)184-481 م(17-119/1191//9]). 
دا اا ")ل لت (5/ 7/075 1771)ك جه (5/ مال 
ن (// ه594/ )ل الدارمى (؟/ 66-7565؟2)7 هق (758/6). 


البيوع 
1 1 ا اظدؤل©725 لالد | ||| ||| 


وحدثنا عبدالله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 


قال : حدثنا ابو داود: قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافعم» قال حدثنا 
عبيد الله بن عمر الرقي» عن أيوب» عن ابن سيرين عن ابي هريرة: 
أن النبى َلك نهى عن تلقى ١‏ لجلب» فان تلقاه متلق فاشتراه فصاحب 
| لسلعة بالخيار اذا وردت السوق0©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتحالبو 


|/|اااز))) د ١‏ ' 
ما جاء فى النهى عن النجش 


1[ مالك. عن نافع» عن ابن عمرء ان رسول الله يك نهى عن النجحش (13). 

قال ابو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك» عن 
مالك» وزاد فيه القعنبي» وقال : وأحسبه قال: وان تتلقى السلعء 
حتى يهبط بها الى الأسواق ولم يذكر غيره هذه الزيادة» ورواه ابو 
يعقوب إسماعيل بن محمد قاضي المدائن قال: أنبآنا يحيى بن موسى 
البلخي قال: أنبأنا عبدالله فق نافع قال : حدثني مالك بن أنس» 
عن نافع عن ابن عمرء ان رسول الله كله نهى عن التحبير» والتحبير 
أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيهاء هكذا قال: التحبير وفسره. ولم 
يتابع على هذا اللفظء وانما المعروف النجش وقد مضى القول فيها بما 
للعلماء في ذلك» فيما تقدم من كتابنا هذا. 

وأما النجش فلا أعلم بين أهل العلم اختلافا في ان معناه أن يعطي 
الرجل الذي قد دسه البائع وأمره في السلعة عطاء لا يريد شراءها به 
فوق ثمنها ليغتر المشتري فيرغب فيها أو يمدحها بما ليس فيها فيغتر 
دري حي :روه تهاب أو شع ذللف فيه لفن الناسن فى لمعه 
وهو لا يعرف أنه ربها. وهذا معنى النجش عند أهل الغلم» وان كان 
لفظي ربما خالف شيئا من ألفاظهم فان كان ذلك فإنه غير مخالف 
لشيء من معانيهم» وهذا من فعل فاعله مكر وخداعء لا يجوز عند 
)١(‏ أخرجه: حم (5/ ,)195-1١8-5‏ اخ (507/5/ 2051137 


م (1711515/1157/9]). جه (5/ 7107/87/55 ن(101107/797/0) 
الدارمي (؟/ 550), هق (5/ 717). 


البيوع 


؟ سك رز زززااالا 
أحد من أهل العلم لنهي رسول الله يَلْةِ: عن النجش» وقوله : لا 
تناجشواء وأجمعوا أن فاعله عاص لله اذا كان بالنهي عالماء واختلف 
الفقهاء في البيع على هذا إذا صح وعلم به. فقال مالك: لا يجوز 
النجش في البيع فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار اذا علم» وهو 
عيب من العيوب. 

قال أبو عمر: الحجة لمالك فى قوله هذا عندي أن رسول الله َك 
جعل لمشتري المصراة الخيار اذا علم بعيب التصرية» ولم يقض بفساد 
البيع»ء ومعلوم أن التصرية نجش ومكرء وخديعة. فكذلك النجش 
يصح فيه البيع» ويكون المبتاع بالخيار من أجل ذلك» قياسا ونظرا والله 
قله 

وقال الشافعي., وابو حنيفة» ذلك مكروه والبيع لازم. ولا خيار 

قا أنو عدر الأنهة لد حيس لتك ابيع #الضيواة ادلي 
بهاء وانما هو كالمدح وشبههء وقد كان يجب على المششري التحفظ» 
وان يستعين بمن يميز ونحو هذا. 

وقالت طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر: البيع على هذا باطل 
قوقوة عاى باتع إذا فيك لل املية.: 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال : حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا محمد بن الهيثم» ابو الأحوصء. قال : حدثنا ابو يعقوب 
الحنيني عن مالك» والعمري عن نافع عن ابن عمرهء ان النبي ككل 
نهى عن النجش". 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقتحالبو 


)|| عدخ ' 
وحدثنا عبدالله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحء قال حدثنا سفيان» 


عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة » قال رسول الله 
ككإله: لا تناجشوا 20. 


)١(‏ أخرجه: حم ,)1١4107//5(‏ خ (777/4-5/0) مطولا. 
م 5#..651[11117/1١*7/5(‏ ]ا ت 950 91ه/ 4017١5‏ جل(ده /7١(‏ 784/ 11174) 
مختصرا. ن (لا/ 1796-/791/ 5011-5618-506015). 


البيوع 


"١‏ كك ررررززززلا 


[*"] مالك؛ عن أبي حازم بن دينار» عن سعيد بن المسيبء ان رسول الله يك 
نهى عن بيع الغرر (). 
قال أبو عمر: 
هكذا هذا الحديث في الموطأ بهذا الاسناد مرسل» لم تختلف الرواة 
عن مالك فيه» فيما علمت: وقد روى فيه ابو حذافة عن مالك اسنادا 
منكرا عن نافع» عن ابن عمر: 
حدثنا خلف بن القاسم. حدثنا الحسن بن علي المطرز»ء حدثنا 
أحمد بن الحسن بن هارون الصباحي» حدثنا ابو حذافة» حدثنا 
مالكء» عن نافع» عن ابن عمرهء ان رسول الله يِه نهى عن بيع 
الغرر(” . 
قال ابو عمر: هذا منكر الاسناد لا يصح» والصحيح فيه عن 
مالك» ما في الموطأ عن ابي حازم» عن سعيد» مرسلاء» وهو حديث 
يتصل ويستند من حديث ابى هريرة بنقل الثقات الأثبات: 
حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا الحسن بن رشيق» قال حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال حدثنا محمد بن يزيد الثغري» قال 
حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا شعبة» عن سيار» عن الشعبي» عن 
أبي هريرة» أن النبي يكل نهى عن بيع الخرر”©. 


)١(‏ هذا حديث مرسل» أخرجه: البغوي في شرح السنة (8/ .)51١١ 7/1١71‏ وقد تقدم تخريجه 
موصولا من حديث ابن عمر وأبي هريرة في باب: 'ما ججاء من النهي عن الملامسة 
والمنايذة ' . 


(؟) تقدم تخريجه فى باب: "ما جاء من النهى عن الملامسة والمنابذة" . 


فخت حالبرو 


|||||))|)) د "١‏ 
إسحاق ن إرايية قال حدثنا ١‏ لوحن بن مون ء قال حدثنا ابن 
سهل » وإغما رواه عن سعيد بن المسيب - كما قال مالك» وليس ابن 
أبي حازم في الحديث ممن يحتج به فيما خالفه غيره» وهو عندهم لين 
الحديث. ليس بحافظ؛ وهذا الحديث محفوظ من حديث ابى هريرة» 
ومعلوم أن سعيد بن المسيب من كبار رواة ابي هريرة. 
حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» قال حدثنا عبدالله بن 
أدريس » ويحيى بن سعيد» وأبو أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن 
ابي الزنادء 000 عن ابي هريرة» أن النبي كَِكِلٌْ نهى عن بيع 
وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سقيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ ) قال حدثنا إسماعيل ؛ بن إسحاق» قال حدثنا إيراهيم بن 
حمزة» حدثنا عبدالعزيز بن محمد» عن عبيد الله بن عمرء عن ابي 
الزناد» عن نافع» عن ابي هريرة» أن رسول الله كَكِلهٌ نهى عن بيع 
الغرر. وعن بيع الخحصاة7© . وقال 8 أعا رجل اشترى محفلة فله ان 
سكي كلذنا :ناث رقنيها 'انبكياه وزة شخطيا رده وضافا من قر 
قال ابو عمر: بيع الغرر يجمع وجوهاً كثيرة منها: المجهول كله في 
الثمن والمثمن اذا لم يوقف على حقيقة حقيقة جملته» فبيعه على هذه الال 
من بيع الغرر؛ وان وقف على أكثر ذلك» ويحاصر حتى لا يشكل 


البيوع 


١‏ "؟ سك |زززززلااا 


المراد فيه؛ فما جهل منه من التافه اليسير الحقير والنزر فى جنب 
المقتعة اذا كاناغ) لا نمكن الوصول" الى متعررقة يحقديكة 6 فا رقم 
ذلك». وهو متجاوز عنه غير مراعى عند جماعة العلماء. ومن بيوع 
الغرر: بيع الآبق» والجمل الشاردء والإبل الصعاب في المرعى؛ 
وكذلك الرمك والبقر الصغار اذا كان الأغلب من أمرها جهل أسنانها 
وعدم تقليبها؛ والحيتان في الآجام» والطائر غير الداجن- اذا لم يكن 
بملوكا مقبوضا عليه؛ والقمار كله من بيع الغررء وبيع الحصاة من 
القمار؛ ومعنى بيع الحصاة- عندهم أن تكون جملة ثياب منشورة أو 
مطوية» فيقول القائل : أي هذه الثياب وقعت عليها حصاتى هذه فقد 
وجب فيها البيع بيني وبينك بكذا دون تأمل ولا رؤية» فهذا أيضا 
غررء واسم بيع الغرر اسم جامع لهذه المعاني كلها وما أشبههاء الا أن 
العلماء اختلفوا فى الآبق يكون فى يد مشتريه: فقال مالك : لا يجوز 
بيع الآبق إلا أن كن عست جرراظل سيار يرت البائع 
والمشتري حاله في وقت البيع. وقال الحسن بن حيء والشافعي» 
وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز بيع العبد الآبق. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يجوز بيع العبد الآبق إلا أن يكون في يد مشتريه. 

وقال عثمان البتى: لا بأس ببيع الآبق والبعير الشاردء وإن هلك 
فهو من مال المشتري؟؛ وإن اختلفا في هلاكه. فعلى المشتري البينة أنه 
هلك قبل أن يشتريه» وإلا أعطاه قيمتهء وكذلك المبتاع إذا تقدم 
شراؤه . 

قال أبو عمر: 

قول عثمان البتى هذا هو مردود بالسنة المذكورة فى هذا الحديث» 
وقول أبي حنيفة في جواز بيعه إذا علمه المشتري دون البائع ليس 
بشيء ؟ والصحيح ما قاله مالك فيما ذكرنا عنه» وهو مذهب الشافعي 


فت حاليو 


|ااامم)) د 


وغيره أيضا إذا كان على ما وصفنا؛ والبيع الفاسد من بيوع الغرر 
وغيرها إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده». فإن فات بعد 
القبض رد إلى قيمته» بالغا ما بلغ يوم قبضه إلى يوم وقعت صفقته؛ 
فإن أصيب عند البائع قبل القبض» فمصيبته بكل حال منه؛ ومن هذا 
الباب بيع اللبن في الضرعء وبيع المغيب تحت الأرض من البقول إذا 
لم تر؛ ومن ذلك بيع الدين على المفلس وعلى الميت» وبيع المضامين 
والملاقيح» وحبل حبلة؛ وقد مضى تفسير ذلك في باب نافع . 

ومن ذلك بيع الجنين في بطن أمهء وكل ما لا يدري المبتاع حقيقة 
ما يحصل عليه ولا يصير اليه؛ وفروع هذا الباب كثيرة جداء وللعلماء 
فيها مذاهب لو تقصياها لخرجنا عن تأليفنا ومقصدنا - وبالله 
التوفيق . 


البيوع 


""' > زر رررزززلا 
ماجاء في النهي عن بيع العربان 


[1"] مالك. عن الثقة عنده.» عن عمرو بن شعيبء عن ابيه» عن جده ان 

رسول الله يك نهى عن بيع العربان .)١(‏ 

قال أبو عمر: 

هكذا قال يحيى عن مالك عن الثقة - عنده في هذا الحديث». 
عن عمرو بن شعيب» وتابعه قوم» منهم : ابن عبد الحكم» وقال 
القعنبى والتنيسى وجماعة. عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب» 
ع أنه لحان وسواء قال عن الثقة عنده أو بلغه؛ لأنه كان لا 
يأخذ ولا يحدث الا عن ثقة عنده. وقد تكلم الناس في الثقة عنده في 
هذا الموضع ء وأشبه ما قيل فيه: أنه أخذه عن ابن لهيعة» أو عن ابن 
وهب عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب» 
ورواه عنه؛ حدث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره» وابن لهيعة أحد 
العلماء؛ الا أنه يقال إنه احترقت كتبه» فكان اذا حدث بعد ذلك من 
حفظه غلط. وما رواه عنه ابن المبارك» وابن وهب. فهو عند بعضهم 


0096.07 د(0/58/5/‎ )١187/5( أخرجه: حم‎ )١( 

جه (98/75/ا0/894-1/ .)5١197-7197‏ البغوي (8/ 57/١75‏ ١١؟2)7‏ هق (357/0). 

قال الحافظ في 'التلخيص" (17/5): وفيه راو لم يسم وسمي في رواية لابن ماجه 
) ضعيفة: عبد الله بن عامر الأسلمي. وقيل: هو ابن لهيعة وهما ضعيفان» ورواه 
الدارقطني» والخطيب في الرواية عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه عن عمرو بن 
الحارث عن عمرو بن شعيب» وعمرو بن الحارث ثقة» والهيثم ضعفه الأزدي» وقال ابو 
حاتم: صدوق. وذكر الدارقطني أنه تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث» قال ابن عدي: يقال: 
إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبد العزيز عن 
الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب» وقال عبد الرزاق في مصنفه: أنا الأسلمي عن 
زيد بن أسلم: سثل رسول الله كله عن العربان في البيع فأحله» وهذا ضعيف مع إرساله» 
والأسلمي هو ابراهيم بن محمد بن أبي يحبى . 


فت حالبو 


7 ١ : سكس‎ 

|ااااا|)) سس ؟ 
صحيح ١‏ ومنهم من يضعف حديثه كله؛ وكان عنده علم واسع ء وكان 
كثير الحديث» الا أن حاله عندهم ما وصفنا. 

حدثنا خلف بن قاسمء. حدثنا ابو محمد بن بكر بن عبدالرحمن 
الخلال» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان» حدثنا حرملة 
ابن يحيى.ء حدثنا ابن وهب». عن مالك». عن عبد الله بن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيب» عن ابيه عن جده أن النبي َكِلةٌ نهى عن بيع 
العربان». هكذا قال عن عبد الله بن وهب» عن مالك». عن عبد الله 

وقد حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضى » حدثنا محمد بن يوسف الهروي» حدثنا إسماعيل بن محمد 
ابن يوسف الجبيري» حدثنا حبيب بن ابي حبيب» حدثنا مالك بن 
أنس» قال: ليس الحديث على هذاء إنما الحديث على حديث عبد الله 
ابن عامر» عن عمرو بن شعيب » عن ابيه» عن جده أن النبى علد 
نهى عن بيع العربان220» والاسناد الأول أشبهء لأن حبيباً هذا 
ضعيف » له عن مالك خطأ كثير ومناكير. 

وجدت فى أصل سماع ابي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن 
قاسمء حدثهم» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا نصر بن 
مرزوق قال حدتنا اسد ين موت قال نوكتا ار الويعة قال حدضا 
عمرو بن شعيبء عن ابيه» عن جده أن رسول الله كَكِلْهٌ نهى عن بيع 
العربان(١2».‏ وهذا الحديث أكثر ما يعرف من حديث ابن لهيعةء وقد 
جاء عن زيد بن أسلم - مرسلاء وقد روي من حديث الحارث بن ابى 
ذياب » عن عمرو بن شعيب » حدثناه عبد الواردث بن سفيان» قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيون: قال 


)١(‏ تقدم تخريجهء انظر حديث الباب. 


البيوع 


“؟' كك | ززززاااا 


حدشني محمد بن موسى الأئط بطرسوس» قال حدثنا ابو موسى 
إسحاق بن موسى الأنصاري» قال حدثنا عاصم بن عبد العزيزء قال 

حدثنا الحارث» يعني ابن عبد الرحمن بن ابي ذباب» عن عمرو بن 
| شعيب عن أبيه» عن جده أن النبي ككِ نهى عن بيع العربان0©. 

وكا "بالاكه د شبوطة اباكك ذكوة لهذا للش يقت قال الله وذلك 
في ما نرى- والله أعلم- أن يشتري الرجل العيد أو الوليدة» أو 
يتكارى الدابة» ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا 
أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل- على أنى إن أخحذت السلعة أو 
ركبت ما تكاريت منك» فالذي أعطيتك هوا نو نون ادكه أو من 
كراء الدابة؛ وإن تركت ابتياع السلعة.ء أو كراء الدابة» فما أعطيتك 
لك باطل بغير شيء. 

قال أبو عمر: على قول مالك هذا جماعة فقهاء الأمصار من 
الحجازيين والعراقيين» منهم: الشافعي» والثوري» وأبو حنيفة» 
والأوزاعي» والليث؛؟ لانه من بيع القمار والغرر والمخاطرة» وأكل 
الملل بغير عوض ولا هبة»ء وذلك باطل؛ وبيع العربان منسوخ عندهم 
اذا وقع قبل القبض وبعده» وترد السلعة اذا كانت قائمة؛ فإن فاتت» 
رد قيمتها يوم قبضهاء؛ وعلى كل حال يرد ما أخحذ عربانا في الكراء 
والبيغ: 

وقد روي عن قومء منهم: ابن سيرين ومجاهدء ونافع بن عبد 
الحارث» وزيد بن أسلم- أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفناء 
وذلك غير جائز- عندناء وكان زيد بن أسلم: يقول أجازه رسول الله 


)١(‏ تقدم تحريجه) انظر حديث الباب. 


فتبح اليو 


اام د" 


قال ابو عمر: وهذا لا يعرف عن النبي يَكْهِ من وجه يصح.ء وإما 
ذكره عبد الرزاق عن الاسلمي. عن زيد بن أسلم - مرسلا- وهذا 
ومثله ليس بحجة؛ ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله 
مالك- والفقهاء معهء وذلك أن يعرينه ثم يحسب عربانه من ثمنه اذا 
اختار تمام البيع» وهذا لا خلاف في جروازه عن مالك وغيره - 
والحمد لله . 


""؟ سك | ززززززااا 
ما جاء في النهي عن بيع وسلف 


[؟*] مالك أنه بلغه أن رسول الله يك نهى عن بيع وسلف20©. 

قال أبو عمر: 

وهذا الحديث محفوظ من حديث عمرو بن شعيب» عن ابيه» عن 
جدهء عن النبي يَلْةٌ وهو حديث صحيح.ء رواه الثقات عن عمرو بن 
شعيب وعمرو بن شعيب ثقة اذا حدث عنه ثقة» وإنما دخلت أحاديثه 
الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنهء والذي يقول إن روايته عن ابيهء 
عن جده صحيفة. يقول إنها مسموعة صحيحة؛ وكتاب عبد الله بن 
عمرو عن جده. عن النبي كَلِلِ أشهر عند أهل العلم وأعرف من أن 
يحتاج الى أن يذكر ههنا ويوصف. وقد ذكرناه من طرق في كتاب 
العلم - والحمد لله. 

وحديث عمرو بن شعيب هذا حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال 
حدثنا قاسم ب بن أصبغ»ء قال حدثنا أحمد بن زهيرهء قال حدث: ني أبي 
قال بخدنا إسماعل بن إبزاهيم عن أزون.غن عمزو بين قفي “قال 
حدثني ابي عن جدي- حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله عَكلِهِ : لا يحل بيع وسلف. ولا شرطان في بيع» ولا بيع ما ليس 


عندك(2 , 


)١(‏ هذا حديث مرسل» وأخرجه موصولا من حديث عمرو بن شحيب» عن أبيه؛ عن جده: 
حم ا هلا ةلا هي 8501 19ل// .)ءات 5/80/8530 1717) وقال: 
حسن صحيح. جه /١(‏ لاا/ا/ 71188). مختصرا. ن (/ا/ “93/ 2)1770 
قط (9/ ه/1). ك (؟5/١).‏ وصححه ووافقه الذهبى. ٠‏ الدارمى (؟/2)7017 
هق (0717/0). ْ ١‏ 


فتح اليو 


لللا لس 
يسلفه أو يستسلفه» فبيعه فاسد مردود» الا أن مالكا في المشهور من 
سلفه فلم يقبضهء جاز البيع . هذا قوله فى موطئه. وتحصيل مذهبه 
عند أصحابه: أن البائع اذا أسلف المشتري مع السلعة ذهبا أو ورقا 
معجلا وأدرك ذلك فسخ؛ وإن فاتت» رد المشتري السلعة ورجع 
عليه بقيمة سلعته يوم قبضها ما بينه وبين ما باعها به فأدنى من ذلك» 
فإن زادت قيمتها على الثمن الذي باعها به» لم يرد عليه شيئا؛ لانه 
قد رضي به على أن أسلف معه سلفاء ولو أن المشتري كان هو الذي 
أسلف البائع » فسخ البيع أيضا بيلهماء ورجع البائع بقيمة سلعته بالغا 
ما بلغت؛ الا أن تنقص قيمتها من الشمنء» فلا ينقص المشتري من 
المي :1 لان نوعني به هارن أذ نات قله سنلفا: 

وقال محمد بن مسلمة: من باع عبدا بمائة دينار» وشرط أنه يسلفه 
سلفاء فإن البيع مفسوخ الا أن يقول المشتري : لا حاجة لي بالسلف 
قبل أن يفبضه » فيجوز البيع . 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يجوز البيع- وإن رضي 
مشترط السلف بترك السلف» وهو قول الشافعى» وجمهور العلماء؛ 
لأن البيع وقع فاسداء فلا يجوز- وإن أجيز. 

وقال الأبهري: قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن 
ترك السلف. قال: وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدا في اشتراط 
السلف كالبيع في الخمر والختزير» لآن البيع قد وقع فاسدا في عقده 


البيوع 


7" سد | ررززززالا 


وقد سأل محمد بن أحمد بن سهل البركاني إسماعيل بن إسحاق 
القاضي عن الفرق بين البيع والسلف». وبين رجل باع غلاما بمائة دينار 
وزق خمر أو شيء حرام؛ ثم قال: أنا أدع الزق أو الشيء الحرام قبل 
أن يأخذه» وهذا البيع مفسوخ عند مالك غير جائز؛ فقال إسماعيل: 
الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخير فى أخذه أو تركه» وليس 
مسألتك كذلك؛ ولو قال: أبيعك غلامي كانة دقان على أني إن شئت 
أن تزيدني زق خمر زدتني» وإن شئت تركته» ثم ترك الزق خمر؛ 
جاز البيع» ولو أخذه فسخ البيع بينهما؛ فهذا مثل مسألة البيع 
والسلف . هذا معنى كلام إسماعيل . 

وكان سحنون يقول: إنما يصح البيع في ذلك اذا لم يقبض السلف 
وترك» وأما اذا قبض السلف» فقد تم الربا بينهماء والبيع حينئذ حرام 
مفسوخ على كل حال. 

وقال يحيى بن عمر: سحنون أصلحه بترك السلف. وإنما كان يرد 
السلف . وقال الفضل بن سلمة: وكذلك قرأناه على يحيى بن عمر - 
اذا رد السلف . 

قال أبو عمر: ما حكاه الفضل فيشبه أن يكون فى غير الموطأء وأما 
لفظ الموطأ من رواية القعنبي» وابن القاسم» وابن ا وابن وهب» 
ويحيى بن يحيى؛ فإنما هو قال مالك: فإن ترك السلف جاز البيع 
وترك غير ردء لان الرد لا يكون الا بعد القبضص؛ واذا قبض السلف 
فهو - كما قال سحنون وان كان من أصل مالك إجازة بيوع وقعت 
فاسدة ثم أدركها الإصلاح كبيع الغاصب يخبره بعد العقد مالكه. 
ونحو هذا؛ وكذلك نكاح العبد عنده موقوف على إجازة سيده. 


فقبح ألبر 


لين 
ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة 


[] مالك أنه بلغه أن رسول الله يك نهى عن بيعتين في بيعة (©. 

قال أبو عمر: 

وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمرهء وابي هريرة» وابن 

مسعودء عن النبي يَكِْةٌ من وجوه صحاح» وهو حديث مشهور عند 
جماعة الفقهاء» معروف غير مرفوع عند واحد منهم : 

حدثنا سعيد بن نصرء ويحبي بن عبد الرحمن, قالا حدثنا محمد 
ابن عبد الله بن ابي دليم» قال حدثنا محمد بن وضاحء. قال: حدثنا 
يحيى بن معين» حدثنا هشيم» أخبرنا يونس» عن نافع» عن ابن عمر- 
أن النبي وله نهى عن بيعتين في بيعة". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد 
ابن زهيرء قال حدثنا يحبى بن معين», قال حدثنا هشيم» عن يونس 
بن عبيد» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي كَلَِدٌ نهى عن بيعتين في 


0 


)١(‏ هذا حديث مرسل وسيأتي تخريجه موصولا من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود. 

(؟) حم (5/١9)ءات‏ (7/ 1709/501-5.6)ء جه (5104/807/1)» قال البوصيري فى 
الزوائد : في إسناده انقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع . قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من 
قلت: وهشيم بن بشر مدلس» وقد عنعنه. 


البيوع 


١‏ كك إزررزززالا 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال حدثنا اين وضاحء قال حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة» 
قال حدثنا يحيى بن ابي زائدة» عن محمد بن عمروء عن ابي 
سلمة» عن ابي هريرة قال: نهى رسول الله وَلكِيٌ عن بيعتين في 


ا 


وأخبرنا محمد بن عبد الله.» قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال 
حدثنا الطحاوي. قال حدثنا المزني» قال حدثنا الشافعي» قال حدثنا 
الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة. عن ابئ سلمة» عن ابي 
هريرة أن رسول الله كك نهى عن بيعتين في بيعة20 . 

وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال حدثنا ابو محمد القلزمي. 
قال حدثنا ابن الجارود» قال حدثنا عبد الله بن هاشمء قال حدثنا 
يحبى بن سعيد القطان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ابي هريرة أن رسول الله كَكلٌ نهى عن بيعتين في 


ا 


وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا محمد 


اين أيوب» حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا الفضل بن سهل» 


071151 758/50 5ك د‎ 273-1/0-4775-١/5/5( أخرجه: حم‎ )١( 
))5543/551-17 5٠ /7( وقال: حسن صحيح. ن‎ )11751١/677/9( ت‎ 
وقال: حسن صحيح. ك (860/7) وصححه‎ )5١١١/١57/8( هق (757/5). البغوي‎ 
.)597/5 /751//1١١( ووافقه الذهبي. وصححه حب: الإحسان‎ 


فت حالبو 


اللا د" 
حدثنا أسود بن عامرء قال حدثنا شريك. عن سماك بن حرب» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن ابيه» أن النبي ككل نهى عن 
بيعتين في بيعة(3© . 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
افق ذاو قال لتنا ابو كربق اتن شتيبة) عن حيى بره زكريناء 
عن محمد بن عمروء عن ابي سلمة؛ عن ابي هريرة» قال: قال 
رسولةالله كله دن بام سستين كن بيغ قله أواكسهما أو ال 


قال ابو عمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن يبتاع الرجل 
سلعتين مختلفتين إحداهما بعشرة» والأخرى بخمسة عشرء قد وجب 
البيع في إحدى السلعتين بأيهما شاء المشتري هو في ذلك بالخيار بما 
سمي من الشمن ورد الأخرى. ولا يعين المأخوذة من المتروكة؛ فهذا 
من بيعتين في بيعة عند مالك بهء فإن كان السبيع على أن المشتري 
بالخيار فيهما جميعا بين أن يأخذ أيتهما شاء وبين أن يردهما جميعا- 


ولا بيع بينهما فذلك جائزء وليس من باب بيعتين في بيعة؛ ومن ذلك 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق :»2١5777”/178/4(‏ من طريق اسرائيل عن سماك به موقوفا على ابن 
مسعود بلفظ :8 لا تصلح الصفقتان في الصفقة» وزاد أن يقول: هو بالنسيئة بكذا وكذا والنقد 
بكذا وكذا. 
وأخرجه: حم )73977/١(‏ من طريق شعبة عن سماك به بلفظ: «لا تصلح سفقتان في 
سفقة». قال يعقوب بن سفيان في ترجمة سماك: «وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. وهو 
في غير عكرمة صالح» وليس من المتثبتين. ومن سمع من سماك قديما مثل شعبة وسفيان 
فحديئهم عنه صحيح مستقيم. تهذيب الكمال .)١17١ /١75(‏ ومن طريق شريك عن سماك به 
بلفظ: «نهى رسول الله يَلّ عن صفقتين فى صفقة واحدة. قال سماك: الرجل يبيع البيع» 
فيقول: هو بنساء بكذا وكذاء وهو بنقد بكذا وكذا». 
أخرجه: حم 2)598/١(‏ وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ. وذكره الهيئمي في 
المجمع بهذا اللفظ (87/5) وقال: «رواه البزار وأحمدة ورجال أحمد ثقات. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


البيوع 


يود اللا 


أن يبتاع الرجل من آخر سلعة بعشرة نقداء أو بخمسة عشر الى أجل 
قد وجبت للمشتري بأحد الثشمنين وافترقا على ذلك» وهكذا فسره 
مالك وغيره؛ وقال مالك: هذا لا ينبغى» لأنه إن أخر العشرة كانت 
خمسة عشرة الى أجل» وك نقد ابعر كان كانه قري القسية عقر 
الى أجل» قال مالك: وكذلك اذا باع رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة 
موصوفة الى أجل قد وجب البيع عليه بأحد الثمنين؛ ذلك مكروه لا 
ينبغي» لأن رسول الله يَكِْهٌ نهى عن بيعتين في بيعة» وهذا من بيعتين 
فى ينه فالججالفة ون اللك ارما إن تخد بين الجر حون 
عشر صاعا بدينار» والصيحاني عشرة أصوع» قد وجبت إحداهما؛ 
فهذا من المخاطرة» ويفسخ عند مالك هذا البيع أبذا ؛ فإن فات البيع» 
ضمن المبتاع قيمته يوم قبضه لا يوم البيع بالغا ما بلغ؛ الا أن يكون 
مكيلا غير رطب» فيرد مكيلته؛ وإن قبض السلعتين وفاتتاء ردا جميعا 
الى القيمة يوم قبضهما المشتري بالغا ما بلغت؛ وأما اذا كان ما قدمنا 
ذكره في السلعتين على وجه المساومة من غير إيجاب أو كان البيع على 
أن المشتري بالخيار فيهما جميعا بين أن يأخذ أيتهما شاء»ء وبين أن 
يردهما جميعا- ولا بيع بينهما فلا بأس بذلك». لأن المشتري- بالخيار 
فى أى الكمتية شاءه. وبالكبار انفنائن الاتكن او الدرة 

.ونال لشاف" هما وتيان ا حوهجيا اذ رق له شيك باك نذا 
العبد بألف دينار نقدا أو بألفين الى سنة» قد وجب لك البيع بأيهما 
شئت أنا أو شئت أنت؛ فهذا بيع الثمن فيه مجهول. والثاني أن 
يقول: قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعنى دارك بألف اذا وجب 
لك عبدي». وجبت دارك لي لان ما :تقطن كل واتيل ممتهسيها ما باع 
ازداده فيما اشتراه» فالبيع في هذا كله مفسوخ؛ فإن فات» ففيه القيمة 
حين قبض» ومثل هذا عند الشافعى- أن يبيعه سلعة بكذا على أن 


فقبح البو 


5 
|ااا)))) سد 


يبيعه بالثمن كذا كرجل قال لآخر: أبيعك ثوبى هذا بعشرة دنانير على 
أن تبيعني بالعشرة دنانير دابة كذا» أو سلعة كذا أو مثاقيل عدد كذاء 

قال: ومن هذا الباب: نهيه عليه السلام عن بيع وسلف. لآن: مخ 
سنته أن تكون الأثمان معلومة» والبيع معلوما؛ واذا انعقد البيع على 

قال ابو عمر: كل يخرج للحديث معنى على أصله. ومن أصل 
مالك مراعاة الذرائع » ومن أصل الشافعى ترك مراعاتها. وللكلام فى 
ذلك موضع غير هذا - والله الموفق للصواب. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيما علمت- من مشهور مذهبهم 
فيمن باع سلعته بدراهم على أن يأخذ بالدراهم دنانير» وكان ذلك فى 
عقد الصفقة- أن ذلك جائزء وأن البيع إنما وقع بالدنانير لا بالدراهم 
وصفنا. 

واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع اذا كان من باب 
بيعتين فى بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذاء والنسيئة بكذاء» أو 
أشبه هذا كله. 

وقال الأوزاعي: لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين» 
وإن أخذ السلعة على ذلك» فهى بأقل الثمنين الى أبعد الأجلين. 

وقال ابن شبرمة: اذا فارقه على ذلك ففات البيع ) عليه أقل الثمنين 
نقدا. 

قال أبو عمر : عليه في قول مالك». والشافعي وأبي حنيفة » القيمة 
كسائر البيوع الفاسدة عندهم . 


البيوع 


سك | رزززززااا 


حتى يبد و صلا حها 


[:"] مالك. عن حميد الطويل عن أنس بن مالك. أن رسول الله يه نجى عن 
بيع الثمار حتى تزهي. فقيل يا رسول الله : وما تزهي. قال: حتى تحمر. 
وقال رسول الله كَِهِ : أرأيت ان منع الله الثنمرة ففيم يأخذ أحدكم مال 
أخيه(21. 
قال أبو عمر : 
هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة في الموطأ لم يختلفوا فيه فيما 
علمت. وقوله فى هذا الحديث حتى تحمرء يدل على أن الثمار اذا بدا 
نهنا الإتحمران وكانك عا كيت إذا الحم رك صقل الم الكل وقييها 
حل بيعها. وقبل ذلك لا يجوز بيعهاء الا على القطع في الحين على 
اختلاف في ذلك نذكره إن شاء الله . واحمرار الثمرة فى النخل هو 
بلاق متحي توهر وقق للاترو ين الفاهات علياا د الأغلت: 
وقوله كَلِلْهِ: ازهت واحمرت وبدا صلاحها. الفا مسجل تور رون 
الأحاديث الثابتة معانيها كلها متفقة. وذلك اذا بدا طيبها ولقسديا 
وكذلك سائر الثمار اذا بدا صلاح الجنس منها وطاب ما يوكل منها 
الطيب المعهود في التين والعنب وسائر الثمار جاز بيعها على الترك في 
شجرها حتى ينقضي أوانها بطيب جميعها. ولا يجوز بيع شيء من 
الثمار ولا الزرع قبل بدو صلاحه الا على القطع. وقد اختلف الفقهاء 
قديما وحديثا فى ذلك. وقد أرجأنا القول فيه الى باب نافع فهناك تراه 
إن شاء الله وأما قوله أرأيت ان منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال 


.)]10112006/119-١ م(9/‎ 2)1١5:48/58/75( خ‎ ,)١١95 /5( أخرجه: حم‎ )١( 
.)5١4١/946-95/8( هق (0/ -.080-7”* البغوي‎ ,)1079 7/8١ ن (لا/ع‎ 


فق حالبو 


||| د" 


أخيه فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك,. وهذا باطل. بما رواه 
مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث اذ جعلوه مرفوعا من قول 
النبي يَلِةِ. وقد روى ابو الزبير عن جابر عن النبي يكل مثله. وتنازع 
العلماء في تأويل هذا الحديث فقال قوم فيه دليل على إبطال قول من 
قال بوضع الجوائح» لأن نهي رسول الله يِه عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها وقوله مع ذلك أرأيت ان منع الله الثمرة» أي اذا بعتم الثمرة 
قبل بدو طيبها ومنعها الله كنتم قد ركبتم الغرر وأخذتم مال المبتاع 
بالباطل» لان الأغلب في الثمار أن تلحقها الجوائح قبل ظهور الطيب 
فيهاء فاذا طابت أو طاب أولها أمنت عليها العاهة فى الأغلب وجاز 
بيعهاء لان الأغلب من أمرها السلامة. نان توا افيه عيعة اله 
يكن لها حكم وكانت كالدار تباع فتنهدم بعد البيع قبل أن ينتفع 
المبتاع بشيء منهاء أو الحيوان يباع فيموت بأثر قبض متاعه له أو سائر 
العروضء لان الأغلب من هذا كله السلامة» فما خرج من ذلك نادرا 
لم يلتفت اليه ولم يعرج عليه وكانت المصيبة من مبتاعه. وكذلك 
الثمرة اذا بيعت بعد بدو صلاحها لم يلتفت الى ما لحقها من الجوائح 
لانهم قد سلموا من عظم الغرر. ولا يكاد شيء من البيوع يسلم من 
قليل الغرر فكان معفوا عنه. قالوا: فإذا بيعت الثمرة في وقت يحل 
بيعها ثم لحقتها جائحة كان ذلك كما لو جذب فتلفت كانت مصيبتها 
من المبتاع . 


واحتجوا بحديث أبى سعيد الخدري أن رسول الله كله : «نهى عن 
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها قيل له وما بدو صلاحها يا رسول الله 


البيوع 


3" دزالا 
فقال: اذا بدا صلاحها ذهبت عاهتها(2». وبحديث مالك عن ابي 
الرجال» عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله وكةّ: «نهى 
عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة("22». وهذا معنى قول ابن شهاب. 
ذكر الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع 
ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. 


تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالثمر9©». وأخبرنا 
أحمد بن عبد الله قال أخبرنا الميمون بن حمزة قال حدثنا أحمد بن 
الشافعى قال أخبرنا محمد بن إسماعيل» عن ابن ابى ذئيب عن عثمان 
تذهب العاهة!؟»»). قال محمد بن سراقة فسألت ابن عمر متى ذلك 
ابن سفيان عن عطاء عن ابي هريرة قال: قال رسول اللّه عله : «إذا 


)١(‏ حديث أبى سعيد الخدري: ذكره الهيشمي في المجمع )٠١8/4(‏ وقال: «رواه اليزار 
والطبراني في الأوسط الا أنه قال:١لا‏ تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه»؛ وفي إسناد البزار 
عطية وهو ضعيف. وقد وثق» وفي إسناد الطبراني جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق». 

(؟) هذا حديث مرسلء أخرجه: حم ».)3١5-1١١6/5(‏ قال الحافظ في التلخيص :)١18/5(‏ 
«مالك في الموطأ من مرسل عمرة. ووصله الدارقطني في العلل من طريق أبي الرجال عن 
عمرة عن عائشة». وللحديث شواهد من حديث أنس بن مالك وعمر وابن عمر وجابر. 

(5)حم (؟/هة). 3 ةع / )م 14/115580 

2)7711 /7/1:57/7( سات (775/079/8١1-/ا177١2)1 جه‎ 5/١ 
.)000-9599/0( ن 8.7/7 ١8ه0غ575-5غ)ل. هق‎ 

(5) حم (/00-57).» البغوي في شرح السنة (8/ 7/97 .)7١1/94‏ وصحح إسناده الشيخ شاكر 

فى 'المسند' (لا// .)601١7/41-9-0‏ 


فتبح البو 


)|| سد" 
طلعت الثريا صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد(١2»).‏ حدثنا عبد 
الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن غالب قال 
حدثنا حرمي وعفان قالا حدثنا وهيب بن خالد عن عسل بن سفيان 
عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي ككيْةِ قال: «ما طلع النجم صباحا 
قط وبقوم عاهة الا رفعت عنهم أو خفت2(7). 

قال ابو عمر: هذا كله على الأغلب وما وقع نادرا فليس بأصل 
يبنى عليه في شيء . والنجم هو الشريا لا خلاف ها هنا في ذلك. . 
وطلوعها صباحا لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر إيار»ء وهو شهر 
مايو. فنهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها معناه عندهم 
لانه من بيوع الغرر لا غيرء فاذا بدا صلاحها ارتفع الغرر في الأغلب 
عنها كسائر البيوع» وكانت المصيبة فيها من المبتاع اذا قبضها على 
أصولهم في المبيع أنه مضمون على البائع حتى يقبضه المبتاع طعاما كان 
أو غيره. وهذا كله قول الشافعي وأصحابه والثوري» وقول ابي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد فيمن ابتاع ثمرة من نخل أو سائر الفواكه 
والثمرات فقبض ذلك بما يقبض به مثله فأصابته جائحة فأهلكته كله أو 
بعضه كان ثلثا أو أقل أو أكثر فالمصيبة فى ذلك كله قل أو أكثر من 
مال المشتري. وقد كان الشافعي رحمه الله فون الباق يقر لادب شيع 
الجوائح ثم رجع الى هذا القول بمصر. وهو المشهور عند أصحابه من 
مذهبه لحديث حميد الطويل عن أنس بن مالك المذكور في هذا 


)١(‏ حم (5/ 2088-1741 البغوي (48/8). وذكره الهيثمي في المجمع )٠١5/54(‏ وقال: «رواه 
كله أحمد والبزار والطبراني في الصغير ولفظة: «اذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد» 
وروى الأول في الأوسط بنحوه» وفيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وقال: ١يخطيء‏ 
ويخالف» وضعفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


البيوع 


7" سك إررزززززلا 
الباب» ولأن حديث سليمان بن عتيق عن جابر لم يثبت عنده في أمر 
رسول الله كَلِْةِ بموضع الجوائح©. قال الشافعي: كان ابن عيينة 
رسول الله عَيلِْةِ : «نهى عن بيع السنين». ولا يذكر فيه وضع 
الجائحة. قال ثم حدثنا بذلك غير مرة كذلك ثم زاد فيه وضع الجوائح 
فذكرنا له ذلك فقال هو فى الحديث واضطرب لنا فيه . قال الشافعى : 
ولم يشبت عندي أن رسول الله كِكِنَهِ أمر بوضع الجوائح ولو ثبت لم 
أعده. قال: ولو كنت قائلا بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير 
كانت المصيبة منه. ولم يثبت عندنا وضع الجوائح فيخرجه من تلك 
الحملة. 

سليمان بن عتيق عن جابر» فبعضهم ذكر ذلك عنه فيه» وبعضهم لم 
يذكره» وممن ذكره عنه فى ذلك الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وعلى بن حرب الطائي وغيرهم. وقالت طائفة من أهل العلم 
في قول رسول الله كَلْهّ: «أرأيت ان منع الله وم 
مال أنحيه(21) , دليل واضح على أن الثمرة ة اذا منعت لم يستحق البائع 
)١(‏ حم (9/9-*)ء م (1191/9/ 1117116654 د( لاك لالا7)ل 


جه (؟7/ 0717 7178؟7) ن(0/ه.8/ 21517 هق (3051/0). 
زهة تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فت حالبر 


ااااااز)! ١‏ 
ثمناء لان المبتاع قد منع ما ابتاعه. قالوا: وهذا هو المفهوم من هذا 
الخطاب» قالوا: وحكم رسول الله ككل بهذا في الشمار أصل في نفسه 
مخالف لحكمه في سائر السلع» يجب التسليم له. واحتجوا بحديث 
أبي الزبير عن جابر في ذلك» وهو ما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى 
وخلف بن أحمد قالا حدثنا أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن قال 
حدثنا سعيد بن عثمان الاعناقي قال حدثنا محمد بن تميم القفصي قال 
حدثنا أنس بن عياض قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله يك «ان بعت من 
أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ 
مال أخيك بغير حق؟20). قالوا: وهذا الحديث لم ينسق على النهي 
عن بيع الثنمار حتى يبدو صلاحها فيحتمل من التأويل ما احتمله 
حديث أنس بل ظاهره يدل في قوله ان بعت من أخيك ثمرا أنه البيع 
المباح بعد الازهاء وبدو الصلاح لا يحتمل ظاهره غير ذلك وهو 
أوضح وأبين من أن يحتاج فيه الى الإكثار. واحتجوا أيضا بحديث 
سليمان بن عتيق عن جابر» وهو ما حدثناه أحمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن الأموي 
وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء» قال حدثنا أحمد بن الفضل بن 
العباس قالا جميعا حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال 
حدثنا يحيى بن معين. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج 


البيوع 


4١‏ ' سك | زززاالا 
عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله كَِلهِ أمر 
بوضع الجوائح ونهى عن بيع السنين(©. وحدثناه ابو محمد عبد الله 
ابن محمد بن يحيى » قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي قال 
حدثنا على بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن 
سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي كَكِ: «نهى عن بيع 
السنين وأمر بوضع الجوائح22"0. وممن قال بوضع الجوائح هكذا مجملا 
أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس» 
وأصحابه» وهو قول عمر بن عبدالعزيزء وبوضع الجوائح كان يقضي 
رضى الله عنهء وبه قال أحمد بن حنبل وسائر أصحاب الحديث وأهل 
الظاهر. الا أن مالكا وأصحابه وجمهور أهل المدينة يراعون الجائحة 
ويعتبرون فيها أن تبلغ ثلث الثمرة فصاعدا. فان بلغت الثلث فصاعدا 
حكموا بها على البائع وجعلوا المصيبة منه وما كان دون الثلث ألغوه 
وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع. وجعلوا ما دون الثلث تبعا لا 
يلتفت اليه وهو عندهم في حكم التافه اليسير إذ لا تخلو ثمرة من أن 
يتعذر القليل من طيبها وان يلحقها في اليسير منها فساد. فلما لم يراع 
الجميع ذلك التافه الحقير كان ما دون الثلث عندهم كذلك وذكر 
عبد الرزاق عن معمر قال: كاد أهل المدينة أن لا يستقيموا فى الجائحة 
يقولون ما كان دون الثلث فهو على المشتري الى الثلث فاذا كان فوق 
ذلك فهي جائحة. قال وما رأيتهم يجعلون الجائحة الا في الثمار وقال 
وذلك أني ذكرت لهم البز يحترق والرقيق يموتون. قال معمر وأخبرني 
من سمع الزهري قال: قلت له: ما الحائحة ؟ قال: النصف. وروى 


دق حم 5 ا م (/ ]2 د8/ :م/م 0 
جه (؟7/5//7/ 77194) ل ن(ل/ا/ره.*"#/ 0-:555)ء قط ("#/ .)3"١-#*.‏ 


فتحالبدو 


اللا حيسي 


حسين بن عبد الله بن ضميرة عن ابيه عن جده عن علي قال والجائحة 
اريخ والمطن نوا كت ر ادرو طاريق واكرافناة. فتلا بالك واصيخنا نه كلت 
الشمرة لا ثلث الشمن ولو كان ما بقى من الثمرة وفاء لرأس ماله 
وأضعاف ذلك . واذا كانت الجائحة أقل من ثلث الثمرة فمصيبتها 
عندهم من المشتري ولو لم يكن في ثمن ما بقيى الا درهم واحد. وأما 
أحمد بن حنبل وسائر من قال بوضع الجوائح من العلماء فإنهم 
وضعوها عن المبتاع في القليل والكثير وقالوا: المصيبة في كل ما 
أصابت الجائحة من الثمار على البائع قليلا كان ذلك أو كثيرا. ولا 
معنى عندهم لتحديد الثلث لان الخبر الوارد بذلك ليس فيه ما يدل 
على خصوص شيء دون شيء» وهو حديث جابر عن النبي كَللَةِ من 
رواية ابي الزبير و رواية سليمان بن عتيق وقد ذكرناهم(©. 

قال أبو عمر: كان بعض من لم ير وضع الجوائح يتأول حديث 
سليمان بن عتيق عن جابر أنه على الندب ويقول هو كحديث عمرة 
فى الذي تبين له النقصان فيما ابتاعه من ثمر الجائط حين قال رسول 
لله يِه : «تألى الا يفعل خيرا”"». يعنى رب الحائط وكان يتأول في 
حديث أبي الزبير عن جابر أنه محمول على بيع ما لم يقبض وما لم 
يقبض فمصيبته عندهم من بائعه. وكان بعضهم يتأول ذلك في وضع 
الخراج خراج الأرض يريد كراءها عمن أصاب ثمره أو زرعه آفة. 
وقال بعضهم : معناه معنى حديث أنس سواءء الا أن أنسا ساقه على 
وجهه وفهمه بتمامه. وهذه التأويلات كلها خلاف الظاهرء والظاهر 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(1) أخرجه من حديث عمرة عن عائشة: حم ,)١٠١6-594/5(‏ 3 (ه/ هم / اا 
م ,)]19116017/1195-1191١/9(‏ هق (700/0). 


البيوع 


سد | رزززااا 


يوجب وضع الجوائح إن ثبت حديث سليمان بن عتيق وأما الأصول 
فتشهد لتأويل الشافعي وبالله التوفيق. 

وأما جملة قول مالك وأصحابه في الجوائح فذكر ابن القاسم وغيره 
عن مالك فيمن ابتاع ثمرة فأصابتها جائحة أنها من ضمان البائع اذا 
كانت الثلث فصاعداء واذا كانت أقل من الثلث لم توضع عن المشتري 
وكانت المصيبة منه في النخل والعنب ونحوهما. قال: وأما الورد 
والياسمين والرمان والتفاح والخوخ والاترج والموز وكل ما يجنى بطنا 
بعد بطن من المقاثى وما أشبهها ا فإنه 
ينظر الى المقثاة كم نباتها من أول ما يشترى الى آخر ما ينقطع ثمرتها 
في المتعارف» وينظر الى قيمتها في كل زمان على قدر نفاقه في 
الأسواق». ثم يمتثل فيه أن يقسم الثمن على ذلك. واختلف أصحاب 
مالك في الحائط يكون فيه أنواع من الثمار فيجاح منها نوع واحدء 
فكان أشهب وأصبغ يقولان لا ينظر فيه. الى الثمرة ولكن الى القيمة» 
فان كانت القيمة الثلث فصاعدا وضع عنه. قال ابن القاسم: بل ينظر 
الى الثمرة على ما قدمنا عنهم. وكان ابن القاسم أيضا يرى السرقة 
جائحة وخالفه أصحابه والناس» وقال ابن عبد الحكم عن مالك من 
اشترى حوائط فى صفقات مختلفة فأصيب منها ثلث حائط فإنها 
توضع عنهء ولق اشترامًا فى صفقة واجدة فل وضعية لد نالا آنا يكون 
ما أصابت الجائحة ثلث ثمر جميع الحوائط. وقال مالك: في البقول 
كلها والبصل والجزر والكراث والفجل وما أشبه ذلك اذا اشتراه رجل 
فأصابته جائحة فإنه يوضع عن المشتري كل شيء أصابته به الجائحة قل 
أو كثر. قال وكل ما يبس فصار ترا أو زبيبا وأمكن قطافه فلا جائحة 
قنة قن :ل قوراف والثار::والبرة :والكطلر اللي العالنية والعدفة ونا 


فقبحألبو 


||ا|ا)]) د : : ' 


السماء المترادف المفسد والسموم وانقطاع ماء العيون». كلها من 
الجوائح. الا الماء فيما يسقى فانه يوضع قليل ذلك وكثيره» لان الماء 
من سبب ما يباع. ولا جائحة في الثمر إذا يبس قال ابن عبد الحكم 
عن مالك لآ جائحة في ثمرعند جذاذه. ولا فى زرع عند حصاده. 
قال ومن اشترى زرعا قد استحصد فتلف فالمصيبة من المشتري وان كان 
لم يحصده. 

حدثنى أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
ابي دليم» قال حدثنا ابن وضاح قال سمعت سححنونا قال في الذي 
يشتري الكرم وقد طاب فيؤخر قطافه الى آخر السنة ليكون أكثر لثمنه 
فتصييه جائحة أنه لا جائحة فيه ولا يوضع عن المشتري فيه شيء. 
قال:وكنذلك القهر اذا طات كله وثركة للغلاء فى ثمنه قال وليس 
العن كذلك الأثة تييظيي كيف بعل شو هه .ززم اطاب اتنا بعد شن 
وضع عنه. 

قال ابو عمر: أجاز مالك رحمه الله وأصحابه بيع المقاثى اذا بدا 
صلاح أولها وبيع الباذنجان والياسمين والموز وما أشبه ذلك استدلالا 
باجازة رسول الله كد بيع الشمار حين يبدو صلاحها ومعناه عند 
الجمسيع أن يطيب أولها أو يبدو صلاح بعضها. واذا جاز ذلك عند 
الجميع في الثمار كانت المقاثى وما أشبهها مما يخلق شيئا بعد شيء 
ويخرج بطنا بعد بطن كذلك قياسا ونظراء لانه لما كان ما لم يبد 
صلاحه من الحائط ومن ثمر الشجر تبعا لما بدا صلاحه في البيع من 
ذلك كان كذلك بيع ما لم يخلق من المقائثى وما أشبهها تبعا لما خلق 
وطاب. وقياسا أيضا على بيع منافع الدار وهي مخلوقة ولان الضرورة 
تؤدي الى إجازته وقول المزني في ذلك كقول مالك وأصحابه سواء. 


البيوع 


*؛ ؟ سك | ززززااالا 


وأما العراقيون والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وداود بن علي 
فإنهم لا يجيزون بيع المقاثى ولا بيع شيء ما يخرج بطنا بعد بطن 
بوجه من الوجوه. والبيع عند جميعهم في ذلك مفسوخ الا أن يقع 
البيع فيما ظهر واحاط المبتاع برؤيته وطاب بعضه. وحجتهم في ذلك 
نهى رسول الله يلك عن بيع ما لم يخلق ونهيه عن بيع ما ليس عندك 
ولانها أعيان مقصودة بالشراء ليست مرئية» ولا مستقرة في ذمة 
فاشبهت بيع السنين المنهي عنه وبالله التو فيق 


فقي حألبو 
سح ع دهن 7 نات 0 111991 
||١١اا|)))‏ د : ' 


باب منه 


[ه"؟] مالك. عن ابي الرجالء» محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان. 
حتى تنجو من العاهة (20. 

الحديث» وقد روي مسندا من هذا الوجه وغيره. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى» قال: 
حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت» عن ابى 
الرجال» عن أمه عمرة؛ عن عائشة» قالت: نهى رسول الله يَكلِةَ عن 
بيع الثمار حتى تنجو من العاهة(2 . 

حدثنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا 
أبو صالحء قال حدثنا الليث» قال: حدثنا ابن أبى ذئب» عن عثمان 
ابن عبد الله بن سراقة» عن عبد الله بن عمر» ان رسول الله عَيَلِْهِ : 
نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة(©2. 

قال ابن سراقة: فسألت عبد الله بن عمرء متى ذلك؟ قال: طلوع 
الثريا. 


. تقدم تخريجه فى الباب قبله‎ )١( 
نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة» في الباب قبله.‎ ١: (؟) تقدم تخريجه بلفظ‎ 


البيوع 


'"؛ " سك | ررزإزاااا 

وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبى يِه مثل هذا اللفظ ان 
رسول الله يك نهى عن بيع الثمار حتى تذهب عاهتهالا». من حديث 
ابن أبي ليلى عن عطية عن ابي سعيد. 

وروي عن رسول الله كَلَِةِ من وجوه كثيرة كلها صحاح ثابتة ان 
رسول الله عَللِدِ نهى عن بيع الشمارء حتى يبدو صلاحها(2»» وحتى 
تزهى(2» وحتى تحمرء وحتى تطعم» وحتى تخرج من العاهة» ألفاظ 
كلها محفوظة ومعناها واحد. 

والمعنى فيها أن تنجو من العاهة» وهى الجائحة فى الأغلب». لأن 
الكمان إذا بدااهنافهيا غك ين العافة حوسلة اراعذة » ولكنها اذانيدا 
طيبها كان أقرب الى سلامتها وقلما يكون سقوط ما يسقط منها الا 
قبل ذلك . 

ثم ما اعتراها من جائحة من السماء أو غيرهاء فقد مضى القول في 
ذلك كله واختلاف العلماء فيه» فى باب حميد الطويل» من كتاينا 
هذاء فلا حاجة الى إعادته ها هنا. . 

وقد روى وهيب بن خالد عن عسل بن سفيان» عن عطاء» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله كِّْ: اذا طلعت الثريا صباحا رفعت 
العاهة عن اهل البلد(١)»‏ وقد ذكرنا هذا الخبر»ء ومضى القول فيه في 
بات تيه الطويل + والحمة للش بوطلوع الثريا صناجا لان عفر 
ليلة تحضي من شهر أيار وهو شهر مايو. 

وفي هذا الحديث مع قوله يَلْةِ في حديث حميد عن أنس: أرأيت 
أن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه270- دليل واضح على 
جواز بيع الثمار كلها قبل بدو صلاحها على القطع في الوقتء لانها 
اذا قطعت في الوقت أمنت فيها العاهة. ولم يمنع الله التقرى قريها 


أراده 5 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب قبله. 


فتبحالبو 


|ا|)))) سد ' 


ومن هذا جواز ب بيع القصيل وشبهه على القطع. وهذا أمر لم 
يختلف فيهء قال مالك: لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها الا 
على القطع , وكذلك القصيل» وهو قول ابن ابي ليلى» والثوري» 
والأوزاعي. والليث» والشافعي» فقال مالك والشافعي : فاذا اشترى 
الثمرة بعد بدو صلاحهاء فسواء اشترط تبقيتها أو لم يشترط البيع 
صحيح» وقال ابو حنيفة وأصحابه: يجوز بيع الثمار قبل بدو 
صلاحهاء وبعد بدو الصلاح اذا لم يشترط التبقية والقطع. ولكن 
باعها وسكتء. وان اشترط تبقيتها فسد العقدء سواء باعها قبل بدو 
الصلاح أو بعده. وقال محمد بن المحسن: اذا تناهى عظمه فشرط 
تركه جاز استحسانا. 

قال أبو عمر: 

جعل أبو حنيفة قوله وَل حتى تنجو من العاهة ردا لقوله حتى 
يبدو صلاحهاء فقال: ما ذكرناء واحتج أيضا بالنهي عن بيع الغرر» 
وعم الك :- وسموور النتقياء زللق كله تعض بواعدا .وبمار فق 
الأغلب في أنها تسلم حينئذ في الأغلب واللّه أعلم . 

والحجة لمالك والشافعي» ومن قال بقولهما عموم قوله عز وجل : 
# وأحلّ ال الي يس اريزأ 4 (اليدرة: (7070)]. مع قول رسول الله وه : 
حتى يبدو صلاحهاء وحتى غاية يقتضى هذا القول أنه اذا بدا صلاحها 
جاز بيعها جوازا مطلقا سواء شرط لقي أو لم يشترط والله أعلم. 
وقد سئل عثمان البتي عن بيع الثمر قبل أن يزهى» فقال: لولا ما قال 
الناس فيه ما رأيت به بأسا. 


البيوع 


*؛' كك رررزززاااا 
باب منه 


[”"] مالك. عن ابي الرجال: محمد بن عبد الرحمن, عن أمه عمرة بنت 
عبد الرحمن, أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول 
الله يد فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصانء فسأل رب الحائط أن 
يضع له. أو أن يقيله» فحلف أن لا يفعل» فذهبت أم المشتري الى رسول 
الله يك فذكرت ذلك له. فقال رسول الله يَكلِْ: تألى أن لا يفعل خيراء 
فسمع ذلك رب الحائطه فأتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله! هو 
له( 
قال ابو عمر: لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند عن النبي 
من وجه متصل . 
الا من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن ابي الرجال 
عن عمرة عن عائشة» وكان مالك يرضى سليمان بن بلال ويثني عليه 
ذكره البخاري» قال: حدثنا إسماعيل بن ابي أويس» قال: حدثني 
أخي» عن سليمان عن يحيى بن سعيدء عن ابي الرجال محمد بن 
عبد الرحمن» عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة 
تقول: سمع رسول الله كك صوت خصوم بالباب» عالية أصواتهماء 
واذا أحدهما يستوضع الآخرء ويسترفقه في شيء» وهو يقول: والله 
لا أفعلء فخرج عليهما رسول الله كَكِْهٌ فقال: أين المتألى على الله أن 
لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول اللّه! فليفعل أي ذلك أحب20. 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب قبله. 


فق حالبو 


|ااا|))) ع 


وفيه دليل على أن لا جائحة يقام بهاء ويحكم بالزامها البائع في 
الثمار اذا بيعت: قلت: الجائحة أو كثرتء لانه لم يذكر فيه مقدار 
النقصان: كثيرا كان أم قليلا. لو لزمت الجائحة» في شيء من الثمار 
البائع بعد بيعه لبين ذلك رسول الله ككل ولبين المقدارء وهذا معنى 
اختلف فيه العلماء» وقد ذكرنا ما لهم في ذلك من الأقوال» وما 
احتجوا به من الآثار فى باب حميد الطويل من كتابنا هذاء فأغنى عن 
إغاذته ها هنا. ْ 

وفي الحديث أيضا الندب الى حط ما أجيح به المبتاع في الثمار اذا 
ابتاعهاء ندب البائع لذلك وحض عليه» ولم يلزمه» ولا قضى عليه 
به. الا ترى الى قوله كَلِلَةِ فى هذا الحديث : تألى على الله أن لا يفعل 
خيرا . ْ 

ومن قال بوضع الجوائح على المبتاع في الشمارء والزامها البائع؛ 
احتج بقول رسول الله يَكْهِ: أرأيت اذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه ؟ 2١‏ وبحديثه أيضاء كَكِلْه أنه نهى عن بيع السنين» وأمر 
بوضع الجوائح» وقد مضى ما للعلماء في هذه الآثارء من التأويل» 
والتحريج» والوجوه؛ والمعاني» في باب حميد على ما ذكرناء وبالله 
توفيقنا . 

وقد روي عن النبي كه معنى حديث عمرة هذا دون لفظه من 
حديث أبي سعيد الخدري» وهو حديث صحيح. 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا عيسى» 
قال: حدثنا سحئون» قال: أخيرنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» 
عن بكير بن الأشج» عن عياض بن عبد اللّه» عن ابي سعيد الخدري» 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 


البيوع 


ليا 
قال: أصيب رجل فى ثمار ابتاعها وكثر دينه» فقال رسول الله عَكَلِهِ : 
تصدقوا عليهء فلم يبلغ وفاء دينه» فقال رسول الله ككيهِ: خذوا ما 
وجدتم وليس لكم الا ذلك(20©. 
سليمان بن عتيق في وضع الجوائح . 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم الديبلى» قال: حدثنا محمد بن على بن زيد الصائغ. قال: 
حدثنا عبد العزيز بن يحيى» وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا ابو بكر بن ابي 
شيبة» قال: حدثنا شبابة قالا جميعا: حدثنا الليث بن سعدء. عن بكر 
ابن عبد الله بن الأشج. عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي 
الله كيه فى ثمار ابتاعها بدين» فكثر دينه» فقال رسول الله يل : 
تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال 
رسول الله كَللِْةَ لغرمائه : خذوا ما وجدتم» وليس لكم الا ذلك0©. 
ليس في حديث عبد العزيز بن يحيى» تصدقوا عليه» فتصدق الناس 
عليه . وهذا الحديث» وحديث عمرة» يدلان على أن رسول الله عل 
لم يقض بوضع الحائحة » فى قليل» ولا" كثيرنء والذين قالوا معنى هذا 
الحديث في قوله: ليس لكم الا ذلك . يعني في ذلك الوقت. حتى 
الميسرة لانه كان مفلسا. ويحتمل أن يكون الذي بقى عليه كان دون 


)١(‏ حم (5/9-لم2)ء م (14[1667/1191/5])ك د(لر ه4519/0/1 
ت (7266/54/9). جه (5757/7/894/5). ن(98.5/9/ 5517). هق (2)60/5 


فق حاألبرو 


للا صف 
الثلث» فقال: ليس لكم غير ذلك. وخالفهم غيرهم فقالوا: لو كان 
ذلك لبين في الحديث» وهذه دعوى. وقد قال قوم أن معنى الأمر 
بوضع الجوائح إنما هو في وضع خراج الأرضء وكرائهاء عمن أصاب 
زرعه أو ثمره أفة. 

ومنهم من قال: إنما هذا قبل القبض فاذا قبض المبتاع ما ابتاعه فلا 
جائحة فيه . 

ومنهم من قال: الأمر بوضع الجوائح إنما كان على الندب الى 
الخير» بدليل حديث عمرة هذا. 

وقوله فيه تألى ألا يفعل خيرا لا أنه شىء يجب القضاء به؟؛ لأن 
الفتماء تتعبهون على أن من يعن دما جما ها بيطي ابه قيض د مق 
كيل» أو وزنء أو تسليم» وصار في يد المبتاع كما كان في يد البائع» 
أن المصيبة والجائحة فيه من المبتاع الا الثمار اذا بيعت بعد بدو صلاحها 
فإنهم اختلفوا في ذلك» فواجب رد ما اختلفوا فيه الى ما أجمعوا 
عليه من نظير. وفي هذه المسألة نظر. 

وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة فيهاء ومذهب غيرهم أيضا 
وحجة كل فريق منهم في باب حميد الطويل من كتابنا هذا فلا وجه 
لإعادة ذلك ها هنا وبالله التوفيق. 


البيوع 


شيو ااانا 
باب منه 


[/33] مالك. عن نافع» عن ابن عمرء ان رسول الله يِل نهى عن بيع الثمار حتى 

يبدو صلاحها : نهى البائع والمشتري(2217. 

قال أبو عمر: 

لطي التقون قو فته ولا الدع :تي اسن الع ين 
كتابنا هذا. ورواه أيوب » عن نافع » فزاد فيه ألفاظا. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثنا عبدالوارث »عن 
أيوب عن نافع » عن ابن عمرهء قال: نهى رسول الله كله عن بيع 
النخل حتى تزهي» وعن السنبل حتى يبيض ٠.‏ نهى البائع 
والمشتري20 . 

وأخبرنا عبدالله بن محمد بن عبد المؤمن» قال : حدثنا محمد 
ابن بكرء قال: حدثنا ابو داود» قال : حدثنا عبدالله بن محمد 
النفيلي ) قال: حدثنا ابن عيينة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر 
أن رسول الله يليه : نهى عن بيع النخل حتى تزهوء وعن السنبل 
حتى يبيض وتأمن العاهة » نهى البائع والمشتري 0( . 

وقد روى حماد بن سلمة» عن حميد » عن أنس» ان رسول الله 
كه نهى عن بيع العنب حتى يسود » وعن بيع الحب حتى يشتد0©, 
وقد كان الشافعيء, مرة يقول: لا يجوز بيع الحب في سنبله » وان 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 
(0) حم (15751/9--10), د(7711/558/8)ءات (5/ )1778/07١‏ وقال: حسن غريب. 
جه .)7707٠/17/517//7(‏ ك )١9/7(‏ وصححه ووافقه الذهبى. هق .)3١0١/0(‏ 


فق حالبو 


)|| ع 
اشتد واستغنى عن الماء» ثم بلغه هذا الحديث فرجع الى القول به 
وأجاز بيع الحنطة زرعا في سنبله قائما على ساقه» اذا يبس واستغنى 
عن الماء » كقول سائر العلماء » وهو ما لا خلاف فيه عن جماعة 
فقهاء الأمصارء وأهل الحديث . 

وقد روى عن ابن شهاب أنه أجاز بيعه فريكا قبل أن يشتد وخالفه 
مالك وغيره» ومالوا الى ظاهر الحديث حتى يبيض ويشتد» ويستغنى 
عن الماء . ْ 

ومن قول الشافعي ان كل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو 
أكمام » وكانت اذا صارت الى مالكيها أخحرجوها من قشرها وأكمامها 
ولم تفسد باخراجهم لهاء قال: فالذي اختار فيها ان لا يجوز بيعها 
في شجرها ولاموضوعة بالأرض للحائل دونها. وحجته في ذلك 
الإجماع على لحم الشاة المذبوحة غير المسلوخة أنه لا يجوز بيعه حتى 
تسلخ ويخرج من الجلد. قال: ولم أجد أحدا من أهل العلم يجيز 
أخذ عشر الحنطة في إكمامهاء ولا عشر الحبوب ذوات الإكمام. ولا 
بيعها محصودة مدروسة في التبن غير منقاة. 

قال ابو عمر: لم يجمعوا على كراهية بيع الشاة المذبوحة قبل 
السلخ. لان أبا يوسف يجيز بيعها كذلك. ويرى السلخ على البائع ٠‏ 
وأجاز بيع الطعام في سنبله » وجعل على البائع تخليصه من تبنه 
وتمييزه» والذي حكى الشافعي عليه الجمهور. 

وذكر ابن وهب فى موطئه عن مالك أنه سئل عن الدالية تكون 
على ساق واحدة قيَطْين منها العنقود والعنقودان»ء فقال مالك : اذا 
كان طيبه متتابعا فاشيا فلا بأس بذلك ٠‏ قال: وربما أزهى بعض الثمر 
واستأخر بعضه جدا فهو الذي يكره. قال وسئل مالك عن الرجل 


البيوع 


' سك ررززززاالا 
اي وان اليو ا و 0 
فقال: ما يعجبني . قال : وسئل مالك عن بيع الأعناب والفواكه من 
الثمار فقال: م مه قال : 
وسئل عن الخحائط الذي تزهى فيه أربع نخلات» أو خمس وقد تعجل 
زهوه قبل الحوائط . أترى أن تباع ثمرته ؟ قال: نعم ) لا بأس به 
وان تعجل قبل الحوائط » قال: وسئل عن الحائط ليس فيه زهوء وما 
حوله قد أزهى ٠»‏ أترى أن تباع ثمره وليس فيه زهو؟ قال: نعم. لا 
أرى به بأسا اذا كان الزمن قد أمنت فيه العاهات» فأزهت الحوائط 
حوله»ء وان لم يزه هذا؛ لأن منها ما يتأخرء قال: وسئل عن الرجل 
يبيع الشمار من النخيل والأعناب بعد أن تطيب » على من سقيها؟ 
فقال: سقيها على البائع. قال: ولولا أن السقي على البائع ما اشترا 
المشتري» قال: وقال مالك: توضع الجائحة في الشمرة اذا كانت من 
قبل الماء » قليلة كانت أو كثيرة وان كانت أقل من الثلث. قال: 
وليس الماء كغيره؛ لان ما جاء من قبل الماء فكأنه جاء من قبل البائع . 

وقال الشافعى: لو كان لرجل حائط آخر فأزهى حائط جاره الى 
جنبه» وبدا صلاحه. حل بيعه» ولم يحل بيع هذا الحائط الذي لم يبد 
صلاح أوله: وأقل ذلك أن تزهى في شيء منه الحمرة أو الصفرةء 
ويؤكل شيء منه. 

قال أبو عمر: قد مضى القول في هذا الباب مستوعباء وفي 
الجائحة فيه وفي أكثر معانيه في باب حميد الطويل من كتابنا هذا » 
وجرى منه ذكر صالح في باب أبي الرجال منه أيضا وذكرنا منه هاهنا 
ما لم يقع ذكره في ذينك البابين. 

وأما الآثار عن النبى كَكِْةِ ففى هذا الباب فمختلفة الألفاظ.ء متفقة 
المعاني متقاربة الحكمء بعضها فيه أن النبي يك نهى عن بيع الثمار 


فت حالبو 


|/ا|ا))))) سد" 
حتى يبدو صلاحها وفى بعضها : حتى تطعم» وفي بعضها: حتى 
تزهي» وفي بعضها: حتى تحمر وتصفرء وفي بعضها: حتى تشقح» 
ومعنى تشقح عندهم تحمر أو تصفر ويوكل منها » وفي بعضها طلوع 
الثرياء وهي كلها آثار ثابتة محفوظة» عن النبي يكل من حديث ابن 
عمرء وابي هريرة» وجابرء وابن عباس» وابي سعيد الخدري» 
وغيرهم . ولا خلاف بين العلماء أن جميع الثمار داخل في معنى تمر 
النخلء وانه اذا بدا صلاحهء وطاب أوله » حل بيعهء وإنما اختلف 
مالك والشافعي في الحائط اذ أزهى غيره قربه» ولم يزه هوء هل يحل 
بيعه؟ على ما ذكرنا عنهما. وقد روي عن مالك مثل قول الشافعي» 
والأول عنه أشهر . 

وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن الزمن اذا جاء منه ما يؤمن معه 
على الثمار العاهة» وبدا صلاح جنس ونوع منهاء جاز بيع ذلك 
الجنس والنوع » حيث كان من تلك البلدة» وكان يلزم الشافعي أن 
يقول مثل قول مالك هذا » قياسا على قوله في الحائط اذا تأخر أباره 
وأبر غيره» فإنه راعى الوقت في ذلكء» دون الحائط » وراعى بيع 
النفان: الكائط حقكة» وأهق ان امتقارت" ولكل ولحد يديا وه تدل 
عليه ألفاظ الاحاديث لمن تدبرها » وذلك واضح يغنى عن القول فيه. 

حدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال : حدثنا الحارث بن ابي أسامة» قال: حدثنا روح 
قال: حدثنا ركريا بن إسحاق» قال: حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع 


البيوع 


" سك |( ززززاااا 
جابر بن عبدالله يقول : نهى رسول الله يَلكِْةٌ عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها() . 

حدثنا خلف بن القاسم. قال : حدثنا عبدالله بن محمد الخصيبي» 
قال : حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابى» قال : حدثنا حامد 
ابو يني البلكن تطوط ردج سح تاوت تاكن ومافين قال انبنانا 
عبدالله بن الخازت المخزومى ». قال: حدثنا شبل بن عباد المكى» عن 
عمرو بن دينار » عن جابر بن عبدالله » وابن عباس» وابن عمرء أن 
النبي كَكِلْةٌ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. 

وحدثنا عبدالله بن محمدء قال : حدثنا محمد بن بكرء قال : 
حدثنا سليمان بن الأشعث؛. قال : حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد 
الباهلي» قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن حبان» عن 
سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله 
كك أن تباع الثمرة حتى تشقح» قيل وما تشقح؟ قال: تحمار» وتصفار 
ويوكل منها9) . 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان »وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ ) قال حدثنا : إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم» قال حدثنا هشام الدستوائي» قال: حدثنا ابو الزبير» عن 
جابر» ان النبي كَكْةِ نهى عن بيع النخل حتى تطعهم7©. 

ويجوز عند مالك وأصحابه بيع المغيب في الأرض نحو الفجل» 
والجزرء واللفت» حين يبدو صلاحه» ويؤكل منه» ويكون ما قام منه 


للق حم (”/ سي لط 2 4137/5 -1195-71895/95) 
م 70 0-217[1677/113]) درل لااتتلحكمم . اال الام 
ن (ل/ا/ ع 2.)5078/9١‏ جه (75/ 537 //١7؟)‏ هق )5١9/0(‏ 

(1) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فت حاليردو 


|الااز)اا) #سدد ؟ 


ليس بفساد وكذلك البقول يجوز فيها بيعها اذا بدا صلاحها وأكل منها 
في الارض حتى يقلع وينظر اليه. . 

وجائز عند أبي حنيفة بيع الفجل والجزر والبصل ونحوه مغيبا في 
الأرضء وله الخيار اذا قلعه ورآه. 

هذا اذا قلعه البائع» فإن خلى بينه وبين المشتري فقلعه المشتري فلم 
يرضه ء فان كان القلع لم ينقصه فله الخيار. وان كان نقصه القلعء 
بطل خيار الرؤية» ولا خلاف بين العلماء في بيع الثمارء والبقول 
والزرعء على القلع. وان يد صلاحه اذا نظر الى المبيع منه وعرف 


فذره. 


البيوع 


01 ؟ سد | ززاالااا 
ما جاء فى بيع العرايا 


[4"] مالك» عن داود بن الخصينء عن ابي سفيان مولى ابن ابي أحمد عن ابي 
هريرة: أن رسول الله يَكْ أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 
خمسة أوسق أو فى خمسة أوسق. يشك داود قال: خمسة أو دون 
خمسة200. 
هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت. ورواه 
عثمان بن عمر عن مالك عن داود عن ابي سفيان عن جابر بن 
عبد الله عن النبى كَلئِلَةّ فأخطأ فيه. والصواب ما فى الموطأ وأبو سفيان 
هذا مدني اسمه قزمان ثقة حجة فيما روى وهو مولى عبد الله بن ابي 
أحمد بن جحش الأسدي واسم ابى أحمد بن جحش عبيد بن جحش 
وهو أخو زينب بنت جحش زوج النبي يه قد ذكرناه واخوته في 
كتابنا في الصحابة. قال مصعب الزبيري في أبي سفيان مولى ابن ابي 
أحمد هذا قالوا: هو مولى لبنى عبد الأشهلء وكان له انقطاع الى 
عبدالله بن أبي أحمد بن جحش فنسب اليه روى عن ابي هريرة وابي 
سعيد وكان مكاتبا وكان يصلي لبني عبد الأشهل في رمضان وفيهم 
قوم قد شهدوا بدرا والعقبة يصلون خلفه وأما أبو سفيان الذي يروي 
عن جابر فاسمه طلحة بن نافع ليس له ذكر في الموطأ. وأما العرايا 
فواحدها عرية والجمع عرايا ومعناها عطية ثمر النخل دون الرقاب 
كانت العرب اذا دهمتهم سنة تطوع أهل النخل منهم على من لا نخل 
له فيعطونه من ثمر نخلهم فمنهم المكثر ومنهم المقل. ولهم عطايا 


)0غ( حم فض ير 6 ” خْ (:/ لا ة/ 2119ل م (0/ 007101١‏ 
ديل تت (ث/ هؤه/١5.1١)2‏ ن(ل/؟.5/ هدهه5) هق .)75١١/05(‏ 


فقحالبو 


الاا))) سد ١‏ " 
منافع لا يملك بشيء منها رقبة الشيء الموقوف منها الافقار والاخبال 
والاعراء ومنها المنحة. كانوا اذا أعطى أحد منهم صاحبه ناقة أو شاة 
من غنمه يشرب لبنها مرة قيل منحه. فإن أعطاه دابة يرتفق بظهرها 
ويكرى ذلك وينتفع به قيل أخبله. فإن أعطاه شيئا من الإبل يركبه مرة 
قيل افقره ظهر جمله أو ناقته أو دابته» فالعرايا في ثمر النخل» وتكون 
عند جماعة من العلماء في النخل والعنب وغيرهما من الثمار. والمنحة 
في ألبان النوق والغنم والأخبال في الدواب. والافقار في النوق 
والإبل. والاطراق أن يعطيه فحل غنمه أو إبله لحمله على نعاجه أو 
نوقه. والاسكان أن يسكنه بيتا له مدة.ء لا يملك بشيء من هذا كله 
رقبة ما يعطي ومن هذا الباب عند أصحابنا العمرى وخالفهم في ذلك 
غيرهم وقد ذكرنا ذلك في موضعه من كتابنا هذا. وقال الخليل بن 
أحمد رحمه الله : العرية من النخل التي تعزل عن المساومة عند بيع 
النخل والفعل الاعراء وهو ان يجعل ثمرة عامها لمحتاج. وقال غيره: 
إنما قيل لها عرية لأنها تعرى من ثمرها قبل غيرها من سائر الحوائط . 
وقال ابن قتيبة: العرية مأخوذة من العارية وهي عارية مضمنة بهبة. 
فالأصل معار والثمرة هبة» فهذا معنى لفظ العرية في اللغة. وذلك ان 
الرجل منهم كان يعطي جاره أو المسكين من كان نخلة من حائطه أو 
نخلات يجنى ثمرها فيقول أعريت نخلتي أن نخلي فلانا وكانوا 
يمتدحون بذلك . قال بعض شعراء الأنصار: 

فليست بسنهاء ولارججببية 


ولكن ع ريا في السنين اللموائح 


البيوع 


"سس إززرزززالا 
وتحول سنة فلا تحمل» وذلك عيب فى النخل فوصف نخله أنها ليست 
من تحتها كذا قال ابن قتيبة فى كتاب الفقه له. ثم وصف أنه يعريها 
يأكلون ثمرتها فتدعى أيضا عرية فهذا كله أقاويل أهل اللغة فى 
يعرى الرجل النخلة أو الرجل يسمى من ماله النخلة والنخلتين ليأكلها 
حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد عن 
عبدة عن ابن إسحاق قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخالات 
فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها وهذا من أحسن ما فسر 
بخرصها وقفا على الرفق بالمعرى يبيعها ثمن شاء. المعرى وغيره في 
ذلك عندهم سواء. ومن حجة من ذهب هذا الى المذهب مارواه 
حماد بن سلمة عن أيوب وعبد الله بن عمر جميعا عن نافع عن ابن 
عمر ان النبي كَل نهى البائع والمشتري عن المزابنة2 . 

قال أبنو عهتي: وقال زيد بن ثابت أن رسول الله عله 
أرخص في العرايا النخلة والنخلتين يوهبان للرجل فيبيعها 


. ' تقدم تخريجه فى باب: " ما جاء فى المذابنة والمحاقلة‎ )١( 


فقت حالبو 


)| د '" 


بخرصها تمرا “". قالوا: فقد أطلق في هذا الحديث بيعها بخرصها 
تمرا ولم يقل من المعرى ولا من غيره فدل على أن الرخصة في ذلك 
قصد بها المعرى المسكين لحاجته. قالوا: وهو الصحيح في النظر لان 
المعرى قد ملك ما وهب له فجائز له أن يبيعه من المعرى ومن غيره اذ 
أرخصت له السنة فى ذلك وخصته من معنى المزابنة فى المقدار المذكور 
فى ديف عدا الناب: دشي" الى .هذا حماعة من العلماة نهم (اخمد 
ابن حنبل وسنذكر قوله في هذا الباب بعد ذكر قول مالك والشافعي 
ان شاء الله . وذهب جماعة من أهل العلم في العرايا الى أن جعلوا 
الرخصة الواردة فيها موقوفة على المعرى لا غيرء فقالوا: لاا يجوز بيع 
الرطب بالتمر بوجه من الوجوه الا لمن أعرى نخلا يأكل ثمرها رطبا 
ثم بدا له أن يبيعها بالتمر فإنه أرخص للمعرى أن يشتريها من المعرى 
اذا كان ذلك خرص خمسة أوسق أو دونهاء لما يدخل عليه من الضرر 
فى دخول غيره عليه حائطه ولان ذلك من باب المعروف يكفيه فيه 
مؤوية النبيق رزلا رجور ذلك لكو العرق لان الر خض نوردت باد 
عدر كملق بها لى غير :كلك وى اسوك اله كار من ارات 
ونهيه عن بيع التمر بالتمرء وعن بيع الرطب بالتمر. وهو أمر مجتمع 
عليه فلا يجوز أن يتعدى بالرخصة موضعها. وممن ذهب الى هذا 
مالك بن أنس وأصحابه في المشهور عنهم. ومن حجتهم في ذلك ما 
حدثنا به سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد 


)0غ( حم (0/ 187 - كمال ملدل) خَ 7/١/5‏ 7). 
م (9/ 589/1148 0411. ]0 د(9/ 1/509 
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البيوع 


٠"‏ سك إزززززززاا 
ابن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني يحبى 
ابن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة قال سمعت 
سهل بن ابي حثشمة يقول: «نهى رسول الله يَلْةٌ عن بيع التمر بالتمر 
الا أنه أرخص في العرايا ان تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا(©». 

وذكره ابو ثور عن الشافعي عن سفيان عن يحيى بن بشير عن سهل 
مثله سواء. الا أنه قال ورخص فى العرايا بخرصها تمرا يأكلها صاحبها 
وناك «وعدجد امسن ون تين قب سد قتادفا شع بن سبع اقحال بندو فا 
محمد بن وضاحء قال حدثنا ابو بكر بن أبيى شيبة قال حدثنا ابو 
أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار مولى بنى 
حارثة ان رافع بن خديج وسهل بن ابي حثمة حدثناه أن رسول الله 
ْلَه نهى عن المزابنة التمر بالتمر الا أصحاب العرايا فإنه قد أذن 
لهه(2. وحدئثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن 
محمد القاضي قال حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي» قال حدثنا أحمد 
ابن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن 
يسار عن سهل بن ابي حثمة قال نهى رسول الله يَكْةٌ عن بيع التمر 
بالتمر وأرخص في بيع العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطب( 
قال سفيان: قال لى يحيى ما أعلم أهل مكة بالعرايا قلت أخبرهم 
عطاءوسمعه من جابر. 

قال أبو عمر: الا ترى الى قوله يأكلها أهلها رطبا الى استثنائه 
العرايا من المزابنة على هذه الصفة كأنه والله أعلم . يريد صاحبها الذي 
)١(‏ حم (5/5يك اخ (141//5/ 1191ل م زر 11/١‏ ال1ا/ 1165ه5. .017 


دي ات كوه .)ل ن/7/و.*-.ل"/رتدهة..1ده:). 
هق (ه9/0.*"-١381),‏ 


فت ح البو 


|ااا|])) د ' 
أعراها وأهلها الذين وهبوا ثمرها وأعروها فهم الذين أباح لهم شراءها 
خاصة. هذا تأويل أصحاب مالك ومن اتبعهم. وجملة قول مالك 
وأصحابه في هذا الباب في العرايا ان العرية: هي ان يهب الرجل من 
حائطه خمسة أوسق فما دونها ثم يريد أن يشتريها من المعري عند 
طيب التمر فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا عند الجذاذء وان عجل 
له لم يجز. ويجوز أن يعري من حائطه ما شاء. ولكن البيع لا يكون 
الا في خمسة أوسق فما دون. هذا جملة قوله وقول أصحابه ولا 
يجوز عندهم البيع في العرايا الا لوجهين اما لدفع ضرورة دخول 
المعري على المعرى واما لان يرفق المعري المعرى فيكفيه المؤونة فأرخص 
له ان يشتريها منه تمرا الى الجذاذ. ولا يجوز بيع العرية قبل زهوها الا 
كما يجوز بيع غير العرية على الحذاذ والقطع . ولا يجوز بيع العرية 
وان أزهت بخرصها رطباء ولا بخرصها تمرا نقدا قلت أو كثرت وان 
جذها مكانه. ولا تباع بنصف سواها من التمرء مثل أن تكون من 
البرني فتباع بالعجوة ولا يباع ببسر ولا رطب ولا تمر معين» وإنما تباع 
بتمر يكون في الذمة الى الجذاذ بخرصها. وما عدا وجه الرخصة فيها 
مزابنة . ولا يكون البيع منها في أكثر من خمسة أوسق الا أن يكون 
بعين أو عرض غير الطعام فيجوز نقدا أو الى أجل كسائر البيوع. فان 
كان طعاما روعى فيه القبض قبل الافتراق أو الجذاذ قبل الافتراق. 
وقال ابن القاسم ومن أعرى جميع حائطه فذلك جائز وله شراء 
جميعه وبعضه بالخرص اذا لم يتجاوز البيع خمسة أوسق. قال: 
وتوقف لي مالك فى شراء جميعه بالخرص وان كان خمسة أوسق أو 
أدنى» وبلغنى عنه إجازته» والذي سمعت أنا منه شراء بعضهء وجائز 
عدي شرا جميعه.. قال قان قل له ار جميعة: فالا يتفى أعن نفسدة 


البيوع 


5 
سد | رزززززااا 


بشرائه ضررا قبل الا أن ذلك ارفاق للمعرىء» والعرية تشترى 
للارفاق» كما يجوز لمن أسكن رجلا دارا حياته شراء جميع السكنى أو 
بعضها ولا يدفع بذلك ضررا. قال سحنون: وقال كثير من أصحاب 
مالك لا يجوز لاحد أن يشتري ما أعرى الا لدفع الضرر. 

وقال ابن وهب عن مالك: والعرية ان يعرى الرجل النخلة 
والنخلتين أو أكثر من ذلك سنة أو سنتين أو ما شاء فاذا كان التمر 
طاب قال صاحب النخل أنا أكفيكم سقيها وضمانها ولكم خرصها ترا 
عند الجذاذ وكان ذلك منه مغروفا عند الجذاذ» قال ولا أحب أن 
يجاوز ذلك خمسة أوسق. قال: وتجوز العرية في كل ما ييبس ويدخر 
نحو العنب والتين والزيتون. ولا أرى لصاحب العرية أن يبيعها الا تمن 
في الحائط اذا كان له تمر بخرصها تمرا. وقال ابن عبد الحكم عن مالك 
العرية أن يعرى الرجل الرجل تمر نخلة له أو نخلات فيملكها المعرى 
ثم يبتاعها المعرى من المعرى بما شاء من التمر. ولا يبتاعها منه 
بخرصها تمرا الا المعرى لان الرخصة فيه وردت. فهذه جملة قول 
مالك وتحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه. وقد روى ابن نافع عن 
مالك فى رجل له نخلتان فى حائط رجل فقال له صاحب الحائط أنا 
ادها هنا الى التنداف قال ان كان ذلك منه للمرفق يدخله 
عليه» يعني على صاحب النخلتين فلا بأس به. قال مالك وان كره 
دخوله ولم يرد أن يكفيه مؤونة السقي فهذا على وجه البيع ولا أحبه. 
فهذه الرواية عن مالك على خلاف أصله فى العرية أنها هبة للشمرة 
وان الواهب هو الذي رخص له في شرائها على ما ذكرنا لان هذا لم 
يوهب له ثمر نخل بل هو مالك رقاب نخل مقدارها خمسة أوسق أو 
دون» أبيح له بيع ثمرها بالخرص الى الجحذاذ بالتمر. 


فق حالبو 


ارام د" 


وهى رواية مشهورة عنه بالمدينة وبالعراق الا أن العراقيين رووها عن 
مالك بخلاف شيء من معناهاء وذلك ان الطحاوي ذكرها عن ابن 
ابي عمران عن محمد بن شجاع عن ابن نافع عن مالك ان العرية 
النخلة والنخلتان في حائط لغيره والعادة بالمدينة أنهم يخرجون بأهلهم 
في وقت الثمار الى حوائطهم فيكره صاحب النخل الكثير دخول 
الآخر عليه فيقول: أنا أعطيك خرص نخلتك تمرا فرخص له في 
ذلك. 

قال أبو عمر: هذه الرواية وما أشبهها عن مالك تضارع مذهب 
الشافعي في العرايا. وذلك أن الذي ذهب اليه الشافعي اجازة بيع ما 
دون خمسة أوسق من الرطب بالتمر يدا بيد وسواء كان ذلك ممن 
وهب له ثمرة نخلة أو نخلات أو فيمن يريد أن يبيع ذلك المقدار من 
حائطه لعلة أو لغير علة الرخصة عنده انما وردت فى المقدار المذكور 
فخرج ذلك عنده من المزابنة وما عدا ذلك فهو داخخل في المزابنة ولا 
يجوز عنده بوجه من الوجوه وحجته فى ذلك ظاهر حديث داود بن 
الحصين المذكور فى هذا الباب وحديث 0 عمر: ان النبى كلد نهى 
عن بيع الثمر بالشمر الا أنه أرخص في بيع العراياا». وحديث سهل 
ابن أبي حشمة الذي ذكرناه في هذا الباب» وقال في قوله في ذلك 
الحديث يأكلها أهلها رطبا أي يأكلها الذين يبتاعونها رطبا. قال: وهم 
أهلها. وروي عن محمود بن لبيد بإسناد منقطع مايوضح تأويله 
هذاء وذلك ان محمود بن لبيد قال لرجل من أصحاب النبي كيد إما 


(١)م .)164/11١17/90‏ ن /8١7/17(‏ 2)4545 من طريق سفيان عن الزهري عن سالم عن 
أبيه بلفظ : «نهى عن بيع الثمر بالتمر». وأخخرجه الطحاوي في ' شرح المعاني' (59/5). 


البيوع 


٠"‏ ؟ سك | زإززاالا 
زيد بن ثابت وإما غيره قال ما عراياكم هذه ؟ قال: فسمى رجالا 
محتاجين من الأنصار شكوا الى رسول الله عَكَلِيهِ أن الرطب يأتي ولا 
نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضل من 
قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي 
بأيديهم يأكلونها رطبا. وروى الربيع عن الشافعي في العرية اذا بيعت 
وهي خمسة أوسق قال فيها قولان: أحدهما أنه جائز والآخر ان البيع 
يفسخ البيع من خمسة أوسق فما زاد لأنها شك وأصل بيع الثمر في 
وذلك ما دون خمسة أوسق. والى هذا ذهمب المت وأبو الفرج 
المالكى . واحتج أبو الفرج بيحديث جابر فى الأربعة أوسق وسنذكره 
فى آخر هذا الباب ان شاء الله. ولا عرية عند الشافعى واصحابه فى 
غير النخل والعنب لان رسول الله يَكِْهِ سن الخرص في ثمرتها وأنه لا 
حائل دون الإحاطة بها قال الشافعي: ولا تباع العرية بالتمر الا بأن 
تخرص العرية كما تخرص للعشر فيقال فيها: الان رطبا كذا واذا يس 
كان تمرا كذا فيدفع من التمر مكيلة خرصها تمرا ويقبض النخلة بتمرها 
قبل أن يفترقاء فان افترقا قبل دفعه فسد البيعء قال: ويبيع صاحب 
الخائط من كل من رخص له أن يشتريه بالتمر وإن أتى على جميع 
حوائطه . 

قال أبو عمر: يعني لاا ذهب عنده ولا ورق ولا عرض غير التمر 
والزبيب وبه حاجة الى الرطب والى العنب فافهم. وقول أبي ثور في 
العرايا كقول الشافعي سواء واحتج أبو ثور لاختياره قول الشافعى 


فتبح البو 


لازا دك ' 
عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال: رخص رسول الله كَكلْهٌ في بيع 
العرايا بخرصها كيلا يأكلها أهلها رطبا(». هكذا ذكر في هذا الحديث 
ثم أردفه عن الشافعي بحديث ابن عبينة عن يحبى بن سعيد عن بشير 
ابن يسار عن سهل بن ابى حثمة على ما ذكرناه فى كتابنا هذا. وأما 
حملن شنال يدك عنم ابو يكز الخترن زالاه اسميكتك غيل الله 
يسأل عن تفسير العرايا فقال: أنا لا أقول فيها بقول مالك وأقول 
العرايا ان يعري الرجل الجار أو القرابة للحاجة والمسكنة فاذا أعراه 
إياها فللمعرى أن يبيعها تمن شاء. انما نهى رسول الله َكلِيهِ عن المزابنة 
وأرخص في العرايا فرخص في شيء من شيء فنهى عن المزابنة أن 
تباع من كل أحد ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد فيبيعها تمن 
شاء. ثم قال: مالك يقول ببيعها من الذي أعراها اياه وليس هذا وجه 
الحديث عندي ويبيعها تمن شاء. قال وكذلك فسره لى سفيان بن عبينة 
وغيره. قال الأثرم : وسمعت أبا عبد الله يقول: الحرية قينا كاذ ل 
يجوزان في غيرها فيها أنها رطب بتمر وقد نهى النبي يَكْةِ عن ذلك 
وفيها أنها تمر بثمر يعلم كيل التمر ولا يعلم كيل الثمر وقد نهى رسول 
الله كككِهِ عن ذلك فهذا لا يجوز الا في العرية» قلت لابى عبد الله 
فاذا باع المعري العرية أله أن يأخذ التمر الساعة أو عند الجذاذ قال: بل 
يأخذ الساعة قلت له أن مالكا يقول ليس له أن يأخذ التمر الساعة 
حتى يجذ قال: بل يأخذ الساعة على ظاهر الحديث. أخبرنا بذلك 
كله عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق» قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا ابو بكر الأثرم فذكره 
بمثله . واما ابو حنيفة وأصحابه فقالوا فى العرايا قولا لا وجه له لأنه 


البيوع 


5 ؟ سك زررزززززل 


مخالف لصحيح الأثر في ذلك فوجب ان لا يعرج عليه وانكارهم 
للعرايا كانكارهم للمساقاة مع صحتها ودفعهم بحديث التفليس الى 
أشياء من الأصول ردوها بتأويل لا معنى له فأما قولهم في ذلك 
فقالوا: العرية هي النخلة يهب صاحبها تمرها لرجل ويأذن له في 
أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحبها أن يمنعه من ذلك فله منعهء لانها 
هبة غير مقبوضة, لان المعرى لم يكن ملكهاء فأبيح للمعري أن 
يعوضه بخرصها تمرا ويمنعه. وهذا على أصولهم في الهبات أن 
للواهب منع ما وهب حتى يقبغه الموهوب له. وقال بعض أصحاب 
أبي حنيفة وهو عيسى بن أبان الرخصة في ذلك للمعرى أن يأخذ بدلا 
من رطب لم يملكه تمرا وقال غيره منهم الرخصة فيه للمعرى لانه كان 
يكون مخلفا لوعده فرخص له في ذلك وأخرج به من اخلاف الوعدء 
وليس للعرية عندهم مدخل من البيوع ولا يجوز لاحد عندهم ان 
يشترى ثمر العرية غير المعططى وحده على الصفة المذكورة والعرية 
عندهم هبة غير مقبوضة. واحتج بعضهم بحديث معمر عن ابن 
طاوس عن ابي بكر بن محمد قال: كان النبي يكلْهِ يأمر أصحاب 
الخرص أن لا يخرصوا العرايا(». قال والعرايا أن يمنح الرجل من 
حائطه رجلا نخلا ثم يبتاعها الذي منحها إياه من الممنوح يخرصها 
قالوا: فالعرية منحة وعطية لم تقبض فلذلك جاز فيها هذه الرخصة 


.)١1١808/515 /7( ابن أبى شيبة‎ ء)9/7١١‎ /١١7/5( عبد الرزاق‎ .)١177 /5( هق تعليقا‎ )١( 
. قال البيهقي رحمه الله وهو حديث مرسل‎ 


فق حاألبرو 
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اااز)))) د ١‏ 


قال أبو عمر: الآثار الصحاح تشهد بأن العرايا بيع الثمر بالتمر في 
مقدار معلوم مستثنى من المحظور في ذلك على حسب ما تقدم من 
الوصف في العرايا. ومحال أن يأذن رسول الله يَكْيْةْ لاحد في بيع ما 
لم يملك. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو عبيد الله قال حدثني 
عبد الله بن وهب قال أخخحبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال 
حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه أن النبي يك أرخص في بيع 
العرايا بالتمر والرطب كذا قال أو الرطب. وحدثنا ابو محمد عبد الله 
ابن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا 
أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن 
ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه «ان النبي 
يككٌِْ رخص في بيع العرايا بالتتمر والرطب(». وروى الثوري عن 
يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن 
ثابت: ان النبي وله رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ولم 
يرخص في غيرها(©. قال والعرايا التي تؤكل. وروى مالك عن نافع 
عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله وَل أرخص لصاحب 
العرية أن يبيعها بخرصه(©. فهذه الآثار كلها قد أوضحت ان ذلك 
بيع فلا معنى لما خالفها. 


)١(‏ د (7757/669/9). ن 2)35001١/508/19(‏ وتقدم تخريجه من حديث ابن عمر عن زيد 
ابن ثابت فى الياب نفسه. 
(1) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


البيوع 
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قال ابو عمر: 

في حديث يونس عن ابن شهاب عن خارجة عن أبيه ذكر بيعها 
بالرطب وهو ما اختلف فيه فقال قوم منهم أصحاب ابي حنيفة الى أنه 
جائز بيعها بالرطب خرصا كما يجوز بالتمر خرصا. 

قال ابو عمر: 

ذكر الرطب فى هذا الحديث ليس بمحفوظ الا بهذا الاسناد وقد 
جعله بعض أهل العلم وهما وجعل القول به شذوذا ومن ذهب الى 
القول بحديث يونس هذا قال رواته كلهم ثقات فقهاء عدول. واحتج 
أيضا بأن الرطب بالرطب أجوز في البيع من الرطب بالتمر. وقال 
آخرون وهم الجمهور لا يجوز بيعها بالرطب لان العلة حينئذ ترتفع 
وتذهب وأي ضرورة تدعو الى بيع رطب برطب لا يعرف ان ذلك 
مثل بمثل. وكيف يجوز ذلك وهو المزابنة المنهي عنها ولم تدع ضرورة 
اليها. والذين أجازوا بيعها بالرطب جعلوا الرخصة فى العرية أنها 
وردت في المقدار البنعق رعضةة إن شاء ذلك عن قبن زور اذا 
الضرورة لم تنص في الحديث قالوا: ومن لم يراع الضرورة لم يخالف 
الحديث إنما يخالف تأويل مخالفه. ولهم في هذا اعتراضات لا وجه 
لذكرها . 

قال ابو عمر: 

لا أعلم أحدا قال يجوز أن يبيع العرية بالرطب الا بعض أصحاب 
داود وأصحاب أبي حنيفة والله أعلم. وكان ابو بكر الأبهري رحمه 
الله يقول: معنى حديث يونس هذا ان يأخذ المعرى الرطب ويعطى 
خرصها تمرا عند الجذاذ للمعري وهذا يخرج على أصل مذهبه. قال 
الأبهرى ولا أعلم أحدا تابع يونس على ما ذكره فى حديثه عن ابن 
شهاب بالرطب. 


||| د" 
قال أبو عمر: 
قد روى الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه عن زيد في 

هذا الحديث ذكر الرطب أيضا ان كان محفوظا عن الأوزاعى. حدثناه 

لحمل بن كيد إبنة ابن كي ا سعد ناا مستت ين متايه نال بعلن 
إسحاق بن ابي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد 
قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد 
ابن ثابت ان رسول الله يكْةّ أرخص في بيع العرايا بالرطب لم 

يرخص في غير ذلك . 
قال ابو عمر: 
عبد المحميد كاتب الأوزاعي ليس بالحافظ المتقن ولا ممن يحتج به 

وقد روئى هذا الحديث بهذا الاسناد عن ابن شهاب سفيان بن عيينة 

فقال فيه ان رسول الله كَلْةٌ أرخص في بيع العرايا لم يقل بالرطب ولا 
بالتمر. وحديث نافع عن ابن عمر عن زيد يدل على ان ذلك بالتمر 
والله أعلم. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله 
قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله 
يهُ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا(©. واختلف العلماء في 
مقدار العرية بعد اجماعهم أنها لا تجوز في أكثر من خمسة أوسق فقال 
قوم: مقدارها خمسة أوسقء» وقال آخرون: مقدارها دون خمسة 
أوسق ولو بأقل ما تبين من النقصان. وحجة الطائفتين حديث أبي 
هريرة المذكور في هذا الباب من رواية مالك وغيرهء وقال آخرون: لا 


البيوع 


سك | رززرزززلا 


تجوز العرية في أكثر من أربعة أوسق واحتجوا بما رواه محمد بن 
إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله يَِيهٌ رخص في العرايا في الوسق 
والوسقين والشلاثة والأربعة2» ورواه حماد بن سلمة وغيره كذلك 
واحتجوا أيضا بما رواه أبو سعيد المندري عن النبى كَل أنه قال: «لا 
موافةانى العوية 1 كالوا > وهذا يذل على أنها فيها دون حمسة 
ارسق وممن أجازها فى خمسة أوسق مالك وأكثر أصحابه. وقد 
ذكرنا اخمتلاف قول الشافعى فى ذلك. وقال إسماعيل بن إسحاق 
نكرغة قن لفحي ارسق :وله مشبيكه ونواتكنها تففخ قينا واد عليها : 
ولا خلاف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما في جواز العرايا في أكثر 
هن ازئفة أوسق اذا فبك :دوق كمية |رقة ديك اوه ين الخصون 
المذكور في هذا الباب. ولم يعرفوا حديث جابر في الأربعة أوسق أو 
لم يشبت عندهم والله أعلم وكذلك حديك ابى سكيد الخدري لا 
يعرفه أصحاينا . وهم يوجبون الزكاة ف فى الحوائط المحيسة على المساكين 
وفيما تصدق به عليهم على جهة الوقف وقال العراقيون العرية نفسها 
صدقة فلا تجب فيها صدقة قلت أو كثرت على حديث ابى سعيد 
التدرى :هنا وعد اخعلف :اقول غالتكف وقول امتسابة انضنيا فى بركاة 
العرية والمزوف فى" الذاست إنتركاتها عل المعرى” 31[ أعر اهنا تعد ينيو 
صلاحها. والقياس الصحيح انه لا شيء عليه فيها مع حديث أبي 
سعيد وبالله التوفيق . 


(١)حم‏ (/ 070 الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ .)٠‏ هق (7/6 071١١‏ 
حب: الإحسان 2)00-8/7831/١١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه (5/ .)5559/١١١‏ 

(5) حم 90 1ل 44م )ل لخ (لل 1وط ه١4‏ 1 م ل لالاحدة لاحي 119199 .14 
د(4/08/5 )عت 377/57/98 ن (55:11:/19-18/0) 
جه /١(‏ الاه/ 2)١17/9‏ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «ليس فيما دون خمسة 


أوسق صدقة. . .» 


"١: |)‏ 
نيأ لسا مضد 


«٠ 


[9"] مالك. عن نافع» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت. ان رسول الله يك 

رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها("). 

هكذا روى هذا الحديث فى الموطأ جماعة الرواة فيما علمت» لم 
يزيدوا على أن يبيعها بخرصها. 

ورواه الليث بن سعد». عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن 
عمرهء قال: حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله يَكَهِ أرخص في بيع 
العرايا بخرصها تمرا20. 

وعند يحيى بن سعيد في العرايا أيضا حديثه عن بشير بن يسارء 
عن سهل بن ابي حثمة. وقد ذكرناه في باب داود بن الحصين من هذا 
الكتاب . 

وروى الأوزاعي» ويونس» عن ابن شهابء عن سالم» عن ابيه 
عن زيد بن ثابت» أن رسول الله يَكلْةِ أرخص في بيع العرايا 
بالرطب”0©. والمحفوظ فى هذا الحديث وغيره فى العرايا ذكر التمر لا 
ذكر الرطبة وقد مضى القول فى حكم العرايا ومعانيهاء وما للعلماء 
من الأقاويل فى ذلك مستوعبا فى باب داود بن الحصين من كتاينا 
هذاء فلا وجه لإعادة ذلك ههنا. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 


البيوع 
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ما جاء في بيع أمهات الأولاد 


]4٠[‏ مالك , عن ربيعة بن أبي عبدالررحمن, عن محمد بن يحيى بن حبان, 
عن ابن مسحيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري 
فجلست اليه فسألته عن العزل , فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع 
رسول الله يك في غزوة بني المصطلق؛ فأصبنا سبيا من سبى العرب» 
فاشتهينا النشاف واعتكيت قلعا العرزية وأحبينا الفداءء. فأردنا ان نعزل 
فقلنا نعزل» ورسول الله يك بين أظهرناء قبل أن نسئله. فسألناه عن ذلك 
فقال: ما عليكم الا تفعلواء ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي 
كائية(00) , 

قال أبو عمر: 

وفيه أن أم الولد لا يجوز بيعها لقوله: وأحببنا الفداء فأردنا أن 
نعزل» والفداء ها هنا الثمن في البيع» أو أخذ الفداء من أقاربهن من 
المشركين فيهن» لأن كل واحد قد ملك ما وقع فى سهمه من السبى 
فأرادوا الوطءء وخافوا الحمل المانع من الفداءء والبيع» فهموا بالعزل 
رجاء السلامة من الحمل في الأغلب؛ ولم يقدموا على العزل حتى 
سألوا رسول الله كلك لأن اليهود كانت تقول بين أظهرهم: إن العزل 
هو المؤودة الصغرى» وكانوا أهل كتاب» فلم يقدموا على العزلء. لا 
كان في نفوسهم من قول اليهود. حتى وقفوا على ما في ذلك عند 


,)1107-1155[1:58/1٠١50/5(م‎ ى)ه05٠١‎ /741١/9(و‎ )1045/5١"/ه( خ‎ )١( 
)7؟96/١١77/9( د(5/ 231177/674)). هق (519/1):. البغوي في شرح السنة‎ 
. )71 /7( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 


فت حالبرو 


ااام مسد 
نبيهم وكيد وفي شريعتهم. فسألوا رسول الله كَل عن ذلك فأباح لهم 
العزل» ولو كانت أم الولد يجوز بيعهاء ولم يمنع من ذلك حملها 
سألوا رسول الله ككِْهْ فأخبرهم أن الله قد فرغ من العبادء وقد علم 
كل نسمة كائنة. وقدرهاء وجف القلم بهاء وما قدر لم يصرف. 

وأصل المخالف أنه لا ينتقض اجماع الا عمثله» وهذا قطع لقوله ها 
هناء الا أنه يعترضص بزوال العلة المانعة من بيعهاء لانه اذا زال ال حمل 
المانع من ذلك وجب أن يزول بزواله المنع من البيع» ولهم في ذلك 
ضروب من التشعيب» وأما طريق الاتباع للجمهور الذي يشبه الإجماع 
فهو المنع من بيعهن. وعلى المنع من بيعهن جماعة فقهاء الأمصار. 
منهم : مالك » وابو حنيفة ) والشافعى» وأصحابهم 5 والثوري ( 
والأوزاعي والليث بن سعد. وجمهور أهل الحديث. 

وقد قال الشافعي فى بعض كتبه بإجازة بيعهن» ولكنه قطع في 
مواضع كثيرة من كتبه بانهن لا يجوز بيعهن. وعلى ذلك عامة 
أصحابه . والقول ببيع أمهات الأولاد شذوذ تعلقت به طائفة . منهم 
داود اتباعا لعلي رضي الله عنه ولا حجة لها في ذلك . ولا سلف 
فى ذلك ما ذكره الحلوانى قال: حدثنا أحمد بن إسحاق» قال حدثنا 
وهيب» قال: حدثنا عطاء بن السائب ٠.‏ قال : سمعت عبيدة يقول: 


البيوع 


" د 
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كان علي يبيع أمهات الأولاد في الدين7©, وقد صح عن عمر في 
جماعة من الصحابة المنع من بيعهن. 

ومن حجة من أجاز بيعهن ما روي عن جابر: كنا نبيع أمهات 
الأولاد على عهد رسول الله عَللِه211. وقد روي عن أبي سعيد الخدري 
مثل ذلك أيضا”" . 

وهى آثار ليست بالقوية» وفيها ان رسول الله قال في مارية إذ 
ولنث براحي : اعتقها ولدها2©» . ْ 

والحجج متساوية في بيعهن للقولين جميعا من جهة النظر. وأما 
العمل » والاتباع » فعلى مذهب عمر رضي أللّه عنه . 


.)١73575 /591١/ا/( عبد الرزاق‎ 2)548/١١( هق‎ )١( 

(0) حم ")2 ن فى الكبرى .)00595/1١99/9(‏ جه 2)755١7/851/75(‏ قال فى 
الزوائد: إسناده صحيحء رجاله ثقات. هق 2)558/١١(‏ عبد الرزاق (/1/ 7/584 2)١771١‏ 
حب: الإحسان ,)17579/١56/١١(‏ أبو يعلى 2)5579/١51١/5(‏ كلهم من طريق ابن 
جريج قال: «أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره بلفظ : « كنا نبيع 
سرارينا أمهات الأولاد والنبى تَكَلِيِةِ حى فيناء فلا يرى بذلك بأسا». 
وأخرجه: د (5905/574..577/4). ك )١19-18/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. حب: الإحسان ,))4974/1١55/١١(‏ 
هق )747/٠١١(‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء ابن أبي 
رباح عن جابر بن عبد الله قال: فذكره بلفظ: «كنا نبيع الأولاد على عهد رسول الله وَل 

(7) ن فى الكبرى ("/ ٠١ 5١/١99‏ 2.20 أبو داود الطيالسى .)5١١٠١(‏ ك )١9/5(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. هق 2)558/1١١(‏ وقال: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن 
كَِ علم بذلك فأقرهم عليه وقد روينا ما يدل على ' النهي والله أعلم والحديث في إسناده 
زيد العمي وهو ضعيف وانظر كلام الحافظ في ' التلخيص " )١١9-7١8/5(‏ فإنه نفيس قلما 
تجده عند غيره. 

(8) أخرجه: جه (75015/4841/5): هق 2)51575/٠١١(‏ وابن سعد فى الطبقات 2)5١6/8(‏ 
كلهم من طريق الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس به. قال البوصيري في 
الزوائد: فى إسناده الحسين بن عيد الله بن عبيد الله بن عباس تركه ابن المدينى وغيره» 
وضعقه أبو حاتم وغيره» وقال البخاري: إنه كان يتهم بالزندقة . 


ازاز سد 
ما جاء في الخيار في الببيع 


31 مالك. عن نافع » عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله يك قال: المتبايعان 
كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار (©. 
قال أبو عمر: 
وقال مالك: لا خيار للمتبايعين - اذا عقد البيع بكلام وان لم 
يفترقاء وذكر ابن خواز منداد عن مالك في معنى البائعين بالخيار ما لم 
يفترقا. نص ما ذكرناه عن محمد بن الحسن». وأبى حنيفة ؛ كان 
إيزاعيع التشعن يرف ابجع جائزات .وات له يفكزقا - بوقال ايفان 
الشوري» وسفيان بن عيينة.ء وابن أبي ذئب ٠‏ والليث بن سعدء 
وعبدالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وسوار القاضي» والشافعي 
وأصحابهء وعبدالله بن المبارك : اذا عقد المتبايعان بيعهما . فهما 
جميعا بالخيار في اتمامه وفسخه ما داما في مجلسهماء ولم يفترقا 
بأبدانهما » التفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواء. 
وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبي ثورء وأبي 
عبيد» وداود بن على» والطبري وروي ذلك عن عبدالله بن عمرء 
وأبي برزة الاسلمى» وشعيد بن المسيب» وشريح القاضي» والشعبي» 
والمحسن البصري» وعطاء.» وطاوسء» والزهريء» وابن جريجء 
ومعمرء ومسلم بن خالد الزنجي» والأوزاعي » ويحيى القطان » 
وعبدالرحمن بن مهدي؛ وقال الأوزاعي : هما بالخيار ما لم يفترقا الا 
بيوع ثلاثة : بيع السلطان للغنائم» والشركة في الميراث» والشركة في 


)١(‏ حم (ا/تد» اخ )7111١/415/4(‏ م50 ةاا/43[1581]), 
د (؟/ ا الاحه “لا 5 5 5). ن (لا/ 584 / لالع 4). 


البيوع 


1" سك (زرززززااا 
التجارة؛ فاذا صافقه في هذه الثلاثة» فقد وجب البيع وليسا فيه 
بالخيار. قال : وحد الفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه» 
وهو قول أهل الشام؛ وقال الليث: التفرق أن يقوم أحدهما. 

قال أبو عمر: 

قد أكثر الشافعيون في بطلان ما اعتل به المالكيون والحنفيون في 
هذه المسألة» فمن جملة ذلك أنهم قالوا: لا حجة فيما نزع به المخالف 
من قول الله عز وجل : « وفوا بالحقود »* [المائدة: .])١(‏ لأن هذا عموم 
تعترضه ضروب من التخصيص. وان ما يجب أن توفى به من العقود 
ما كان عقدا صحيحا في الكتاب والسنة» أو فى أحدهما؛ وما لم 
يكن كذلك» فليس يجب الوفاء به؛ الا ترى أنهما لو عقدا بيعا في 
الطعام قبل ان يعر .أو عفدا ميا علن اشنيء من الريان أو على 
شيء من البيوع المنهي عنها المكروهة» التي وردت السنة بإبطالهاء هل 
كان يجب الوفاء بشىء من ذلك؟ قال كله : كل عمل ليس عليه أمرنا 
فهو رد( ولا طاعة الا في المعروف. 

وأما ما اعتلوا به من ظواهر الآثار فغير لازمء لان البيع لا يتم الا 
بالاقتراق» فلا وجه لما قالوه؛ وأما اعتلالهم بقوله كَكْلْهٌ في حديث 


.)١45/5( حديث: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد: حم‎ )١( 
باب اذا اجتهد العامل-‎ )79411١7/١17( م ("/ “4-143 14110714/15]) 3 معلقا مجزوما‎ 
أو الحاكم- فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردودء لقول النبي كَِ: «من عمل‎ 
عملا ليس عليه أمرنا فهو ردة وأخرجه في " خلق أفعال العباد" (ص١8/ ح177).‎ 
2)510 /5( وأخرجه بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»: حم‎ 
.)١5/7/1١( اخ (ه/ لال /571)ء م( 3 14/17ا1). د (ه/؟13707/1), جه‎ 


فت حاليد 


لازال سس 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن 
يستقيله(2 فإن هذا معناه- ان صح- على الندب ٠»‏ بدليل قوله كلكو : 
من أقال مسلماء آقال الله عثرته(©. وبإجماع المسلمين على أن ذلك 
يحل لفاعله على خلاف ظاهر الحديث» وقد كان ابن عمر- وهو 
الذي روى حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا- اذا بايع أحدا وأحب 
أن ينفذ البيع»ء مشى قليلا ثم رجع » وفى حديث عمرو بن شعيب 
أيضا ما يدل على أنه لا بيع بينهما » وأن كل واحد منهما بالخيار على 
صاحبه ما لم يفترقا. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا مطلب بن شعيبء» قال حدثنا أبو صالح؛ وأخبرنا عبدالله بن 
محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا 
قتيبة بن سعيدء قالا جميعا: حدثنا الليث بن سعد.ء قال حدثنى 
محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» أن رسول الله يك قال: المتبايعان بالخيار ما لم 
يفترقاء الا ان تكون صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية 
أنه 00 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا إسحاق بن 


)١(‏ د(/577/05:*).ات (7/ )١1147/56٠‏ وقال: هذا حديث حسن. 
ن (5887/07/ 5596). 

0( حم (؟/2)155 د(9/+"// .)517-١‏ جه (99/0/51/5١5؟)2‏ هق (77/5). 
ك (55/7) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
حب: الإحسان .)007١/4-8/١١(‏ 


البيوع 


تيو !ااا 
محمد القروي» قال حدثنا مالك» عن سمي عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة ان رسول الله كَكْةِ قال: من أقال نادما في بيع» أو قال بيعته 
أقاله الله يوم القيامة0©. وروى عبدالرزاق عن معمر » عن محمد بن 
واسع ء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كَكِلة بمثلهء فهذا 
يدل على أن ذلك ندب . وقوله لا يحل لفظة منكرة » فان صحت » 
فليست على ظاهرها لوجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه 
ولا يقيله الا أن يشاء » وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من 
روى ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله . 


فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب, والا فهو باطل بإجماع؛ وأما 
ما اعتلوا به من أن الا فتراق قد يكون بالكلام» وأنه جائز أن يكون 
أريد بذكر الافتراق في هذا الحديث- الافتراق بالكلام» فيقال لهم 
خبرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماعء وتم به البيع » أهو الكلام 
الذي أريد به الافتراق أم غيره؟ فان قالوا: هو غيرهء» فقد أحالوا 
وجاءوا بما لا يعقل. لأنه ليس ثم كلام غير ذلك؛ وإن قالوا هو ذلك 
الكلام بعينه» قيل لهم كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا 
وتم بيعهماء به افترقاء وبه انفسخ بيعهما؛ هذا ما لا يفهم ولا يعقل» 
والاجتماع ضد الافتراق» فكيف يجوز أن يكون الكلام الذي اجتمعا 
بهء افتراقا به نفسه.ء هذا عين المحال والفاسد من المقال. 


)١(‏ حب: الإحسان (1/ 0١3/4٠‏ ) من طريق اسحاق بن محمد الفروي (*2 عن مالك 

عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(**) في التمهيد: القروي باللمثناة وهو خطأء وفيه أيضا : سمي بن أبي صالح والصواب ما أثبت. 
قال في الإرواء (5/ 147): ورجاله ثقات رجال البخاري غير أن الفروي هذا كان قد كف 
فساء حفظه؛ فإن كان حفظهء فهو على شرط البخاري. 
وقد جاء من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « من 
أقال مسلما أقال الله عثرته» وقد سبق فى الباب نفسه. 


فت ح البو 


االززز)) سس 


وأما قولهم المتساومان فى معنى اللمتبايعين» فلا وجه لهء لأنه لا 
تكون حينئذ في الكلام فائدة؛ ومعلوم أن المتساومين بالخيار» كل 
واحد منهما على صاحبه؛ ما لم يقع الايجاب بالبيع والعقد 
والتراضي» فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة» وهذا ما لا يظنه ذو لب 
على رسول الله كَل . 

وأما اعتلالهم بتسمية الفاعل بفعله الدائم ما دام يفعله» كالمصلي » 
والآكل » وشبه ذلك؛ فيدخل عليهم أن هذا لا يصح الا في الأفعال 
المتعلقة بواحدء كالصوم والصلاة» والأكل» والشربء وما أشبه 
ذلك؛ أما الافعال التي لا تتم الا من اثنين كالمبايعة » والمقاتلة » 
والمبارزة» وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يتم الاسم الا وهو موجود 
منهما جميعاء ويدخل عليهم أيضا أن السارق» والزاني وما أشبههماء 
لا يقع عليهما الاسم الا بعد تمام الفعل الموجب للحدء وما دام الاسم 
موجودا » فالحد واجب إن لم يقم حتى يقام . 

وأما قولهم لا لم يكن لاجتماع الأبدان تأثير في البيع» فكذلك 
الافتراق بالأبدان لا يؤثر في البيع» فيدخل عليهم ان التبايع لما لم 
يكن فيه بد من الكلام» ثم ذكر عقبه التفريق» علم أنه أريد به غير 
الكلام؛ ويدل على ذلك فعل ابن عمر الذي روى الحديث» وعلم 
مخرجه والمراد من معناه؛) ومثل هذا قول عمر بن الخنطاب لطلحة بن 
عبيد الله في الصرف لا تفارقه ولا الى أن يلج بيته0©. وهو المفهوم 
من لسان العرب» والمعروف من مرادها فى مخاطباتها بالافتراق افتراق 
الأبدان» وغير ذلك مجاز وتقريب وانسنام + وبالله التوفيق. 


0/5 خ 5//ا"/ 0715 دك يلف يك حفاكت د(؟/‎ )0١( 
ت ("/ هع ه/ *5١١).ء ن (// ها/ الاهغ). جه (7/ لاه /ا/ 3ه ؟37).‎ 


البيوع 


"4 سك (رررززالا 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا أبى قال حدثنا إسماعيل بن علية» 
عن أيوب عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكل: البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيارء قال وربما قال نافع أو يقول 
أحدهما اختر 20 . 

وحدثنا عبدالوارث » قال حدثنا قاسم. قال حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال حدثنا محمد بن بشار؛ وحدثنا عبدالوارث أيضاء قال 
حدثنا قاسمء قال حدثنا بكر بن حماد. قال حدثنا مسددء قال" 
جميعا حدثنا يحيى عن عبيد الله 2 قال أخبرني نافع » عن ابن عمر» 
قال : قال رسول الله كَللِيِةِ : كل بيعين أحدهما على صاحبه بالخيار ما 
لم يتفرقاء أو يكون خيارا9) . 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا أبي ) قال حدثنا ابن عيينة» عن ابن 
رسول الله كَكْةٌ : اذا تبايع المتبايعان » فكل واحد منهما بالخيار من 
بيعه ما لم يتفرقا . أو يكون بيعهما عن خيارء فإن كان بيعهما عن 
خيار » فقد وجب0©. 


0] 071/11/90 كي م‎ 9/515-51١/5( حم (؟/ 0/8 خ‎ )١( 
.)" د ره ا ث*لا/ ووع‎ 

(؟) حم (05/1)» م (47[191/117/9]), ن (4878/586/7) من طريق يحبى عن (#) 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(*) في التمهيد: يحبى بن عبيد الله والصواب يحيى عن عبيد الله» ويحيى هو ابن سعيد 
القطان . 

(9) م (5/ 1154-1177 5[10957غ]) ن (لارهه5/ 4:4١‏ ). 


فقحالبو 


1 
تيا 

وحدثنا عبدالوارث » قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن زهير 
قال حدثنا موسى بن داود» حدثنا الليث بن سعد. عن نافعء عن ابن 
عمرء أن رسول الله يلد قال : اذا تبايع الرجلان » فكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جميعاء أو يخير أحدهما الآخرء فان خير 
أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع؛ وان تفرقا بعد 
أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع» فقدل وجب البيع 0 . 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» وعبدالوارث بن سفيان» 
قالا حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة . قال 
حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن 
عمرء قال : قال رسول الله كَكِْهِ: كل بيعين لا بيع بينهما حتى 
يتفرقاء الا بيع الخيار7"©. 

وأما حديث حكيم بن حزامء فرواه شعبة عن قتادة. أنه سمعه من 
أبي الخليل» عن عبيد الله بن الحارث». عنه: أخبرنا عبدالله بن محمد 
قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو الوليد الطيالسى. قال حدثنا 
شعبة» عن قتادة» عن أبى الخليل. عن عبيد الله بن الحارث.» عن 
حكيم بن حزامء أن رسول الله يليه قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقاء 
فان صدقا وبينا» بورك لهما فى بيعهماء وان كتما وكذباء محفت 
البركة من بيعهما9”". 


11111571117 م(9/‎ 51١17 /418/4( اخ‎ ,)١١9/5( حم‎ )١( 
ن (4584/587/97). جه (1/ ها 2114/1053 من ظَرِيق الليث بن سعد (*2 عن ناقع‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء ومن نفس الطريق أخرجه النسائي (5547) نحوه مختصرا.‎ 
فى التمهيد: الليث بن سعيد وهو تصحيف.‎ )#( 
115116775 /1155/9( ص (94/0), 3 (11*/14/5) م‎ (0 
.)5 894/741 /7/١ ن‎ 
,)]411075/1154 /9( حم (”/ 187). خْ / 0284 م‎ )9( 
.)11:55/581-58٠ د ("/ لاا 1 /ا/ 9غ )ات (8/95:ه75:5/5١) ن((/ا/‎ 


البيوع 


“4 سك (رررزززااا 


وأما حديث سمرة» فرواه شعبة» وهشام الدستوائي» وسعيد بن 
أبي عروبة» وهمام» وحماد بن سلمة. وغيرهم . عن قتادة عن 
الحسن» عن سمرة عن النبي يَلةّ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا(©. 
وبعضهم يزيد فيه أو يكون بيعهما على خيار. 

واختلف العلماء في معنى قوله يَلِةِ في هذا الحديث: الا بيع 
الخيار. وقوله أو يكون بيعهما عن خيار. فقال قائلون: هذا الخيار 
المشترط من كل واحد منهما على حسب ما يجوز من ذلكء. كالرجل 
يشترط الخيار ثلاثة أيام أو نحوها » فان المسلمين على شروطهم ؛ 
وهذا قول الشافعى ٠»‏ وأبى ثور وجماعة. وقال آخرون : معنى قوله 
الارمع الكناوه وتولة إلا انه يكوة ونا عن بخيار. اد رودو دنا له 
أن يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخهء 
فان اختار امضاء البيع» تم البيع بينهما- وإن يتفرقا ؛ هذا قول 
الثوري» والليث بن سعدء والأوزاعي ٠»‏ وابن عيينة وعبيد الله بن 
الحسن» وإسحاق بن راهويه؛ وروي ذلك أيضا عن الشافعى» وكان 
أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبداء قالا هذا القول أو لم يقولاه 
حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما. 

حدثنا عبدالله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود » قال حدثنا مسددء قال حدثنا حماد» عن جميل بن مرة » عن 
أبي الوضى ٠‏ قال: غزونا غزوة فنزلنا منزلاء فباع صاحب لنا فرسا 
بغلام» ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا من الغد»ء وحضر 
)١(‏ حم (ه5/ 17-/11-77-1595-71-11)ء ن (0/ 584 4114-1197 


جه (؟57/:5"”/ا/ ,.)75١47‏ ك (57/ )١١18-١ /٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بهذه الزيادة ووافقه الذهبى . 


فقح البو 


|ااا|ز))) د 


الرجل » قام الى فرسه ليسرجه فندم» فأتى صاحبه فقال بيني وبينك 
أبو برزة صاحب النبي كَكِلة) فأتيا أبا برزة فى ناحية العسكر» فقصا 
عليه القصة»ء فقال أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله كَقة: 
أنه قال: ما أراكما افترقتما. 

قال أبو عمر: جميل بن مرة يكنى أبا الوسمي» بصري ثقة عند 
أحمد بن حنبل» وغيره؛ روى عنه حماد بن زيد» وجماعة وأبو 
الوضى السحتنى » قال أحمد بن صالح: تابعى» بصري » ثقة ٠‏ سمع 
أبا برزة » والحسن بن علي» وغيرهما؛ روى عنه هشام بن حسان» 
وجميل بن مرة 0( وقال الطحاوي حديث أبى برزة هذا قال فيه جميل 
ابن مرة» عن أبي الوضى : باع صاحب لنا فرساء وقال فيه: أقمنا 


الوضى ٠»‏ أنهم اختصمو الى أبي برزة في جارية- وفيه: فبات 
المشتري مع البائع » فلما أصبح قال: لا أرضاهاء وبعضهم يقول فيه 
فنام معهاء قال أبو جعفر ولا شك إذا كانا قد اقاما بعد تبايعهما يوما 
وليلة أنهما قد قاما إلى غائط» أو بول» أو صلاة» او قام الى اسراج 
الفرس وقد قام معها في قصة الجارية» وهذا عند الجميع تفرق؟ قال: 
فمعني قول أبي برزة في التفرق ههنا التفرق بالبيع» لان احدهما ادى 
البيع» والآخر جحده. 

قال أبو عمر: 

الصحيح في حديث أبي برزة عن النبي كك أنه قال 7 البتعان شان 
ما لم يتفرقاء وغير ذلك تأويل أبي برزة» والمراد من الحديث قول 


.)1187 حم 55/5 د(" الا ا/ا/ لاغ *)ك جه (75/ ”*الا/‎ )١( 


البيوع 


سحيو ااا 


برزة» وابن عمر افقه من أبي برزة وروايته أصحء وحديثه اثبت» وهو 
الذي عول عليه أكثر الفقهاء فى هذا الباب: قرأت على عبد الوارث 
ابن سفيان» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال حدثنا مطلب بن شعيب» 
قراءة عليه»ء قال حدثنا عبد الله بن صالح. » قال حدثني الليث» قال 
حدثني يونس» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله قال: قال ابن 
عمر: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان» 
قال “فعنايعت انا وعشمان مالا لي بالوادي بمال كثشير بخيبر قال فلما 
بايعته طفقت على عقبى عقبي القهقرى خشية أن يردني عثمان البيع قبل أن 
أفارقه(0© . 
وأما قوله فى حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر المذكور: | 

بيع الخيارء فقد مضى ما للعلماء ء فى تأويل هذه اللفظة؛ 0 
شرط الخيار ومدته: فقال مالك يجوز شرط الخيار شهرا أو أكثرء 
هكذا حكى ابن خواز منداد عنه» وهو قول ابن أبي ليلى» وأبي 
يوسف». ومحمد بن الحسن» والاوزاعي» كلهم يقول بجواز اشتراط 
الخيار شهرا أو اكثرء والشرط لازم الى الوقت الذي يشترط فيه الخيارء 
وهو قول أحمد بن حنبل» وأبي ثورء وإسحاقء ولم يفرقوا بين 
اجناس المبيعات؛ وذكر ابن القاسم وغيره عن مالك قال يجوز شرط 
الخيار في بيع الشوب اليوم» واليومين» وما اشبه ذلك؛ وما كان أكثر 
من ذلك فلا خيار فيه. وفى الجارية يكون أبعد من ذلك قليلا: 


)١(‏ قط (11/56/5) من طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله 
عنه. هق (711/0). خ (1115/470/4) معلقا بصيغة الجزم من طريق أخرى عن ابن 
شهاب بهذا الإسناد المذكور أعلاه . 


حت حالبرو 


اللاا))ا) سن" 
الخمسة أيام» والجمعةء ونحو ذلك » وفي الدابة اليوم وما اشبهه 
يركبها ليعرف ويختبر» ويستشير فيها؛ وما بعد من أجل الخيار فلا 
خير فيهء ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشتري؛ وقال الليث بن 
سعد: يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة» قال وما بلغنا فيه وقت إلا 
أنا نحب أن يكون ذلك قريبا الى ثلاثة أيام؛ قال الشافعيء وابو 
حنيفة» وأصحابهما: يجوز البيع في الاشياء بشرط الخيار للبائع 
والمشتري ثلاثة أيام» إلا فيما يجب تعجله في المجلس» نحو 
الصرف» والسلم. 

وقال أبو حنيفة» وزفرء والشافعي: لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من 
ثلاث في شيء من الاشياء فان قعل فسد البيع؛؟ قال الشافعي: ولولا 
الخبر»ء ما جازت الثلاثة ولاغيرها فى الخيار» وقال ابن شبرمة» 
والشوري» لأ تسوه شراط إنخياق لانم حال »قال التخوري: إن 
اشترط البائع الخيار» فالبيع فاسد؛ قال ويجوز شرط الخيار للمشتري 
عشرة أيام وأكثر. وقال الحسن بن حي: اذا اشترى الرجل الشيء» 
فقال له البائع اذهب فأنت فيه بالخيار» فهو فيه بالخيار ابداء حتى 
يقول قد رضيت» وقال: ما أدري ما الثلاث إذا باعه فقد رضى؟ وان 
كسار ب كر لدو متها جد رق وناك عيملد النها ين الس 1 لأ 
يعجبني طول الخيار» وكان يقول للمشتري الخيار ما رضي البائع» ولا 
يجوز عند مالك النقد في بيع الخيار» فان اشترط النقد في بيع الخيار» 
فالبيع فاسدء وفي مذهب أبي حنيفة أيضاء لا يجب نقد الثمن مع 
بقاء الخيارء فان اشترط نقد الثمن مع بقاء الخيار» فالشرط فاسدء 


أما الخبر الذي يزعم الشافعي أنه لولاه ما جاز اشتراط الخيار للبائع 


البيوع 


١ /‏ لد 
47" سك زرالا 
أصلاء ولا للمشتري» وانما أجازه ثلاثا من أجله؛ فحديث سفيان بن 
عييلة ) رواه الشافعى والناس عنه »2 عن محمد بن إسحاق» عن نافع » 
عن ابن عمر» ان منقذا شج في رأسه مأمومة في الجاهلية. فخبلت 
لسانه فكان مخدعا في البيع» فقال له رسول الله كَْةِ بع وقل لا 
خلابة. ثم أنت بالخيار» ثلاثة من بيعك20. 

وحديث أيوب» وهشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة عن النبي يَلْةِ أنه قال: من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة 
أيام"2» وروى عبيد الله بن عمرء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» عن النبي يله مثله. وسنذكر المصراة والحكم فيهاء وما 
للعلماء فى ذلك فى باب أبى الزناد من كتابنا هذا إن شاء الله . 

وجماعة الفقهاء بالحجاز» والعراق» يقولون: إن مدة الخيار أذا 
انقضت قبل أن يفسخ من له الخيار البيع» تم البيع ولزم؛ وبه قال 
المتأخرون من الفقهاء أيضا: أبو ثور» وغيره» إلا أن مالكا قال إذا 
اشترى المشتري الخيار لنفسه ثلاثاء فأتى به بعد مغيب الشمس من آخر 
ايام الخيار» أو من الغد. أو قرب ذلك؛ فله أن يرد» وان تباعد ذلك 
لم يرد؛ وهو رأي ابن القاسم: قال مالك: إن اشترط أنه إن غابت 
)١(‏ أخرجه من طريق: محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر: 

حم 2)1١70-1١59/5(‏ ك (؟/؟١7)‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

وأخرجه من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: حم (45/5)) خ 


1117/77/5 م واي د (9/ 6لا الاكلا/ ٠‏ ه6ل)ل. 
ن(1:55/589/7). 

(؟) أخرجه من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
حم )7١18/5(‏ م (59/9١1/:؟11115])‏ د (؟/ /االا/ 0075 
ت ("/ *مه-عهه/ 707١ل‏ ن(0/١591/١-2)565‏ جه (؟/ 7ه// 779). 
وهو في الصحيحين وغيرهما من طرق عن أبي الزناد عن أبي هريرة. 


فت حالبو 


|اااا)|)) »د ١‏ ؟ 
الشمس من آخر أيام الخيار فلم يأت بالثوب» لزم البيع» فلا خيار في 
هذا البيع» وهذا مما انفرد به أيضا رحمه الله؛ وحجة من أجاز الخيار 
واشترطه أكثر من ثلاث قوله كَكْةِ: المسلمون على شروطههم0©. 

قال أبو عمر: 

ومن هذا الباب أيضا اختلافهم في لفظ الايجاب والقبول: فقال 
مالك : إذا قال بعنيى سلعتك بعشرة» فقال بعتك. صح البيع» ولا 
يحتاج الاول أن يقول قد قبلت؛ وهو قول الشافعي في البيوع» إلا 
أنه قال: في النكاح اذا قال له: قد زوجتكء. وقال قد قبلتء. لم 
يصح حتى يقول المتزوج: زوجني ابنتك» ويقول الآخر قد زوجتكها؛ 
ويقول المتزوج قد قبلت نكاحها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال بعني سلعتك بكذاء فقال الآخر 
قد بعتك لم يصح. إلا أن يقول الأول قد قبلت» وهو قول ابن 
القاسم؛ وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه» إذا قال زوجني» 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مرفوعا من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح به بزيادة: 
«والصلح جائز بين المسلمين» : د (9/5١-١؟/‏ 209095 
ك (55/5) وقال : رواة هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه وهذا أصل في الكتاب. قال 
الذهبي : قلت: لم يصححه وكثير ضعقه النسائي ومشاه غيره. قط (/ /71)» ابن عدي في 
'الكامل" (18/1) وقال: ولكثير بن زيد عن غير الوليد بن رباح أحاديث لم أنكرها ولم أر 
لحديئه بأسا وأرجو أنه لا بأس به. هق (7/5/7). وله شاهدان من حديث عمرو بن عوف 
أخرجه : ات (7/ 7370-775/ 17057). وقال: حسن صحيح . جه (؟/7/88/ *2)770 قط 
(/77)» ابن عدي فى "الكامل' .)8١/5(‏ قال الحافظ فى 'التلخي ص" (77/5): وهو 
ضعيف . وله افد بق حديث أنس بزيادة: «ما وافق الحق من ذلك» رواه: ك (7/ 00) 
وسكت عليه. قط (58/15)» قال الحافظ في 'التلخيص" (77/5): وإسناده واه. وفي 
الباب عن عائشة وراقع ١‏ 
وعبد الله بن عمر. انظر الإرواء (8/ .)١1707/1557‏ 


البيوع 


56 سك | ززززززلا. 


فقال قد زوجتكهاء كان تزويجا؛ ولا يحتاج إلى قبول الزواج بعد 
ذلك. قال فرقوا بين البيع والنكاح . 

وحكي عن الشافعي أن قوله في البيوع أيضا مثل قوله في النكاح ٠‏ 
ولم يختلف قوله في النكاح . 

وقال الحسن بن حى: إذا قال أبيعك هذا الشوب بثمن ذكرهء فقال 
المشتري قد قبلت» فالبائع بالخيار ان شاء ألزمهء وإن شاء لم يلزمه. 

وعن مالك فى هذا الباب مسألة يخالفه فيها جماعة الفقهاء فيما 
ذكر الطحاويء قال مالك فيما ذكر ابن القاسم غنه: إذا قال بكم 
سلعتك؟ فيقول مائة دينار» فيقول الرجل أخذتهاء فيقول لا أبيعك 
وقد كان أوقفها للبيع» فإنه يحلف بالله ما ساومه على الإيجاب في 
البيع ولا على الركونء وانما ساومه وهو يريد غير الركون» فان حلف 
كان القول قولهء وان لم يحلف لزمه. 

قال أبو جعفر الطحاوي: ما ذكر ابن القاسم عن مالك بأنه يصدق 
أنه لم يرد به عقد بيع فى الخطاب الذي ظاهره البيع»ء فإنا لم نعلم 
أحدا من أهل العلم قاله غيره» وجاز الخيار عند مالك وأصحابه الى 
غير مدة معلومة اذا جعل الخيار بغير مدة معلومة» ويجعل السلطان له 
في ذلك من الخيار ما يكون في مثل تلك السلعة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة» فسد 
البيع كالاجل الفاسد سواء؛ فان أجازه في الثلاث» جاز عند أبي 
حنيفة» وان لم يجزه حتى مضت الثلاث» لم يكن له أن يجيز. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: له أن يختار بعد الثلاث . 

وقياس قول الشافعي عندي في هذه المسألة أن يكون البيع فاسداء 
ولا يجوز وإن أجازه في الثلاث . 


فقبحالبو 


ألا سن 
وقال طائفة منهم : الحسن بن حي وغيره: جائز اشتراط الخفيار 
بغير مدة؛ ويكون الخيار أبدا. 
وقال الطبري إذا لم يضرب للخيار وقتا معلوما كان البيع صحيحا 
والثمن حالاء وكان له الخيار فى الوقت: إن شاء أمضى» وان شاء 
رد؛ وعند مالك» والشافعي» وعبيد الله بن الحسن. يورث الخيار» 


وقال الشوري وأبو حنيفة: يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم 
البيع» وعند مالك. والليث بن سعدء والاوزاعي: هلاك المبيع في 
أيام الخيار من البائع منه مصيبة» والمشتري أمين» وهو قول ابن أبي 
ليلى إذا كان الخيار للبائع خاصة. وقال الثوري اذا كان الخيار للمشتري 
تكله لقم 

وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع فالمشتري ضامن للقيمة» وان 
كان الخيار للمشتري فعليه الثمن وقد تم البيع على كل حال بالهلاك؛ 
وحكى الربيع مثل ذلك عن الشافعي» وقال الشافعي فيما حكى المزني 
عنه لأيهما كان الخيار» فالمشتري ضامن للقيمة إذا هلك فى يده بعد 
قبضه لهء وهذا كله على أصولهم في هلاك المبيع بعد القبض عند 
المشتري على ما تقدم عنهم ذكره في الباب قبل هذاء فهذه أمهات 
مسائل الخيار وأصولهء وأما الفروع في ذلك فلا تكاد تحصى». وليس 
في مثل كتابنا تتقصى . 


البيوع 


سحيو اانا 
الخيار للمغبون والجاهل ومثله 


[57] مالك. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء ان رجلا ذكر لرسول 
الله يكل انه يخدع في البيوع» فقال رسول الله يل اذا بايعت فقل: لا 
خلابة» فكان الرجل اذا بايع قال: لا خلاية(20. 
قال أبو عمر: يقال ان الرجل الذي قال له رسول الله كَكْةٍ : 

اذا بايعت فقل: لا خلابة- هو منقذ بن حيان» وذلك محفوظ من 

حديث أبن عمر وغيره. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»ء 

قال: حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: 

حدثنا سفيان» عن محمد بن إسحاق عن نافع» عن ابن عمرء ان 

منقذا شج في رأسه مأمومة فى الجاهلية» فخبلت لسانه؛ فكان يخدع 
في البيع» ومرة قال: اذا بايع خدعء فقال له رسول الله يَلِِ وقل: لا 
خلابة» ثم انت بالخيار ثلاثا من بيعك. قال ابن عمر: فسمعته اذا 

بايع يقول: لا خيابة » لا خيابة9©. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا 

أحمد بن زهير»ء قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا عباد بن 


() خ /ا/ 5117 د(ظل/ره”-/اللا/ ..6*). ن (90/ 42455577589 من طريق مالك 
عن عبد الله بن ديناره» عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
قط ("/ غه-هه//ا١؟).‏ ك (؟/١١/‏ 1 وصححه ووافقه الذهبي. من طريق سفيان 
عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
حم (170-1794/5) من طريق أخرى عن ابن اسحاق بهذا الإسناد. 

)١(‏ ك (7/؟7) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وفيه محمد بن اسحاق وقد عنعن. 


فق حالبو 


)||| دض ؟ 
العوام» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عمه واسع بن حبان» ان جده منقذا كان قد أتى عليه سبعون ومائة 
سنة» فكان اذا باع غبن» فذكر ذلك للنبي عليه السلام فقال: اذا 
بايعت فقل: لا خلابة» وأنت بالخيار(3© . 

وحدثنا عبد الوارث » قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد 
ابن الجهم. وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي» 
وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي» قالوا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء 
الخفاف» قال: أخبرنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك» ان رجلا 
على عهد رسول الله كد كان يبتاع» وكان في عقدته ضعف؛ زاد 
عبد الوارث فى حديثه قال: قال الخفاف: فى عقدته يعنى فى عقله. 
فأتى أهله النبي عليه السلام» فقالوا: يا نبي الله : سكول على فلان» 
انه يبتاع وفي عقدته ضعف,. فدعاه نبي الله فنهاه عن البيع» فقال: يا 
نبي الله إني لا أصبر على البيع» فقال رسول الله كلخ ان كنت غير 
تارك للبيع» فقل : هاء وهاء ولا خلابة9©. 

واختلف العلماء في معنى احاديث هذا الباب» فقال منهم 
قائلون: هذا خصوص في ذلك الرجل وحلده بعينه» جعل له رسول 


)١(‏ فى سنده محمد بن اسحاق وقد عنعن. 

00 خدثتا محمد بن عبد الله الازري (*) وابراهيم ين عفالد أنو ثوز 

الكلبي قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله 
عنه. حب: الإحسان: )00494/47١/1١١(‏ من طريق أبي ثور وفي (0000) من طريق 
الأرزي. ومن طرق أخرى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: حم (17/9١7)عات‏ 
)١1١6١ /067/(‏ وقال: وحديث أنس حديث حسن ص حسيح غريب. ن 
(/0/ 586//ا559) جه (؟84/7// :"7ك قط (9/هه/8١5076-7).‏ 

زق وقع في التمهيد: الازدي والصواب ما أثبت. 


البيوع 


3" كك (زززززاالا 
الله كَْهِ الخيار في كل سلعة يشتريهاء شرط ذلك أو لم يشترطهء 
خصه بذلك لضعفه ولا شاء يَِْةِ ولم يجز لاحد خلابته وخديعته وان 
كان كلل قد قال: دعوا الناس يرزق . الله بعضهم من بعضص(2. فخص 
هذا بأن لا يخدع. فيؤخذ منه في السلعة أكثر مما تساوي. 

وأما الخديعة والخلابة التي فيها الغش وستر العيوب» فمحظورة 
على الناس كلهم» ولكن البيع صحيح فيهاء وللمشترى- اذا اطلع 
على العيب- الخيار فى الاستمساك اوالرد على حسب السنة فى ذلك 
ما نقل عنه في قصة المصراة وغيرها. ْ 

وقال آخرون: كل ما جعل رسول الله ككِِهِ لمنقذ من الخيار فيما 
اشتراه» وما جعل له في ان لا يخدع شرطا يشترطه بقوله: لا خلابة» 
فجائز اشتراطه اليوم لكل الناس» فلو ان رجلا شرط على بائعه انه 
بالخيار فيما ابتاعه منه ثلاثاء وقال له: إنك متى ما خدعتنى فى هذه 
السلعة وبانت خديعتك لي فيها ء. فأنا بالخيار ثلاثة د ان شعت 
أمسكت» وان شئت رددت؛ كان له شرطهء وذلك جائزء وله الخيار 
على حسيما اشترط . 

واما القول فى اشتراط الخيار ثلاثا وما فوقها ودونها من المدة 
فقد مضى مستوعبا في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذاء فلا 
وجه لاعادة ذلك ههنا. 


)0غ( مم لاي د ال اي لت اهم 1 
ن ١7/59/7١‏ هغ)ء جه (5/ 70/1 3؟). 


||| د" 
ما جاء في اختلاف البائع والمشتري 


[5] مالك انه بلغه ان عبد الله بين مسعود كان يحدث أن رسول الله َكل 

قال: أيما بيعين تبايعاء فالقول قول البائع او يترادان (2. 

قال أبو عمر: 

هكذا قال مالك في هذا الحديث: ايما بيعين تبايعا ولم يقل 
فاختلفا وهي لفظة مدار الحديث عليها ومن أجلها ورد- وسقط لمالك 
كما ترىء» وفي قوله فيه: فالقول قول البائع دليل على اختلافهما والله 
أعلم . 
0 الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك2 وهو عند 
عتباعة العلماء ال تلقدوه بالقترل» نويتوا عليه كيرا “من روعة: 
واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الاسناد كما 
اشتهر عندهم قوله عليه السلام: لا وصية لوارث. ومثل هذا من 
الآثار التى قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها 
عن الاسنادء لان استفاضتها وشهرتها عندهم اقوى من الإسناد . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنا الميمون بن حمزة 
الحسيني » قال حدثنا الطحاوي. قال حدثنا المزني » قال حدثنا 
الشافعي» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن محمد بن عجلان» 0 
ابن عبد الله بن عتبة؛. عن ابن مسعود" ان رسول الله ككلة قال: اذ 
اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار . وهذا 00 
لان عونا لم يسمع من ابن مسعود2؟. 


)١(‏ سيأتي موصولا. 

(؟) حم ,)415/1١(‏ ات (5/ )1577١/017١‏ وقال: هذا حديث مرسل» عون بن عبد الله لم 
يدرك ابن مسعود. هق (7775/0) وقال: «وقد رواه الشافعى عن ابن عييئة عن ابن عجلان 
في رواية الزعفراني والمزني عنه ثم قال الزعفراني قال ابو عبد الله يعني الشافعي هذا حديث 
منقطع لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه؟. 


البيوع 


١ 47‏ مده 
مد اللا 
وحدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا 
قاسم بن أصصبغ » قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة» قال حدثنا سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيدء عن ابن 
عجلان » عن عون بن عبد اللّه» عن ابن مسعودء قال: قال رسول اللّه 
د : اذا اختلف البيعان» فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار("©. 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن 
بكر بن داسة. قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا محمد بن يحيى بن 
فارس» قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث » قال حدثنى أبى» عن 
الاعمش» قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الاشعث». 
عن أبيه» عن جدهء. قال: اشترى الاشعث رقيقا من رقيق الخمس من 
عبد الله بعشرين الفاء فأرسل عبد الله اليه في ثمنهم» فقال: انما 
اخذتهم بعشرة آلاف» فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك . 
قال الاشعث: انت بينى وبين نفسك» قال عبد الله : فإنى سمعت 
رسول اللّه عد يقول: اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة » فهو ما 
يقول رب السلعة او يتتاركان”) هكذا فى كتابى ىَّ مصنف أبى داود 
وذكره ابن الجارود.» عن محمد بن يحيى» عن عمر بن حفص بن 


. في إسناده عون بن عبد الله أيضاء وروايته منقطعة. (انظر ما قبله)‎ )١( 

(؟)د(8/ .)7601١ /087-08٠.١‏ حدثناه محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمر بن حفص 
ابن غياث قال حدثني أبي عن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد 
ابن الأشعث عن أبيه عن جده. ك (1197/07/15) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. ن (5577/7558/17) القسم المرفوع منه فقط من طرق أخرى عن عمر بن 
حفص بهذا الإسناد. قط (7/ )77/7١‏ من طريق أخرى عن عمر بن حفص كذلك. هق 
(7”57/60”) وقال: رواه أ بو داود فى كتاب السنن عن محمد بن يحيى عن عمر ين حفص- 
وهذا إسناد حسن موصولا- وقد رم أن بأسانيد مراسيل اذا جمع بينها صار الحديث 
بذلك قويا. قال الحافظ في 'التلخيص" (”/7”17) : «وله طريق أخرى عند - 


خقحاليد 


هس / 
|/ا|)))) دذ ' 


غياث» عن أبيه؛ عن أبي العميس» عن عبد الرحمن بن قيس بن 
محمد بن الاشعث» 507 عن جده مثله سواء. ولابى العميس 
يعرف هذا الحديث عن عبد الرحمن هذاء 000 
وعبد الرحمن هذا غير معروف بحمل العلم» وهذا الاسناد ليس 
بحجة عند أهل العلمء ولكن هذا الحديث عندهم مشهور 
ومعلوم-والله أعلم . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا عبد الله بن محمد التنفيلى» قال حدثنا 
هشيم» أخبرنا ابن أبي ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه- 
ان ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيق'©- فذكر معناهء 
والكلام يزيد وينقص . هكذا رواه ابن أبي ليلى» وعمر بن قيس 
الماصرء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» وعمر بن قيس الماصر 
هذا كوفي ثقة. روى عنه ابن عون» وغيره. 

ذكر العقيلي قال حدثنا محمد بن ادريس» قال حدثنا محمد بن 
سعيد بن سابق» عن عمرو بن أبي قيس» عن عمر بن قيس الماصرء 


- أبي داود والنسائي والحاكم» والبيهقي» من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الاأشعث 
عن أبيه عن جدهء قال: قال عبد الله بن مسعود فذكر الحديث» وصححه من هذا الوجه 
الحاكم» وحسنه البيهقي» وقال ابن عبد البر: هو منقطع الا أنه مشهور الأصل عند جماعة 
العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه. وأعله ابن حزم بالإنقطاع وتابعه عبد الحق» 
وأعله ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده؛ وله طريق أخخرى رواها الدارقطني 
من طريق قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: باع عبد الله بن 
مسعود سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا - يعني من الاشعث بن قيس- فذكر القصة 
والحدث. ورجاله ثقات الا أن عبدالر حمن اختلف في سماعه من أبيه». وقد ذكر الشيخ 
ناصر طرقا للحديث,» انظرها في الإرواء وقد انتهى الى تصحيحه بمجموع طرقه .)١57/0(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه في البا ب نفسبه. 


البيوع 


تيد !اانا 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء قال: 
قال رسول الله كَلِْ : اذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهودء فالقول 
ما قال البائع او يترادان البيع(©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قال حدثنا حماد» عن أبان 
ابن تغلب» عن القاسم بن عبد الرحمن- ان الأشعث اشترى من 
عبد الله رقيقا من رقيق الامارة» فأتاه فقاضاهء فاختلفا فى الثمن: 
فقال له عبد اللّه: اترضى ان أقضى بينى وبينك بقضاء سول اللّه 
كله : قال اذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع أو يترادان(2 . 

ورواه حجاج؛ عن ابن جريجء قال: أخبرني إسماعيل بن أمية 
عن عبد الملك بن عبيدة»؛ قال: حضرنا ابا عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود فذكر عن أبيه عن النبي يَكلِهِ معناه(" . 

قال أبو عمر: 

هذا الحديث وان كان في اسناده مقال من جهة الانقطاع مرة» 
وضعف بعض نقلته اخرى». فان شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق 
يكفي ويغني . 

وأما اختلاف الفقهاء فى هذا الباب» فقال ابن أبى ليلى والثوري 
وأبو حنيفة والشافعي وافمجابيه وأحمد سه اذا اختلف 
المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع» وبدئ البائع 
باليمين» ثم قيل للمشتري, اما ان تأخذ بما حلف عليه البائع» وإما أن 
تحلف على دعواك وتبرأء فان حلفا جميعا رد البيع» وإن نكلا جميعا 


فق ح البو 


ااا د" 
رد البيع» وان حلف أحدهما ونكل الآخرء كان البيع لمن حلف». 
وسواء عند هؤلاء كلهم كانت السلعة قائمة بيد البائع او بيد المشتري 
بعد ان تكون قائمةء وكذلك روى ابن القاسم عن مالك: ان السلعة 
اذا كانت قائمة بيد البائع او بيد المشتري تحالفا وترادا على حسبما 
ذكرنا عن هؤلاء سواء. 

وروى ابن وهب عن مالك : ان السلعة اذا بان بها المشتري الى 
نفسه لم يتحالفاء وكان القول قول المشتري مع بمينه» وانما يتحالفان اذا 
كانت السلعة قائمة بيد البائع - هذه رواية ابن وهب عن مالك . 

وقال سحنون: رواية ابن وهب عن مالك : هو قول مالك 
الاول» وعليه اجتمع الرواة» وقول مالك الذي رواه ابن القاسم واخذ 
به هو آخر قول مالكء واختلفوا. والمسألة بحالها اذا فاتت السلعة بيد 
المشتري وهلكت ولم تكن قائمة. فقال مالك واصحابه كلهم حاشا 
اشهب القول قول المشتري مع بمينه ولا يتحالفانء وهو قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسف. والثوري. والحسن بن حي» والليث بن سعد. 

وقال الشافعي» ومحمد بن الحسن وهو قول أشهب صاحب 
نالك انيما العاف وتاسكان :-ويرد التشرى القئنةء وهو فرك 
عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. 

وقال زفر: ان اتفقا فى هذه المسألة ان الثمن كان من جنس 
واقية كاذ القول فول الفشرى» عواناعبدلقا ون سه الها وترادا 
قيمة البيع» وقول الشافعي: سواء كانت السلعة قائمة بيد البائع او بيد 
المكتتري او هلكت عند البائع وعند المشتري هما أبدا- اذا اختلفا في 
الثمن يتحالفان ويترادان السلعة ان كانت قائمة» او قيمتها ان كانت 


فائنة . 


البيوع 


١‏ سك (ززرززالا 

وقال أبو ثور فى اختلاف المتبايعين فى الثمن: القول أبدا قول 
المشتري» وسواء كانت السلعة قائمة بيد البائع» او بيد المشتري» او 
فاتت عند البائع او عند المشتري» القول ابدا في ذلك كله قول المشتري 
مع يمينه» وضعف أبو ثور الحديث في هذا الباب» ولم يوجب به 
حكماء ولكل واحد منهم حجج من جهة النظر تكاد تتوازى» واما أبو 
ثورء فلم يقل بشيء من معنى حديث هذا الباب» وشذ في ذلك الى 
قياس يعارضه قياس مثله لخصمه- واللّه المستعان. 

فمن حجة أبي ثور: ان البائع مقر بزوال ملكه عن السلعة 
مصدق للمشتري في زوالها عن ملكه» وهو مدع عليه من الثمن مالا 
يقر له به المشتري ٠‏ ولا بينة معه»ء فصار القول قول المشتري مع يمينه 
على كل حال. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف» قال: قال أبو حنيفة : القياس 
في المتبايعين اذا اختلفا: فادعى البائع الفا وخمسمائة» وادعى المشتري 
الفا ان يكون القول قول المشتري. ولا يتحالفان ولا يترادان» لانهما 
قد أجمعا على ملك المشتري السلعة المبيعة» واختلفا في ملك البائع 
على المشتري من الثمن ما لا يقر به المشنتريء؛ فهما كرجلين ادعى 
احدهما على الآخر الف درهم وخمسمائة درهم» واقر هو بألف 
درهمء فالقول قولهء الا انا تركنا القياس للأثر في حال قيام السلعة» 
فاذا فاتت السلعة عاد القياس. 

قال أبو عمر: 

هذا القياس الذي ذكره أبو حنيفة» امتثله كل من ذهب في هذا 
الباب مذهبه من أصحابه ومن المالكيين وغيرهم. قال أبو محمد ابن 


فقبح البو 


|االاا))) د" 
أبى زيد: ظاهر قوله فى الحديث: او يترادان الاشارة الى رد الأعيان» 
فاذا ذهبت الاعيان» 5 من ظاهر الحديث. لان ما فات بيد المبتاع 
لا سبيل الى ردهء وصار المبتاع مقرا بثمن يدعى عليه اكثر منه»ء فدخل 
في باب الحديث الآخر: البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه(© . 

قال أبو عمر: 

من حجة الشافعي. وأشهب ٠.‏ وعبيد الله بن الحسن» ومن ذهب 
مذهبهم في هذا الباب» وجعل المتبايعين اذا اختلفا في الثمن يتحالفان 
ويترادان ابدا: انه يقول ان البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه الا 
بصفة ما لا يصدقه عليها المبتاع» وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك 
اليه الا بصفة ما لا يصدقه عليها البائع» والاصل ان السلعة للبائع فلا 
تخرج من ملكه الا بيقين من إقرار أو بينة» وإقراره منوط بصفة لا 
سبيل الى دفعها لعدم بينة المشتري بدعواه» فحصل كل واحد منهما 
مدع ومدعى عليه» ووردت السنة بأن يبدأ البائع باليمينء وذلك والله 
أعلم لان الاصل ان السلعة له فلا يعطاها احد بدعواه» فاذا حلفء 
خير المبتاع في اخذها بما حلف البائع عليه - ان شاءء والا حلف انه 
ما ابتاع الا بما ذكرء ثم يفسخ البيع بينهماء وبهذا المعنى وردت السنة 
مجملة» لم تخص كون السلعة بيد واحد دون آخرء ومعلوم ان التراد 
إذا وجب بالتحالف - والسلعة حاضرة - وجب بعد هلاكهاء لان 
القيمة تقوم مقامهاء كما تقوم في كل ما فات مقامه. ومن ادعى في 
)١(‏ خ (ه/ 4/141 1هكى م ١1١71117550‏ كلف د22 -19/4تك/ 


ت (1547/557/5)ء ن (8/ -54/-244) وفي الكبرى (5/ 205/6٠0‏ 
جه )777١/171/8/1(‏ كلهم من طريق أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنها. 


البيوع 


" "سك (رررززااا 
شيء من ذلك خصوصاء فقد ادعى ما لا يقوم من ظاهر الحديث ولا 
معناه. قالوا: ولس اختلاف المتبايعين من باب البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر في شيء. لان ذلك حكم ورد به الشرع في 
مدع لا يدعى عليهء وفى مدعى عليه لا يدعي» وورد الشرع في 
المدعى والمدعى عليه بغير ذلك» وكل اصل فى نفسه يجب امثاله» 

وقال ابن القاسم: اذا اختلف المتبايعان فى قلة الثمن وكثرته. 
والسلعة بيد المبتاع لم تفت ولم تتغير في بدن او سوق. أو لم يكن 
قبضهاء احلف البائع اولا على ما ذكر: انه ما باعها الا بكذاء فان 
حلف» خير البتاع فى اخذها بذلك» او يحلف ما ابتاع الا بكذا ثم 
يردا الا ان يرضى قبل الفسخ- اخذها بما قال البائع ‏ قال سحئنون : بل 
بتمام التحالف ينفسخ البيع. ورواه سحنون عن شريح» قال شريح: 
اذا اختلف المتبايعان- ولا بيئة بينهما انهما ان حلفا تراداء» وان نكلا 
تراداء وان حلف احدهما ونكل الآخر ترك البيع- يريد على قول 
الخالف. 

وروى ابن المواز عن ابن القاسم مثل قول شريح . 

وقال ابن حبيب : اذا استحلفا فسخ .» وان نكلاء كان القول قول 
البائع- وذكره عن مالك» وقال ابن القاسم: ان قبضها المبتاع ثم فاتت 
بيده بثنماء او نقصان» او تغير سوق» او بع او كتابة» او عتق .2 او 
وكذلك لو كانت دارا فيناهاء او طال الزمان» او تغيرت المساكن- 
المعانى» وفى هذه المسألة عنده يتحالفان اذا فاتت السلعة وتقوم القيمة 
مقامها- وهو قول أشهب. 


فت ح البو 


|ا|)))) »د "١‏ 

ومن أصل مذهب مالك وأصحابه فى هذه المسألة: ان من جاء 
نينا عا لا يعدم كان الوك فول الشف مرفلا تهبن ادعو نا 
يشبهء ولو اختلف المتبايعان في الاجل: فقال البائع: حالء وقال 
المشتري: الى شهر- فان لم يتقابضاء تحالفا وتراداء وان قبض المشتري 
السلعة» فالقول قوله مع يمينه- على رواية ابن وهب . 

وروى ابن القاسم انهما يتحالفان ان كانت السلعة قائمة عند 
البائع او عند المشتري» وان فاتت فالقول قول المشتري مع يمينه» الا ان 
يكون للناس عرف وعادة فى تلك السلعة فى شرائها بالنقد والاجل» 
فاكاركوة ا اع نيما قرا وحدر علد غرف الناتن فين فلك 
المائعة ‏ - وك ون لقو درلا مور على اشرق وماك ادر للا اك 
والليث بن سعد. 

وقال الشافعى وعبيد الله بن الحسن: الاختلاف فى الاجل 
كالاختلاف في الثمن» والقول في ذلك واحد. ْ 

وقال أبو حنيفة: اذا قال البائع هو حال وقال المشتري: الى 
شهرء فالقول قول البائع مع يمينه» وكذلك اذا قال البائع: الى شهرء 
وقال المشتري: الى شهرين- وهو قول الثوري. 

قال أبو عمر: 

فى هذه المسألة قول آخر غير ما ذكرنا عن هؤلاء ذكره المروزي» 
قانة قال يعض اساي إن كان القجروى هو اياك السليةة 
تحالفا ورد القيمة» وان كانت السلعة هلكت من غير فعل المشتري 
تحالفاء فان حلفا لم يكن على المشتري رد قيمة ولا غيرهاء لانه لم 
كن .معمتيا على الشلعة' ولا احاننا ولا يعت الأ عات از معنت قال 
المروزي- وهذا القياس . 


1ه تساك 
الفسسروط 


كا 


كات كات يكت كات كات كات كات كات كلت كلخ ,كلت اكات كات كات كلت كات كات كات كت كات كلت كلت 


الششفر وط 


٠س‏ ([زااالالا 
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع 


1] مالك عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله كَل قال: من باع نخلاً قد 
أبرت فثمرها للبائع» الا ان يشت يشترط المبتاع(١2.‏ 


قال أبو عمر: لم يختلف عن نافع في رفع هذا الحديث» الى 
النبي » واختلف نافع» وسالمء في رفع من باع عبدا وله مال؛ 
فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع29. وهو احد الاحاديث الثلاثة التي 
رفعها سالم. وخالفه فيها نافع» عن ابن عمرء قال علي بن المديني: 
والقول فيها قول سالمء وقد توبع سالم على ذلك . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال : حدثنا محمد 
ابو غسمان ين ايت الصتدلان تتغدادة قال بحدثنا إسماغل بن 
تحاف »قال يعرقيا على :ين اللنيتن»: قال + القن سناها ناقع في 
ثلاثة أحاديث رفعها سالم» وروى نافع منها اثنين عن ابن عمرء» عن 
عمرهء والثالث عن ابن عمرء عن كعب. احدها من باع عبدا وله 
مال: الحديث رواه سالم» عن ابن عمرء عن النبي عل , ورواه تافع» 
عن ابن همزع عن 'عمر قولةء 'كذلك: رواه مالك : مار ير 
ورواه أيوب » عن نافع» عن ابن عمر لم يتجاوز“». وقد روي عن 
أيوب» كما رواه مالك سواء. والثاني والئاس كإبل مائة لا تكاد تجد 


(00١)‏ حم 2 6 ” اخ (:/ .م.م م (9/ /1١377‏ لالا)ء 


جه (7/ 7/55/ )3511١‏ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) خ (ه/5904/58). 


فق حالبو 


|ااااز))) عد ' 
فيها راحلة رواه سالم» عن ابن عمر عن النبي 205 كذلك روى 
الزهري هذا الحديث والذي قبله عن سالمء عن ابن عمرء عن النبي 
يك ٠‏ ورواه ابن عجلان» وغيره عن نافع» عن ابن عمرهء قال: قال 
عمر: الناس كإبل مائة لا توجد فيها راحلة(2. والثالث حديث يحيى 
ابن أبي كثير: قال حدثني أبو قلابة» عن سالمء عن ابن عمرء عن 
النبي عَكِلةِ » في قصة النار انها تخرج فتحشر الناس”©» ورواه 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن كعبء قال: تخرج 
نار.. الحديث0©. 

قال أبو عمر: قد روي حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع 
الحديث عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَلِله . ولا يصح ذلك عند 
أهل العلم بالحديث» واما هو لنافعء عن ابن عمرء عن عمرء قوله» 
كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع» منهم مالك» وعبيد الله بن 
عمر. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا بشر بن 
المفضلء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمر» 
قال: قال رسول الله تكد : من باع نخلا قد أبرها فان ثمرها للذي 
باعها الا ان يشترط المشتري. قال: وقال عمر: من باع عبدا وله مال 
فماله للبائع الا ان يشترط المشتري(©. وكذلك رواه ابن غمير» وعبدة 
ابن سليمانء» عن عبيد الله بن عمر الحديثين: قصة النخل مرفوعة 
وقصة العبد من قول عمر. 


)١(‏ م (غ/ 21/191 0)56 ت /١5١/6(‏ )ل 

(؟) ت (5/١17/8؟77)‏ وقال: وهذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر. 

(9) حم (75/ 15-64 .)1١‏ م (5/ 5/ا١1/‏ 741164]) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


الشروط 


5 "سك إررزززاالا 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الورد. والحسين بن جعفر ( قالا: حدثنا يوسهف بن يريد قال: 
حدثنا عبد الله بن عبد الحكمء قال : حدثنا الليث بن سعدء. عن 
نافع عن ابن عمرء عن النبى يللد » قال: ايما امرئ أبر نخلا » ثم 
باع أصلهاء فللذي ابر ثمر النخل الا ان يشترط المبتاع(23 . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر 
ابن عبد الرزاق قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» 
عن سفيان» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» عن النبي كك قال : 
من باع عبدا وله مال» فماله للبائعء الا ان يشترط المبتاع 0" وكذلك 
رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر فى قصة النخل وقصة العبد 
جميعا مرفوعا كما روى ذلك سالمء سواء 4 وهو الصواب والله 
أعلم . 
حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله » عن 
أبيه»ء عن النبي كَكِْةٌ قال : من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع» 
المبتاع 20 . 


.)1515/55/87/( ن‎ 10/911517 /1١8 م80‎ 7505/5١ 8/4( خ‎ )١( 
من طريق الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )11١١ /755 /5( جه‎ 
(؟) حم (4/7) ومن طريقه أخرجه: د (116-1/17/5/ 075477 عن سفيان بن عيينة عن‎ 
الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعندهما قصة النخل أيضا.‎ 
ومن طريقه أخرجه: م (1601190547/1175/5]) ومن طرق‎ )١/507/0( ابن ابي شيبة‎ )©( 
.)]18-11657 /111/9 /79( أخرى أخرجه: حم (؟/4). م‎ 
د (8/9١ا-ه1ل0/ 357). ن (/857/0/ -556). جه(1/57-1465/5/١١181١) عن‎ 
سفيان» عن ابن شهاب» عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما.‎ 


فق حالبو 


"١ لازن‎ 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» ان قاسم بن أصبغ حدثهم» 
قال: حدثنا محمد بن الجهمء قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: سئل 
سعيد عن الرجل يبيع النخل او المملوك. فأخبرنا عن نافع عن ابن 
عمرء ان النبي كيه . قال: أيما رجل باع عبدا وله مال» فماله للبائع 
الا ان يشترط المبتاع 17 . 

قال أبو عمر: هكذا يقول جماعة الحفاظ فى حديث ابن عمر 
هذا في قصة النخل» وفي قصة العبد أيضا يشترط بلا هاء لا يقولون 
يشترطها في النخل» ولا يشترطه في العبد» ومعلوم ان الهاء لو وردت 
فى هذين الحديثين لكانت ضميرا فى يشترطها عائدا على ثمرة النخل» 
وفى يشترطه ضميرا عاندا على مال العبدء فكأنه قال: الا ان يشترط 
لمبتاع شيئا من ذلك» وفي سقوط الهاء من ذلك دليل على صحة ما 
ذهب اليه أشهب في قوله: جائز لمن ابتاع نخلا قد ابرت ان يشترط 
من الثمرة نصفها او جزءا منها وكذلك فى مال العبد جائز ان يشترط 
تصقة او يقشرط هته ما شا لاك نا عمال اعدراطل سسع عاق قتا 
بعضهء وما لم يدخل الربا في جميعه فأحرى ان لا يدخل في بعضه. 
هذا قول جمهور الفقهاء فى ذلك . وكل على أصله ما سنوضحه إن 
شاء الله . ْ 

وقال ابن القاسم: لا يجوز لمبتاع النخل المؤير ان يشترط منها 
جزءا وإنما له ان يشترط جميعهاء او لا يشترط شيئا منها. وجملة قول 
مالك ومذهب ابن القاسم فيمن باع حائطا من أصلهء وفيه ثمرة تؤبر 
فثمره للمشتري» وإن لم يشترطه» وإن كانت الثمرة قد ابرت فثمره 
للبائع الا ان يشترطه المبتاع» فان لم يشترطه المبتاع ثم اراد شراء الثمر 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
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قبل بدو صلاحه من بعد شراء الأصل بلا ثمرهء فجائز له ذلك 
خاصة. لانه كان يجوز شراؤها مع الأصل قبل بدو صلاحهاء ولا 
يجوز ذلك لغيره. 

وقال ابن المواز: اختلف قول مالك فى شراء الثمرة بعد شراء 
الأصول وقد ابرت الثمرة» فقال: وس قرب ذلك او بعد» 
وكذلك مال العبد» وقد قال فيهما أيضا: ان ذلك جائز .. قال والدذى 
اخذ به ابن عبد الحكمء. والمغيرة» وابن دينار» انه لاا يجوز فيهما الا 
ان تكون مع الاصول ومع العبد في صفقة واحدة. 

وقد روى أشهب عن مالك القولين جميعا. ولا خلاف عن 
مالك وأصحابه فى مشهور المذهب ان الثمرة اذا اشترطها مشتري 
الأضل 'ان اتجراها. يعد "انها له تعصة الها من العم ولو؟ جييهت 
كلها كانت من المشتري. ولا يكون شيء من جائحتها على البائع 
وكذلك كل ما جاز استثناؤه فى الشراء والكراء من الثمار» لا جائحة 
فيهء وانما تكون الجائحة فيما بيع منفردا من الشمار دون اصل. هذا 
تحصيل المذهب وكل رهن فيه ثمرة قد ابرت فهي رهن عند مالك 
وأصحابه مع الرقاب» وان كانت لم تؤبر فهي للراهن. 

وأما الشافعي رحمه اللّه» فقوله في بيع النخل بعد الابار وقبله 
كقول مالك سواءء الا انه لا يجيز للمبتاع ان يشتري الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء اذا لم يشترطها في حين شرائه النخل» ولم يفرق بينه وبين 
غيره؛ لعموم نهي رسول الله كهِ » عن بيع الشمرة حتى يبدو 
صلاحها() . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فانهم ردوا ظاهر هذه السنة ودليلها 
بتأويلهم » وردها ابن أبي ليلى ردا مجردا جهلا بها والله أعلم. 


. سبق تخريجه في باب: "ما جاء من النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها'‎ )١( 
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الحديث جملة» ولا يردونه. ويستعملونه فيمن باع نخلا قد أبرت ان 
ثمرها للبائع» الا ان يشترطها المبتاع . 
قالوا: واذا لم تؤبر الثمرة فقد جعلها النبى يَليِةِء للمبتاع» فان 
اشترطها البائع لم تجزء وكأن المبتاع باعها قبل بدو صلاحهاء ومن باع 
عندهم ارضا فيها زرع لم يبد صلاحه فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع 
كمأبور النخل . وما لم يظهر من الزرع في الارض فهو للمبتاع بغير 
والزرع تبع لاصله. واذا ابر اكثر الحائط عندهم فهو للبائع حتى 
يشترطه المبتاع » وان كان المؤير أقله فهو كله للمبتاع واضطريوا اذا ابر 
نصفهء والاظهر من المذهب انه للمبتاع الا ان يكون النصف مفرزا 
فيكون للبائع حينئذ والا فهو للمبتاع ومن ابتاع ارضا عندهم ولم يذكر 
شجرها فهي داخلة في البيع كبناء الدارء وكذلك فى صدقتهاء واما 
الزرع فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع . 
عن الشافعي» قال في حديث النبي كَل : من باع نخلا بعد ان تؤبر 
فثمرها للبائع الا ان يشترطها المبتاع(2 فائدتان: احداهما لا يشكل لأن 
الحائط اذا بيع وقد أبر نخله ان الشمرة للبائع الا ان يشترطها المبتاع» 
فتكون مما وقعت عليه صفقة البيع» ويكون له حصة من الثمن» 
والثانية ان الحائط اذا بيع ولم تؤبر نخله فشمره للمشتري» لأن رسول 


الششر وطد 
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الله كَكهِ إذ حد فقال: اذا ابر فثمره للبائع» فقد اخبر ان حكمه اذا لم 
يؤبر غير حكمه اذا ابر» فمن باع حائطا لم يؤبر فالثمرة للمشتري بغير 
شرط» اسعد للالا بالسنة. وهو قول الليث بن سعد» وداود بن على» 
وأحمد بن حنبل» والطبري . 

وقال الشافعى: وكل حائط فله حكم نفسه. لا حكم غيره. 
فمن باع حائطا لم يؤبر فثمره للمشتري» وان ابر غيره» ومن باع ثمرة 
لم يبد صلاحها في حائط بعينه لم يجز وان بدا الصلاح في مثلها في 
غترة لذن كل مسابل كيه مشكة لا مدر 

وقال أبو حنيفة 3 وأصحابه. والاوزاعى: من باع نخلا فثمرها 
للبائع ٠»‏ الا ان يشترط المبتاعء وسواء أبرت او لم تؤبر» هي للبائع 
ابداء الا ان يشترطها المبتاع . 

وقال ابن أبي ليلى : الشمرة للمشتري اشترطها أو يشترطها 
كعسف النخل . 

قال أبو عمر: اما الكوفيون والاوزاعى فلا يفرقون بين المؤبر 
وغيره» ويجعلون الثمرة للبائع اذا كانت قد ظهرت قبل البيع ومن 
حجتهم انه لم يختلف قول من شرط التأبير انها لو لم تؤير حتى 
تناهت وصارت بلحا أو بسرا ثم بيع النخل ان الثمرة لا تدخل فيهء 
قالوا: فعلمنا ان المعنى فى ذكر التأبير ظهور الثمرة. 

قال أبو عمر: الابار عند أهل العلم في النخل التلقيح» وهو ان 
ذلك في سائر الثمار ظهور الثمرة من التين وغيره» حتى تكون الثمرة 
مرئية منظور اليها والمعتبر به عند مالك وأصحابه فيما يذكر من الثمار 
التذكير» وفيما لا يذكر ان يشبت من نواره ما يشبت» ويسقط ما 


غفتبحالبو 
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يسقط . وحد ذلك في الزرع ظهوره من الارض قاله مالك» وقد روي 
عنه ان اباره ان يتحبب . 

قال أبو عمر , لم يختلف العلماء ان الحائط اذا انشق طلع اناثه 
فأخر اباره وقد أبر غيره» ممن حاله مثل حاله» ان حكمه حكم ما ابرء 
لانه قد جاء عليه وقت الابار وظهرت ثمرته بعد تغيبها في الجف. 
فان ابر بعض الحائط كان ما لم يؤبر تبعا له كما ان الحائط اذا بدا 
صلاحه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح في جواز بيعه. 

وأصل الابار ان يكون في شيء منه الابار» فيقع عليه اسم انه 
قد ابرء كما لو بدا صلاح شيء منه. وهذا كله قول الشافعى وغيره 
من الفقهاء . 

قال الشافعى : والكرسف اذا بيع أصله كالنخل اذا خوج جوزه» 
وبعده. قال: ومن باع ارضا فيها زرع وقد خرج من الارض فالزرع 
بائع الا ان يشترطه المبتاع . 

قال أبو عمر: وهو قول مالك وأصحابه اذا ظهر الزرع 
واستقل » فان لم يظهر الزرع ولم يحرج » ولم يستقل ) لم يجز لبتاع 
الارض استثناؤه واشتراطه قول الشافعى ومالك فى ذلك سواء. 

قال الشافعي: فإن لم يشترط المبتاع الزرع كان للبائع» فان كان 
الزرع مما يبقى له اصول فى الأرض يفسدهاء فعلى صاحب الزرع 
فيها زرع يحصد مرة واحدة» واما القصب فمن باع ارضا فيها قصب 
قد خرج من الأرض» فليس له منه إلا جزة واحدة وليس له قلعه من 
أصله لانه اصل . قال: وكلما يجز مرارا من الزرع فمثل القصب» في 
الاصل والثمرة لا يخالفه. 


الشفدروط 
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قال أبو عمر: أما أصحاب مالك فانهم يجيزون بيع القصب 
والموز من عام» الى عام» اذا بدا صلاح اولهء واما القرط فيباع عندهم 
اذا بدا صلاح اوله على آخره» وكذلك قصب السكرء ويكون 
للمشتري من القرط اعلاه واسفله» ولا يجوز ان يشترط ابقاء خلفته 
برسما. وتحصيل مذهب مالك فيمن حبس حائطا له بعد موته او 
تصدق به» او اوصى ثم مات» وقد ابرت ثمرة الحائط. فان الشمرة 
للورثة» لانها كالولادة. فان مات قبل ان تؤير فالثمرة ة تبع للحبس 
والصدقة والوصية» وكذلك الشفعة فيما قد ابر» الثمرة ة للمستشفع 
منه » لانه كبيع حادث وان لم تؤبر فالشمرة للآخذ بالشفعة» وفي هذه 
المسائل اختلاف بين اصحاب مالك يطول اجتلاب ذلك . 


قال أبو عمر: قد ذكرنا ما للفقهاء في بيع النخل المؤبرء وغير 
المؤبر» واختلافهم فى معنى هذا الحديث» والقول به وتصريف 
وجوههة. 

واما مال العبد فليس اختلافهم فيه من جنس اختلافهم في 
اشتراط ثمرة النخل يباع اصله. ولكنا نذكر ما لهم في ذلك من القول 
ها هنا. فهو اولى المواضع به من كتابنا هذا؛ لان ناقعا جعل الحديث 
وبالله توفيقنا. 


قال مالك رحمه الله : الأمر المجتمع عليه عندنا ان المبتاع اذا 
اشترط مال العبد فهو لهء نقدا كانء او ديناء او عرضاء يعلم او لا 
يعلم» وان كان للعبد من المال اكثر مما اشترى به. كان ثمنه نقداء او 
ديناء او عرضاء وذلك ان مال العبد لا تجب فيه الزكاة . 
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قال ابن القاسم : ويجوز لمبتاع العبد ان يشترط مالهء وان كان 
مجهولاء من عين او عرض بما شاء من ثمن» نقداء او الى اجل . 

قال أبو عمر: هذا ما لا أعلم فيه خلافا عن مالك وأصحابه انه 
يجوز ان يشتري العبد وماله بدراهم الى اجل» وان كان ماله دراهم. 
أو دنانير» او عروضاء وان ماله كله تبع كاللغو لا يعتبر اذا اشترط ما 
يعتبر فى الصفقة المفردة. 

وكانة قافن تون يسنان تجو اقول جنا للق سطا »ردكي سيق 
تحسم الوعقتترانويه عن الكتافسى :فن الكتالب البقادى انه قال* 
امشراط فال العسد جاتر بالخير عن رسول الله كلل >وقال : كه 
حكم طرق الدار ومسائل مائهاء فيجوز البيع اذا كان انما قصد به البيع 
للعبد خاصة» ويكون المال تبعا في المعنى ليس معناه عبدين قصد 
قصدهما بالبيع» وهو قول أبي ثور أيضا. 

قال الشافعى: فان قيل كيف يجوز ان يملك بالعقد ما لو قصد 
هده على الانقراذ لم يجن ققد ااجازوا نيع الطرق» والمتابل 
والآبارء وما سمينا مع الدار ولو قصد قصدهما على الانفراد لم 
يجزه» وقول عثمان البتي مثل ذلك أيضاء قال اذا باع عبدا وله مال» 
ألف درهم» فباعه بألف درهمء فالبيع جائز ان كانت رغبة المبتاع في 
العبد لا في الدراهم التي له. 

وقال الشافعي بمصر في كتابه المصري» ذكره عنه الربيع» 
والمزني» والبويطي وغيرهم: لا يجوز اشتراط مال العبد اذا كان له 
مال فضة فاشتراه بيفضة» او ذهب فاشتراه بذهب. الا ان يكون ماله 
خلاف الثمن او يكون عروضا كما يكون في سائر البيوع: الصرف 
وغيره» والمال والعبد شيئا بيعا صفقة واحدة. وهذا قول أبي حنيفة 
وأصحابه» وبيع العبد وماله عندهم كمن باع شيئا لا يجور فى ذلك 


الففروط 
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الا ما يجوز في سائر البيوع» ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه» بيع 
العبد يألف درهم» وله الف درهم» حتى يكون مع الالف زيادة» 
ويكون الالف بالاالف وتكون الزيادة ثمنا للعبد على أصلهم في 
الصرف وبيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. اذا كان مع أحدهما 
عرض» وحجة من قال هذا القول» وذهب هذا المذهب. ان النبى 
كل لم يجعل مال العبد للمبتاعء الا بالشرط» فكان ذلك عندهم 
كبيع دابة ومال غيرها. والعبد عند الشافعي في قوله بمصرء وعند أبي 
حنيفة وأصحابه. ولا يملك شيئا ولا يجوز له التسري فيما بيده اذن له 
مولاه أو لم يأذن. لانه لا يصح له ملك يمين ما دام مملوكاء لانه 
يستحيل ان يكون مالكا مملوكا فى حال. 

وقال مالك وأصحابه: يملك ماله كما يملك عصمة نكاحه. 
وجائز له التسري فيما ملك. وحجتهم قول رسول الله كله من باع 
عبداً وله مال» فأضاف المال إليه”'"» وقال الله عز وجل  :‏ فَأَنَحِحْوهن 
بإِدْنٍ أَهَلهنّ نوضري أجورشن ِالْمعررفٍ * [الساء: (60. فأضاف 
اجورهن اليهن اضافة تمليك» وهذا كله قول داود أيضا وأصحابهء الا 
ان داود يجعله مالكا ملكا صحيحاء ويوجب عليه زكةة الفطرء 
والزكاة في ماله. 

ومن الحجة لمالك أيضا ان عبد الله بن عمر كان يأذن لعبيده فى 
الشمرق فيما بايديهم .ولا مشخالت لمن الصتحاية»-وميحال ان يسرع 
فيمالايملك. لان الله لم يبح الوطء الا في نكاح او ملك يمين» 
وجعل الشافعي» والعراقيون ومن قال بقولهم اضافة رسول الله » مال 
العبد الى العبد كإضافة ثمر النخل الى النخل» وكإضافة باب الدار 
الى الدارء بدليل قوله: فماله للبائع أي فماله للبائع حقيقة. قالوا: 


0 
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والعرب تقول: هذا سرج الدابة» وغنم الراعي» ولا توجب هذه 
الاضافة تمليكاء فكذلك اضافة مال العبد اليه عندهم . 


ومن الحجة أيضا الاجماع على ان للسيد انتزاع مال عبيده من 
يذه » فلو كان ملكا صحيحا لم ينتزع منه» واجماعهم على ان ماله لا 
يورث عنه» وأنه لسيده. 
وفيما ذكرنا ولوحنا وأشرنا اليه كفاية . 

ولا يجيز هؤلاء للعيد ان يتسرى» ولايحل له عندهم وطء فرج 
إلا ينكاح صحيح. 

وقال الحسن والشعبي: مال العبد تبع له أبداً في البيع» وَالْعتق 
يعرج عليه . 

وروي بنحو هذا القول في العتق أيضا خبر مرفوع الى النبي 
لد ' من حديث ابن عمر ولكنه خطأ عند أهل العلم بالنقل. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم قال: اذا وهب الرجل عبذده لرجل 
بعيده لرجل » فماله للموصى له. 


قال أصبغ : بل كل ذلك واحد» وهو للموهوب له والمتصدق 
به عليه » ولا يكون الملل للسيد الا في البيع وحده» لان الصدقات 
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تشبه العتق. لأن في ذلك كله قربان» ولم يختلف قول مالك 
وأصحابه في العبد يعتق بأي وجه عتق» ان ماله تبع له. ليس لسيده 
منه شيءء الا أن ينتزعه منه قبل ذلك» وسواء كان العتق بتلا او الى 
اغلء ان.مق وصية او عتق بالحنث» او بالنسب تمن يعتق على مالكه. 
او عتق بالمثلة» كل ذلك يتبع العبد فيه ماله» وكذلك المدبر. 

واتفق ابن القاسم وابن وهب في العبد يمثل به مولاه» وهو 
حجرو كل سنية اند نطق علد بو كلا فى مال الل الجن طقال 
ارو العاسم :اله رسيعة مت الهة و قال إرو وعي ا كيه ماله ةقان 
أصبغ . 

وقال الشافعي بمصرء والكوفيون: اذا عتق العبد أو بيع لم يتبعه 
تالف" ولا مال لذ ولا ملك آلا ميجاا واتبتاعا لا حتفي 
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لا يغدق الرهن 


]1١[‏ مالك عن ابن شهاب», عن سعيد بن المسيبء. أن رسول الله َكل قال: لا 
يغلق الرهن 7©. 

هكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت. إلا 
معن بن عيسى» فإنه وصله فجعله عن سعيد عن أبي هريرة. ومعن 
الغضائري . حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا على بن الحسن بن علان» 
وأحمد بن محمد بن يزيد الحلبي» قالا: حدثنا على بن عبد الحميد 
الغضائري» حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا معن بن عيسى» عن 
مالك. عن الزهري. عن سعيدء عن أبى هريرة» قال : قال رسول 
اللّه عله : لا يغلق الرهن وهو لصاحب2). حدثنا عبدالر حمن بن 


)١(‏ الطحاوي في شرح المعاني (54/ 2٠١١‏ من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
مرسلا. هق في الكبرى (79/5- ١‏ 5): قط (177/77/5) وسيأتي موصولا. 

:14/1563 طرق تعتسد يق جيل فا ابراه ين الإعسازة عن اسحاق بن 
راشد عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة أن رسول الله يليه قال: فذكره. 
قال البوصيري في الزوائد: «في أفنا مو شياهية بن خلود ارارق وإن وثقه ابن معين في 
الرواية فقد ضعفه في أخرى» وضعفه أحمد والنسائى والجوزجاني. وقال ابن حبان: يروي 
عن الثقات» المقلوباتة وقال ابن معين: كذاب». ْ ْ 
هق (2)79/5 قط (2)077/7/5, ك )0١/7(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري ووافقه الذهبي. 
قال ابن حجر في ' التلخيص ' (/77-777): وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ نا 
محمد بن ابراهيم نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة نا نصر بن عاصم 
الأنطاكي نا شبابة عن ورقاءء عن ابن أبي ذئب» عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَف : لا يغلق الرهن» الرهن - 


فقبح البو 


||| د" 


عبد الله بن خالد» قال حدثنا محمد بن العباس بن يحيى الحلبي» 
قال حدثنا علي بن عبد الحميد» وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن 
الأوقن كان سود ون لمان بن عدن الال الك اف وا 
ابن جعفر وعلي بن عبد الحميد» قالا حدثنا مجاهد بن موسى» قال: 
حدثنا معن بن عيسىء قال: حدثنا مالك. عن الزهري» عن سعيد 
الخ لمشي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : لا يغلق 
الرهن وهو من صاحبه". وزاد فيه أبو عبد الله بن عمروس عن 
الابهريء» باسناده: له غنمه وعليه غرمه. وهذه اللفظة قد اختلف 
الرواة في رفعها: فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما في هذا 
الحديثء لكنهم رووه مرسلا- على اختلاف في ذلك عن ابن أبي 
ذئب» نذكره- ان شاء الله . ورواية معن عن مالك موافقة لذلك». وقد 
روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين ان هذا اللفظ ليس مرفوعا. 
روى سحنون» ويونس بن عبد الاعلى» ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم. عن ابن وهب قال: سمعت مالكاء ويونس بن يزيدء 
وابن أبي ذئب» يحدثون عن ابن شهاب,. عن ابن المسيب» ان رسول 
الله ككِِ قال: لا يغلق الرهن0؟2. وقال يونس: قال ابن شهاب: وكان 
سعيد بن المسيب يقول: الرهن ممن رهنه» له غنمه» وعليه غرمه. 


فتبين برواية ابن وهب عن يونس بن يزيد» ان هذا من قول سعيد بن 


- لمن رهنه» له غنمه؛ وعليه غرمه. قال ابن حزم: هذا سند حسن» قلت: أخرجه 
الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي عن شبابة» وصححها عبد الحق» 
وعبدالله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي» وظهر أن قوله في رواية ابن حزم» 
نصر بن عاصم تصحيف» وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم» وسقط عبدالله» وحرف الأصم 
بعاصم . 

)١(‏ تقدم تخريجه انظر ما قبله. 

)١(‏ تقدم تخريجه انظر حديث الباب. 


الوههن 


سيو اللا 


المسيب فالله أعلم» الا ان معمرا قد ذكره عن ابن شهاب مرفوعا. 
ومعمر من أثبت الناس في ابن شهابء وقد تابعه على ذلك يحيى بن 
أبي انيسة» فرفع هذا اللفظ. ووصل الحديث عن أبي هريرة» ويحيى 
ليس بالقوي» وقد روي من حديث محمد بن كثير» ومن حديث زيد 
ابن الحباب» عن مالك: عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة 
فال قضى :بول الله كله ان الا يغلق الرهقه له متمد وعلية 
غرمه2©7. ذكر ذلك شيخنا ابن قاسمء عن شيوخه عنهما. وذكره 
الدارقظدي وغيرف»وقة خدكن: [بتماعين وو فيك الرعضيق» قا 
حذةا محميد بن العباس الحلبي» قال: حدثنا علي بن عبد الحميد» 
قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي. قال حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن زياد بن سعيدء عن الزهري؛ عن ابن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كك : لا يغلق الرهنء» له غنمه وعليه غرمه(©2. 
وفيما أخيرني أبو عبد الله اجازة عن علي بن عمر الحافظ». قال: 
حدثنا على بن أحمد بن الفتح الوراق» حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
يعقوب الانطاكى. حدثنا محمد بن المبارك الانباري. حدثنا أحمد بن 
إنزاهيم بن ااتى لكيه الباق حدثنا مالك بن أنسء. عن الزهري» 

عن سعيد وأبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كللِْةِ : لا 
يقلن الرهن عن رهس لةغتيه وغاعة غرمه20». وحدثنا عبد الوارث 
ابن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن أحمد 
ابن زهيرهء قال: حدثنا عبد الله بن عمران بن زريق المكى. قال: 
حدثنا سفيان؛ عن زياد بن سعدء عن الزهري» عن سعيد بن 


)١(‏ هق (79/5)., قط (5/ 77-717). ك )01١/7(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري ووافقه الذهبي. 
حب : الإحسان (0974/568/17). 


ختبحالبرو 


|ا|)))) عد" 


المسيبء عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: لا يغلق الرهن0©, 
وحدثنا 50000 0 قال: حدثنا محمد بن العباس» 
قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الطائى بحمصء. قال: حدثنا 
محمد بن خالد بن خلى» قال: حدثنا بقية» عن إسماعيل بن عياش 
عن عباد يعني ابن كثير» عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن أبي 
ذئب عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» عن رسول الله 
يك قال: لا يغلق الرهن» لصاحبه غنمه» وعليه غرمه9©. 

قال أبو عمر: اما حديث إسماعيل بن عياش» فهذا أصله. وقد 
روي عن إسماعيل بن عياشء عن ابن أبي ذئب» ولم يسمعه 
إسماعل مق ابن ابي ذتبه:واقا سمح ه عن غباد بن كشينء. خن ابن 
أبي ذئب. وعباد بن كثير عندهم ضعيف لا يحتج به. وإسماعيل بن 
عياش عندهم ايضا غير مقبول الحديث اذا حدث عن غير أهل بلده. 
فاذا حدث عن الشاميين» فحديثه مستقيمء واذا حدث عن المدنيين 
وغيرهم- ما عدا الشاميين» ففى حريثه خطأ كثير واضطراب» ولا 
أعلم بينهم خلافا انه ليس بشيء- فيما روى عن غير أهل بلدهء وقد 
اختلفوا فيه اذا روى عن أهل بلده.» والصواب ما ذكرت لك إن شاء 


م 


الله . 

وقد روي هذا الحديث» عن إسماعيل بن عياش» عن الزبيدي» 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كَكةِ . 
ولوراضو عن ]نياعت #لكان حسيناء لكين اهن الغلم #السديت 
يقولون: انه انما رواه عن ابن أبي ذئب» ولم يروه عن الزبيدي» وقد 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
(5) هق (2.)59/5 قط (98/ ”)ل ك (5/راه). 


الوههن 


ليود !للا 
أوضحت لك اصل روايته في هذا الحديث عن ابن أبي ذئب» الا أنه 
قد روي عن ابن أبي ذئب من وجه صالح حسن غير هذا الوجه. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثني يحيى بن أبي طالب الانطاكي 
وجماعة من أهل الثقة» قالوا: حدثنا عبد الله بن نصر الأصم 
الأنطاكي». قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كله : لا يغلق الرهن» الرهن لمن رهنه. 
له غنمه وعليه غرمه2©7. ورواه عن شبانة هكذا جماعة. واما رواية ابن 
عيينة لهذا الحديث متصلا عن زياد بن سعدء فان الاثيات من أصحاب 
ابن عيينة يروونه عن ابن عيينة» لا يذكرون فيه ابا هريرة» ويجعلونه 
عن سعيد مرسلا. وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل» وان 
كان قد وصل من جهات كثيرة» فانهم يعللونهاء وهو مع هذا حديث 
لا يرفعه احد منهم» وان اختلفوا في تأويله ومعناه- وبالله التوفيق. 
قال أبو عمر: الرواية في هذا الحديث : لا يغلق الرهن برفع 
القاف على الخبرء أي ليس يغلق الرهن» ومعناه لا يذهب ويتلف 
باطلاء» والاصل في ذلك الهلاك» والنحويون يقولون غلق الرهن اذا 
لم يوجد له تخلص . قال امرؤ القيمس: 
غلقن برهن من حبيب به ادعت سليمى وامسى حبلها قد تبترا 


)١(‏ هق (59/5), قط ("/ 77), ك )0١/15(‏ من طريق عيد الله بن نصر الأصم عن شبانة» 
عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. 
قال الشيخ الألباني: فزاد -يعني الأصم- في السند: أيا سلمة؛ وهي زيادة منكرة» ومتابعة 
واهية» لأن الأصم هذا منكر الحديث كما قال الذهبي . . . وانظر بقية البيحث في الإرواء 
(4/ .غ581-5)., 


|اااااا)) سد" 
وقال زهير: 
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غَلقَا 
أمهاتهم» وهو قعنب بن حمزة احد بنى عبد الله بن غفطان: 
نانك مهاد واي دوتها عدن وغَلقت عندها من" قبلك الرهن 
وقال آخر: 
كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العاريةاو ري راح 
5 غرها شرك ففاياتت تجاذبه وقد غلق الج اح 
وقال آخر: 
اجارتنا من يبجتمع يتفرق 2 ومن يك رهنا للحوادث يغلق 
ما رأى أهلها انى علقت بها واستيقنوا انني في حبلها غلق 
بانت نواهم شطونا عن هواي لهم فما دلوفى ميسورا ولارفق 
قال أبو عبيد: لا يجوز في كلام العرب ان يقال للرهن اذا 
ضاع: قد غلق. إنما يقال: قد غلق اذا استحقه المرتهن فذهب به. 
قال: وهذا كان من فعل أهل الجاهليةء فأبطله النبى كَكِْةِ بقوله: لا 
يغلق الرهن. ثم ذكر نحو قول مالك وسفيان في تفسير هذا الحديث. 
وفسر مالك هذا الحديث بأن قال: وتفسير ذلك فيما نرى واللّه أعلم : 


رهن به» فيقول الراهن للمرتهن: ان جئتك بحقك الى أجل كذا 
يسميه له» والاء فالرهن لك بما فيه . 


الورهجهن 


"سك | ززززازالا 


قال مالك: فهذا لا يصلح ولا يحل» وهذا الذي نهي عنه» وإن 
جاء صاحبه بالذي رهن فيه بعد الاجل» فهو لهء وأرى هذا الشرط 
منفسخاء وعلى نحو هذا فسره الزهري» وسفيان الثوري» وطاوس» 
وابرهيم النخعي» وشريح القاضي: أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
يحيى» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمرء قال: حدثنا على بن 
حرب» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن طاوس» قال : 
اذا رهن الرجل الرهن فقال لصاحبه: ان لم آتك الى كذا وكذاء 
فالرهن لك» قال ليس بشيء» ولكن يباع فيأخذ حقه ويرد ما 
فضل20©. 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب» ان 
رسول الله كلهِ قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه9». قال معمر: قلت 
للزهري: ارأيت قوله لا يغلق الرهن» أهو الرجل يقول ان لم آنك 
بمالك فهذا الرهن لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: 
ان هلك». لم يذهب حق هذاء انما هلك من رب الرهن» له غنمه 
وعليه غرمه. وروى عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح جميعاء» عن 
الثوري» عن ابن أبي ذئب عن الزهري» عن ابن المسيب» قال: قال 
يعتول الله ككش + إلا يكل الزهن عن رهدله اله اشايةه وغلية عرييها: 
زاد عبد الملك عن الثوري قال: ان لم يأته بماله» فلا يغلق الرهن. 


)١(‏ عبد الرزاق )١0١757/778/8(‏ بنحوه. 

(؟) عبد الرزاق (571//8/ 77١٠6١)غ‏ هق (5/ ١‏ 5) من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب 
مرسلا. ومن طريقه: قط (77/5) القسم المرفوع منه فقط . 

(*) عبد الرزاق (578-7737//48/ ١78‏ 15) عن الثوري عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابن 
المسيب مرسلا. هق (79/7) وقد سبق بنحوه. 


فقح الير 


|/اااا)) د" 

قال أبو عمر: فعلى هذا تفسير أهل العلم في قوله: لا يغلق 
الرهن. ان ذلك انما قصد به الرهن القائم. أي لا يستغلقه المرتهن 
قباخذه: شرطة المتذكون»" اذاقن اطاله ذلك الشرطالمنة»ولشن ذلك 
فى الرهن يتلف عند المرتهن», لان الذي تلف لا يغلقء لانه قد 
سي ونا قل فليا كا رافنا 'مؤسوة الا يشلك أن :ذا اسه ال يرث 
اذا حل الاجل بما له عليه. ولا يكون اولى به من صاحبه. وروى 
هشيم عن مغيرة» عن إبراهيم قال: اذا أقرض الرجل قرضا ورهنه 
وغتك .وقال:إن اتبتك بيضفكف الى كذا وكذاء والا فيو للك عا فده 
فقال: ليس هذا بشيء» هو رهن على حاله لا يغلق. 

قال ابو غسر قلف العلماء قندها وحديفا: من الضخابة 
والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» في الرهن يهلك عند المرتهن 
ويتلف من غير جنايته منه ولا تضييع » فقال مالك بن أنس والاوزاعي 
وعثمان البتى: ان كان الرهن ما يخفى هلاكه نحو الذهب والفضة 
والحلى والمتاع والثساب والسيوف» ونحو ذلك مما يغاب عليه ويخفى 
هلاكهء فهو مضمون- اذا خفي هلاكهء ويترادان الفضل فيما بينهما- 
ان كانت قيمة الرهن أكثر من الدين» ذهب الدين كله» ورجع الراهن 
على المرتهن بفضل قيمة الرهن» وان كانت قيمة الرهن مثل الدين» 
ذهب بما فيه» وان كانت قيمته اقل من الدين رجع المرتهن على الراهن 
بباقي دينهء الا ان مالكا وابن القاسم يقولان: ان قامت البينة على 
هلاك ما يغاب عليه فليس بمضمون. إلا أن يتعدى فيه المرتهن او 
يضيعه فيضمن. وقال أشهب: كل ما يغاب عليه مضمون على 
المرتهن» خفى هلاكه أو ظهرء وهو قول الاوزاعي والبتى. 


قال أبو عمر: فان اختلف الراهن والمرتهن فى قيمة الرهن. فهو 


الوهجن 


"سك |( ززززلالا 
باب غير هذاء ولا يجمل بنا ذكر مسائل الرهون كلهاء لخروجنا بذلك 
عن تأليفناء وانما نذكر من المسائل فى كتابناء» ما كان فى معنى الحديث 
الكو لأ فيدر وقدعوة الك منهيةاق: اخيلاك الراهن رراخر نين 
في قيمة الرهن» وفي مقدار الذي ميا دكا الموطأء وقد ذكرنا 
ها اللعلماء من كلوقه .ومو افق ووجه 2227 منهم- في كتاب 
الاستذكار- والحمد لله. فان كان الرهن مما يظهر هلاكه نحو الدار 
والأرضين والحيوان» فهو من مال الراهن ومصيبته منه» والمرتهن فيه 
أمين» ودين المرتهن فيه ثابت على حاله» ؟ هذا كله قول مالك 
وعثمان البتى والاوزاعي» وروى هذا القول الاوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال ابن أبي ليلى» 
وعيلد الله بن الحسسن» وإستخاق ابن راهويه» وأبو ععبيد: يترادان 
الفضل بينهما. مثل قول الاوزاعى ومالك والبتى سواءء الا انه لا 
ترق عتدهن يناعا عطي ملاك ,ريق نا كات عليعةة والرمن 
مضمون عندهم على كل حال: حيوانا كان او غيره» هوعندهم 
مضمون بنفسه يترادان الفضل فيه إن نقصت قيمته عن الدين أو 
زادت» والقول قول المرتهن في ذلك ان لم تقم بينة. ويروى هذا 
القول أو معناه عن على بن أبي طالب» من حديث قتادة» عن 
خلاسء عن علي. ويروى أيضا عن ابن عمر من حديث ادريس 
الاودي» عن إبراهيم بن عميرة - وهو مجهول- عن ابن عمر. 

وقال الثوري». وأبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حى: ان كان 
الرهن مثل الدين او اكثر منه» فهو بما فيه» وان كان 5 
ذهب من الدين بقدره» ورجع المرتهن على الراهن بما نقص» والرهن 
عندهم مضمون بقيمة الدين فما دون» ومازاد على الدين فهو أمانة. 


فق حالبو 


١ 
اليس‎ 


وروي مثل هذا القول كله أيضا عن علي بن أبي طالب» من حديث 
عبد الاعلى» عن محمد بن الحنفية» عن علي - وهو احسن الأسانيد 
فى هذا الباجام عر على » :وتاويل قنوله» لغيه وهلي درت عند 
هولاء: ا تعدقة واضحابه .ون فال بقولهوت انهلا يكون للدرتون: 
ويكون للراهن» وغنمه- عندهم- ما فضل من الدين» وعليه غرمه ما 
نقص من الدين. وهذا كله عندهم في سلامة الرهن» لا في عطبه 
على ما تقدم ذكرنا له فالرهن ٠‏ - عند هؤلاء- في الهلاك مضمون 
بالدين» لا بنفسه وقيمته. ومن حجتهم ان المرتهن لما كان احق به من 
سائر الغرماء عند الفلس» علم انه ليس كالوديعة» انه مضمون.ء لانه 
لو كان امانة لم يكن المرتهن احق به. وقال شريح» وعامر الشعبي» 
وغير واحد من الكوفيين: يذهب الرهن بما فيه: كانت قيمته مثل 
الدين» او اكثر منه او أقل» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه 
بشيء» وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين الا انهم انما يجعلونه بما فيه 
اذا هلك وعميت قيمتهء ولم تقم بينة على ما فيه» وان قامت بينة 
عن اماافنه 4 ترانا الفقيل 4 وهكذا قال الليك بن سعد مدهيه تن هذا 
كيه الننة سيراء :اتناك لايك :اوبلطي للقن على ون أن 
طالب. والحيوان عند الليث لا يضمنء الا ان يتهم المرتهن في دعوى 
الموت والاباق. وقال الليث يكون بالموت ظاهرا معلوماء قال: فان 
اعلم المرتهن الراهن بإباقه او موتهء او اعلم السلطان- ان كان صاحبه 
غائباء حلف وبرئ. 

وسالك اشن لد سوا ع سين ال 
والزهري. وعمرو بن دينار» ومسلم بن خالد. والشافعي وهو قول 
أحمد بن حنبل» وأبي ثور» وعامة أصحاب الاثرء وداود بن علي: 


الوههن 


7 سك زر زززازالا 
الرهن كله أمانة: قليله وكثيره» ما يغاب عليه منه وما يظهرهء اذا 
ذهب من غير جناية المرتهن» فهو من مال الراهن» ولا يضمن الا بما 
يضمن به الودائع وسائر الامانات» ودين المرتهن ثابت على حاله. 
قالوا: والحيوان فى ذلك» والعقار والحلى» والثياب» وغير ذلك 
سواء. حتحيواى ذلك حديث د المسيب عن أبي هريرة 
قالوا: وهومرفوع صحيح عن الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه 
وقد وصله قوم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وهو مرفوع 
صحيح عن النبي كَل » ومراسيل سعيد- عندهم- صحاح. ومعنى 
قوله له غنمه اي له غلته ورقبته وفائدته كلهاء وعليه غرمه: فكاكه 
ومصيبته . فعلى هذا المعنى هذا القول عندهم: غنمه لصاحبه» وغرمه 
عليه: قالوا والمرتهن ليس بمعتد فى حبسه فيضمن, وانما يضمن من 
تعدى» والأمانة لا تضمن بغير التعدي. فهو عند هؤلاء كله أمانة. 
وعند أبى حنيفة وأصحابه ما زاد على قيمته فأمانة» وعند مالك مالا 
يعات عله اماف لأسن الاقا شمن نه الأفانات ون التجدق 
والتضييع» وكذلك ما يغاب عليه اذا ظهر هلاكهء لم يجب على 
المرتهن ضمانه. والفرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه في 
الخيرد قن مقطي 0 افا را سسيعا بلي اننا :لذ يناب مامد الرهره 
كالحيوان وشبههء والعقار ومثله» اذا ادعى المرتهن هلاكه» ولم يتبين 
كذبه» قبل قولهء واذا ادععى هلاك ما قد غاب عليه عند نفسه. لم 
يقبل قوله فيه» لانه إنما أخذه وثيقة لنفسهء ولم يأخذه وديعة ليحفظه 
على ربه» فلا يقبل قوله في ضياعه. الا ببينة وأمر ظاهرء وتلزمه 
قيمته يقاص بها من دينهء والقول قوله مع بمينه في قيمته- إن نزل فيها 
اختلاف بينهما وعميت» ويترادان الفضل في ذلك . ومعنى قوله يله : 


فخت حالبو 


اللللللييين 
له غنمه عند مالك وأصحابه أي: له غلته وخراج ظهره» واجرة 
عمله؟ ومعنى قوله :غرمه أي نفقته» ليس الفكاك والمصيبة» قالوا: لأن 
الغنم اذا كان الخراج والغلة» كان الغرم ما قابل ذلك من النفقةء 
قالوا: والاصل ان المرتهن غير مؤتمن ولا متعد. فيضمن ما خفى 
خلاكه من: حيث ضننه المنتعير سواء.. وفى 'معتى قوله لَه غدمه وعلية 
غرمه» قوله الرهن مركوب ومحلوب27. أي أجرة ظهره لربه» وكسبه 
له. ولا يجوز ان يكون ذلك للمرتهنء لانه ربا من اجل الدين الذي 
له» ولا يجوز ان يلى الراهن ذلك» لانه يصير غير مقبوض حيتئذ» 
والرهن لا بد ان يكون مقبوضاء ولو ركبه لخرج من الرهن فقف على 
هذا كله ءافوو مدهي مالكه واكابه وفرق مالك :وخ الر لف ويت 
الغلة والخراج؛ فجعل ولد الامة وسخل الماشية رهنا مع الامهاتء 


)١(‏ عبد الرزاق 24)١6055/755/8(‏ هق (2)98/5 قط (8/ غ07 ك (؟/08) كلهم من طرق 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. وقال البيهقي عقبه: رواه الجماعة عن 
الأعمش موقوفا على أبي هريرة. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الاعمش وأنا على أصلي أصلته في قبول 
الزيادة من الثقة» ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ في التشلخيص (0775/5: رواه الدارقطني والحاكم من طريق الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» وأعل بالوقف». وقال ابن ابي حاتم: قال أبي : رفعه مرة ثم ترك 
الرفع بعد» ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من رفعه» وهي رواية الشافعي 
عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
وله طريق أخرى عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي يليه بلفظ: «الظهر يركب بنفقته اذا 
كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب ويشرب النفقه». 
أخر جه : خْ (ه/ولا١/11ه17-5ه5)‏ وجل/ر هالا ااا مل 
ت (”/ 000/ )١1105‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح.» لا نعرفه مرفوعا الا من حديث 
عامر الشعبي» عن أبي هريرة » وقد روى غير واحد هذا الحسديث عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة موقوقفا. جه (؟55150/417/5١).‏ 


الوههن 


جود !!!الا 


كما هي في الزكاة تبعا للامهات» وليس كذلك صوفها ولبنهاء ولا 
ثمر الاشجارء لأنها ليست تبعا لاصولها في الزكاة» ولا هي في 
صورتها ولا معناهاء ولا تقوم مقامها ولها حكم نفسها لا حكم 
الأصل» وليس كذلك الولد والسخل والله أعلم بصواب ذلك . 


|||ااا||)) د '" 


[؟] مالك؛ عن ابن شهاب انه بلغه ان نساء كن في عهد رسول الله بِ يسلمن 
بأرضهن وهن غير مهاجرات, وأزواجهن حين أسلمن كفار» منهن بنت 
الوليد بن المغيرة- وكانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم الفتح, 
وهرب زوجها صفوان بن أمية من الاسلام» فبعث اليه رسول الله يَكئِ ابن 
عمه وهب بن عمير برداء رسول الله يك أمانا لصفوان بن أمية؛ ودعاه 
رسول الله يك الى الاسلام؛ وان يقدم عليه. فان رضي أمرا قبله. والا سيره 
شهرينء فلما قدم صفوان على رسول الله يكٍ بردائه» ناداه على رؤوس 
الناس: يا محمد. إن هذا وهب بن عمسير جاءني بردائك» وزعم أنك 
دعوتني الى القدوم عليك. فإن رضيت أمرا قسبلته» وإلا سيرتني شهرين. 
فقال رسول الله يكليِ: أنزل أبا وهب. فقال: لا والله حتى تبين لي. فقال 
رسول الله :بل لك تسيير أربعة أشهرء فخرج رسول الله يَِ قبل هوازن 
بحنين» فأرسل الى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده. فقال 
صفوان: طوعا أم كرها؟ فقال: بل طوعاء فأعاره الأداة والسلاح التي 
عنده» ثم خرج مع رسول الله بل وهو كافرء فشهد حنينا والطائف وهو 
كافر» وامرأته مسلمة» ولم يفرق رسول الله يَكِ بينه وبين امرأته حتى أسلم 
صفوان. واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح(©). 
قال أبو عمر: 
وفيه جواز العارية والاستعارة» وجواز الاستمتاع بما استعير إذا 
كان على المعهود ثما يستعار مثله. وحديث صفوان هذا فى العارية» 
أصل في هذا الباب. ْ 


. قلت: وهذا إسناد مرسل‎ .)١817-1857/1( أخرجه: هق‎ )١( 


الرمهن 


7" سد | |ززززلااا 

وقد اختلف الفقهاء فى ضمان العارية» فذهب مالك» 
وأصحابه» إلى أن العارية أمانة 1 إذا كانت حيواناء او مالا 
يغاب عليه إذا لم يتعد المستعير فيه ولا ضيع» وكذلك ما يغاب عليه 
أمانة أيضا إذا ظهر هلاكهء» وصح من غير تضييع» ولا تعد؛ فان خفي 
هلاكه ضمنء ولا يقبل قول المستعير فيه إذا ادعى هلاكه وذهابه» ولم 
يقم على ما قال بينة» وتضمن أبدا إذا كان هكذاء ولا يضمن إذا كان 
هلاكه ظاهرا معروفاء أو قامت به بيئة بلا تضييع ولا تفريط ؛ هذا هو 
المشهور من قول مالك. وهو قول ابن القاسم . 

وقال أشهب: يضمن كل ما يغاب عليه قامت بينة بهلاكه أو لم 
تقم» وسواء هلك بسببه أو بغير سببه يضمن أبدا؛ لان رسول الله كَل 
قال لصفوان حين استعار منه السلاح وهو مما يغاب عليه» بل عارية 
مضمونة مؤداة20© . 

قال: وأما الحيوان وما لا يغاب عليه. فلا ضمان عليه؛ وقول 
عثمان البتي في هذه المسألة نحو قول مالك: قال عثمان البتي: 


)١(‏ حم (556/5). د(5/ 57/457ه 220554-80-18 ن في الكبرى (1/5/4-9/5ا0). 
هق (84/5), ك (04/1). وقال الحافظ في "التلخيص" (07/7): «وأخرجه أحمد 
والنسائي والحاكم» وأورد له شاهدا من حديث ابن عباس ولفظه «بل عارية مؤداة» وزاد أحمد 
والنسائي : فضاع بعضهاء فعرض عليه رسول الله كَكِةِ أن يضمنها لهء فقال: أنا اليوم 
يارسول الله في الإسلام أرغب» وفي رواية لابي داود: (أن الادراع كانت ما بين الثلاثين الى 
الأربعين» وزاد فيه معنى ما تقدم» ورواه البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أمية بن 
صفوان مرسلاء وبين أن الادراع كانت ثمانين» ورواه الحاكم من حديث جابر وذكر أنها ماثة 
درع وما يصلحهاء أخرجه في أول المنافق» وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث» 
وزاد ابن حزم : إن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية - يعني الذي رواه أبو داود-». 


فق حالبو 


4 
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التعفين غلافة :ا :عازه إل الخوان والتعمارة ويعسية الخلل 
والعبانية وعيزهاة: قال وان اعترط عماة ليوات فيمنه: ْ 

وقال الليث بن سعد: لاضمان في العارية» ولكن ابا العباس 
أمير المؤمنين قد كتب بأن يضمنهاء فالقضاء اليوم على الضمان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابهء والثوري»؛ والاوزاعي: العارية غير 
مضمونة. ولا يضمن شيئا منها إلا بالتعدي» وهو قول ابن شبرمة. 

وقال الشافعي : كل عارية مضمونة . 

قال أبو عمر: احتج من قال بأن العارية مضمونة, بما حدثنا 
سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
حدثنا بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبدالله بن 
محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا عيد الوهاب بن نجدة الحويطى. قالا جميعا: حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم» قال: سمعت أبا امامة 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: العارية مؤداة» والمنحة مردودة» 
والدين مقضي. والزعيم غارم27. 

ومن قال إن العارية لا تضمن. قال في قوله يكِِ: العارية 

مؤداة» دليل على أنها أمانة» لأن الله عز وجل يقول: ‏ هن الله 


)١(‏ أخرجه من طرق عن أبي أمامة : حم )هلا ”)ل د (0/87:/9صه). 
ت (”/ )١150/056‏ وقال: وحديث أمامة حديث حسن غريب. 
جه (7798/8-5/5). قال فى الزوائد: إسناد حديث أبى أمامة ضعيف» لتدليس اسماعيل 
ابن عياش » لكن لم يتفرد به ابن عياش» فقد رواه ابن حبان في صحيحه بوجه آخره. حب: 
الإحسان )65:0945/591١/١١(‏ ن في الكبرى (5/ ١8/ا0181-8).‏ طب في الكبير 
(15051-1516/8-/41-1/70 0019548-19 والبغوي في شرح السنة .)5155-15151١/8(‏ 


"سد (رزززلااا 
دمي إِلج أَمْلِهَا © انساء: (0). فجعل الأمانات 


00 
قال: ويحتمل قوله العارية مؤداة إذا وجدت قائمة العين» وهذا 
مالا يختلف فيهء وانما التنازع فيها إذا تلفت؛ هل يجب على المستعير 

سانيا 

واحتج أيضا من قال إن العارية مضمونة» بما حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا الحسن بن محمد» وسلمة بن شبيب» قالا حدثنا يزيد بن 
هارون» قال حدثنا شريك» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أمية بن 
صفوان بن امية» عن أبيه» أن النبي يكهٌ استعار منه دروعا يوم خيبر» 
فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة(©. 

قال أبو داود: هذه رواية يزيد ببغدادء وفي روايته بواسط غير 
ذاه قن ارو داو توعان عار قل ا سكم الم اداه 

قال أبو عمر: حديث صفوان هذاء اختلف فيه على عبدالعزيز 
ابن رفيع اختلافا يطول ذكره: فبعضهم يذكر فيه الضمان» وبعضهم لا 
يذكره» وبعضهم يقول فيه عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي 
مليكية»؛ عن أمية بن صفوانء عن أبيه وبيعضهم يقول: عن 
عبدالعزيزء عن ابن أبي مليكة» عن ابن صفوان. قال: استعار النبي 
كه لا يقول عن أبيه» ومنهم من يقول عن عبدالعزيز بن رفيع» عن 


قلت : وهذا السند ضعيف. فيه علتان: الأولى: جهالة أمية. الثانية: شريك هذا وهو ابن 
عبد الله القاضى . وهو سىء الحفظ والحديث صحيح بشواهده. انظر الصحيحة .)١8/(‏ 


فقحالبو 


||||))))) د "١‏ 
أناس من آل صفوان. أو من آل عبد الله بن صفوان مرسلا 
أيضا. 

وبعضهم يقول فيه: عن عبد العزيز بن رفيع» عن عطاء» عن 
ناس من آل صفوان. ولا يذكر فيه الضمان. ولا يقول مؤداة» بل 
عارية فقط. والا ضطراب فيه كثير» ولا يجب عندي يحديث صفوان 
سه جب ري 

حدثنا ب 00 قال ا مسدد» قال حدثنا أبو ا قال 

حدثنا عبد العزيز بن رفيع» عن عطاء بن ن أبي رباح» عن ناس من آل 
صفوانء» قالوا: استعار رسول الله َكل من صفوان بن أمية سلاحاء 
فقال له صفوان أعارية أم غصب؟ فقال: بل عارية» فأعاره ما بين 
الثلاثين إلى الاربعين درعاء فغزا رسول الله ككل حنينا فلما هزم الله 
المشركين» قال رسول الله كلخ اجمعوا أدراع صفوانء» ففقدوا من 
أدراعه ادراعاء فقال رسول الله كَكلِ : إن شئت غرمناها لك؛ فقال: 
يا رسول الله » إن في قلبى اليوم من الايمان مالم يكن يومئذ20. 

ورواه جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أناس 
من آل صفوانء ان رسول الله يلل قال: يا صفوان» هل عندك من 
سلاح؟ قال: عارية أم غصب؟ قال : بل عارية» فأعاره ما بين 
الثلاثين إلى الاربعين» ثم ساق مثل حديث أ الاحوص سواء إلى 
آخره بمعناه(2 . 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » قال حدثنا جرير فذكره. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الوههن 


4١‏ "سد | رززززلااا 

واحتج أيضا من ضمن العارية» بما حدثنا عبد الله بن محمد بن 
يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال حدثنا 
مسدد بن مسرهد» قال حدثنا يحيى» عن ابن أبى عروبة» عن قتادة» 
عن الحسن فى هذا الحديث» فقال: هو أمينك لا ضمان عليه( . 

وكقك ساد الوارث» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
محمد بن الجهم» قال حدثنا عبدالوهاب» قال أخبرنا سعيد»ء عن 
قتادة» عن المحسن» عن سمرة» عن النبي يه قال: على اليد ما 
أخذت حتى تؤديه. ثم ان الحسن نسي قال : هو أمينك» فلا ضمان 
علبه7 . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن الجهم» قال حدثنا عبدالوهاب» قال أخبرنا سعيد, 
عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبى يَكِلْهِ قال: على اليد مأ 
أخذت حتى تؤدي. قال قتادة: ثم ان القن تسن هذا الحديث فقال: 
أمينك لا ضمان عليه . 

قال أبو عمر: قد اختلف في سماع الحسن من سمرة» وقد ذكرنا 
ذلك فيما سلف من كتابنا والحمد لله. 

وأما الصحابة رضي الله عنهم فروي عن عمرء وعلي» أن لا 
ضمان في العارية . وروي عن ابن عباس » وأبي هريرة» أنها مضمونة 
والله الموفق للصواب. 


١١‏ د 19م )ل لت (8/ كحه/7١)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
جه (؟/37١٠6//‏ ٠*2©؛»‏ ن في الكبرى .)0/87/51١/(‏ وفيه الحسن عن سمرة. 
(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
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الإاجارة 


“؛ "سك | زااالاا 
ما جاء في الأجرة على الحجامة 


[1] مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله يك 
حجمه أبو طيبة » فأمر له رسول الله يك بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا 
عنه من خراجه(©. 
قال أبو عمر: 
هذا يدل على أن كسب الحجام طيب؛ لان رسول الله كَل لا 

يؤكل الا ما يحل أكلهء ولا يجعل ثمنا ولا عوضا ولا جعلا بشىء 

من الباطل. واختلف العلماء في هذا المعنى ٠‏ فقال قوم حديث أنس 
هذا وما جاء في معناه من إعطاء رسول الله ككهٍ الحجام أجره ناسخ لما 
حرمه من ثمن الدم وناسخ لما كرهه من أكل إجارة الحجام . حدثنا 
أحمد بن قاسم المقريء قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن 
حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال حدثنا على بن 
الجعدء قال أخبرنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى 
غلذنا انوكي انها كيه اده ار ريا تررك وقال 1 ان كييك الله 
كله نهى عن ثمن الدهم7" . وهذا حديث صحيح . وظاهره عندي 
على غير ما تأوله أبو جحيفة» بدليل ما في حديث أنس هذا لأن نهيه 
َكهُ عن ثمن الدم ليس من أجرة الحجام في شيء وإنما هو كنهيه عن 
ثمن الكلب وثمن الخمر والخنزير وثمن الميتة ونحو ذلك. ولما لم يكن 
نهيه عن ثمن الكلب نحريما لصيدهء كذلك ليس تحريم ثمن الدم تحريما 
لاجرة الحجامء. لانه انما أخذ أجرة تعبه وعمله. وكل ما ينتفع به 


)0( حم ا كامليل 3 (://.:/ كيل م (9/ 5 /1١١‏ 01111161 
د/// 023757 لت (85/”لاه/1/ا7١).‏ 
00( حم (:/8 .0ل 2 (غ:/85/59١).‏ 


فت حالبر 


||| د" 
فجائز بيعه والاجارة عليه» وقد قال يَكلَةّ : من السنة قص الشارب7©. 
وقال : احفوا الشوارب وأعفوا اللحى(©. وأمر بحلق الرأس في الحج 
فكيف تحرم الإجارة فيما أباحه الله ورسوله قولا وعملاء فلا سبيل 
الى تسليم ما تأوله أبو جحيفة وان كانت له صحبة لان الأصول 
الصحاح ترده. فلو كان على ما تأوله أبو جحيفة كان منسوحخا بما 
ذكرنا وبالله توفيقنا. 

وقال آخرون: كسب الحجام كسب فيه دناءة لسن بحرام. 


واحتجوا بحديث ابن محيصة أن النبي كَل لم يرخص له في أكله 
وأمره أن يعلفه تنواضحه ويطعمه رقيقه9) وكذلك روى رفاعة بن رافع 


,)0884/41١/1١١( أخرجه من حديث أبي هريرة: حم (7759/5), خ‎ )١( 
م (49411057/577-771/1--6]), د(غ/234/4175) تت (1/860/50ه77/6)‎ 
: كلهم بلفظ‎ .)555/1١١7/1١( و(071-0/055/8), جه‎ )١١-١١-9/5١-5١/1( ن‎ 
«الفطرة -خمس أو خمس من الفطرة- الحديث وفيه: قص الشارب.‎ 
وأخرجه من حديث ابن عمر:‎ 
.)17؟7/51١/١١(ن‎ )هخ18خ/5٠١/٠١( حم (؟/لال)4 خُ‎ 
.)ه9/:غ:0ه-/١١ ومن حديث عائشة: م (1/ 011/577 د‎ 
.)5 5” /١٠١//١( ت (ه/6خ/ل/اه/ا؟). ن (8/١01٠ه/ده.ه)ل جه‎ 
2)08947/558-451/1١١( (؟) أخرجه من حديث ابن عمر: خ‎ 
م (575/1/ 1-51-0104 5])ك د (145/117/1:)ا ات (5/ 4 ا -0774؟)‎ 
.)١6١ /١( ن (١١/؟6/5١) و(554/8ه5/١7551ه) هق‎ 
.)1١6١/١( ومن حديث أبي هريرة: حم إف 6 حطرةة م (57/1/ ) هق‎ 
)1110/ حم (5/ 1775-10)ك د 50 / الا 7477)ء ات (8/ دلاه/‎ )7( 
وذكره الهيئمي في‎ )3١74/١8/4( وقال: حسن صحيح. جه (5؟/ 17/ 2)75177 البغوي‎ 
المجمع (97/5) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح».‎ 


الإلجارة 


ييحي لاا 


نواضحنا(© فهذا يدل على أنه نزههم عن أكله. ولو كان حراما لم 
يأمرهم أن يطعموه رقيقهم لأنهم متعبدون فيهم كما تعبدوا في 
أنفسهم. هذا قول الشافعي واتباعه وأظن الكراهة منهم في ذلك من 
أجل أنه ليس يخرج مخرج الإجارة؛ لأنه غير مقدر ولا معلوم» وانما 
هو عمل يعطى عليه عامله ما تطيب به نفس معمول له» وربما لم 
تطب نفس العامل بذلك فكأنه شيء قد نسخ بسنة الإجارة والبيوع 
والجعل المقدر المعلوم . وهكذا دخول الحمام عند يعضهم» وقد بلغني 
أن طائفة من الشافعيين كرهوا دخول الحمام الا بشىء معروف وإناء 
معلوم وشيء محدودء يوقف عليه من تناول الماء وغيره وهذا شديد 
جدا. وفي تواتر العمل بالأمصار في دخول الحمام وأجرة الحجام ما 
يرد قولهم»؛ وحديث أنس هذا شاهد على تجويز أجرة الحجام بغير 
سوم ولا شيء معلوم قبل العمل لانه لم يذكر ذلك فيهء ولو ذكر 
لنقل» وحسيك بهذا حجة. واذا صح هذا كان أصلا في نفسه وفيما 
كان مثله ولم يجز لاحد ردهء والله أعلم. أخبرنا سعيد بن سيد 
وعبدالله بن محمد بن يوسف قالا حدثنا عبدالله بن محمد بن على 
والجدفنا مشيد ين قانى لالد دنه ان بقاع فالا شيعت || مدر 
السبتي يقول لم يكن نهي النبي وَكةِ عن كسب الحجام لتحريم؛ إنما 
كان على التنزه»؛ وكانت قريش تكره أن تأكل من كسب غلمانها في 
الحجامة. وكان الرجل في أول الاسلام يأخذ من شعر أخيه ولحيته ولا 
يأخذ منه على ذلك شيئا. حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا محمد بن 


بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن يحيى 


)000( حم )١151/5(‏ وذكره الهيثمى فى 'المجمع ' (95/5) وقال: «رواه أحمد وهو مرسل 
صحيح الإسناد» ويشهد له حديث ابن محيلة السابق. 


فت حاليردر 


4 
|ا|))) سد ' 


عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن 
خديج أن رسول الله كَل قال: كسب الحجام خبيث وثمن الكلب 
خبيث ومهر البغى خبيث272. وهذا الحديث لا يخلو ان يكون منسوخا 
منه كسب الحجام بحديث أنس وابن عباس والاجماع على ذلك» أو 
يكون على جهة التنزه كما ذكرنا. وليس في عطف ثمن الكلب ومهر 
البغي عليه ما يتعلق به فى تحريم كسب الحجام لانه قد يعطف الشيء 
على الشيء»؛ وحكمه مختلف. وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع 
اين لله: 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد 
ابن عبدالله المهراني حدثنا محمد بن الوليد القرشي حدثنا عبدالوهاب 
ابن عبد المجيد حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن ابن عباس 
ان رسول الله كك احتجم وأعطى الحجام أجره("©. قال ابن عباس : 
ولو كان به بأس لم يعطه. هكذا قال خالد الحذاء عن محمد بن 
سيرين عن ابن عباس» وحدثنا عبدالله بن محمد حدثنا محمد بن بكر 
حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء 
عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله كَكلةْ وأعطى الحجام 
أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه9©. وفي هذا الحديث إباحة الحجامة 
وفي معناها إباحة التداوي كله بما يؤلم وبما لا يؤلم اذا كان يرجى نفعه 
وقد بينا ما للعلماء في إباحة التداوي والرقى من الاختلاف والتنازع 
وما في ذلك من الآثار في باب زيد بن أسلم والحمد لله. 


)000( حم (9/ 55:-ه5ة) م (1-1158/1199/9]), د/ 01/7 

ت (7/ 5لاه/ ه/1١١).‏ ن //5١١/0/(‏ 1506) 

وفى الكبرى (7/ .2)57860..5741/1١١7-1١١7‏ هق (3730//94”), الدارمى (717/77/75). 
زق4 ع 1غ امل خْ ا 0 له ْ 

د 1ل 1577”) جه (5/١9ل0/‏ 5177). 


الإاجارة 


جتحي لاا 


باب منه 


]١[‏ مالك؛ عن ابن شهابء؛ عن ابن محيصة الأنصاري أحد بنى حارثة أنه 
استأذن رسول الله يك في إجارة الحسجام؛ فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله 
ويستأذنه حتى قال له: اعلفه نضاحك يعني رقيقك0©. 

قال أبو عمر: 
هكذا قال يحيى فى هذا الحديث يعنى عن ابن محيصة أنه 
استأذن رسول الله كلل . وتابفة ابن القاسمء وذلك من الغلط الذي لا 

إشكال فيه على أحد من أهل العلم. وليس لسعد بن محيصة صحبة. 

فكيف لابنه حرامء ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا 

الحديث وحديث ناقة البراء هو حرام بن سعد بن محيصة. وقال ابن 
وهب ومطرف وابن يكير وابن نافع والقعنبي» عن مالك عن ابن 
شهاب عن ابن محيصة عن أبيه» واللحديث مع هذا كله مرسل» قال 
يحيى نضاحك يعنى رقيقك. وقال القعنبى ناضحك رقيقك.». وهو 
مفال نودي بخص مرراءت فال نان نكر نا لف رو كا قال 
ابن القاسم: النضاح الرقيق. ويكون في الإبل. 
قال أبو عمر: 
أما الخليل فقال: الناضح الجمل يسقى عليه» وأما أصحاب ابن 
شهاب فاتفق معمر ومالك في رواية أكثر أصحابه عنه وابن أبي ذئب 

وابن عيبنة » ويونس بن يزيدء على أن قالوا فيه عن أبيه لم يزيدوا. 

)١(‏ حم (0/ 4755-4756), د (07-17/5/ 7477),ات (5/ 01/80/ /1717) وقال: حسن صحيح. 


جه (5177/1/57/7)» البغوي )٠١*74/18/8(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (157/5) وقال: 
«رواه أحمد والطبراني في الاوسط ورجال أحمد رجال الصحيح؟. 


فقبح البو 


ا|)))) عد 


وقال الليث عن ابن شهاب عن ابن محيصة ان اباه استأذن النبى عله 
في خراج الحجام فأبى أن يأذن له فلم يزل به حتى قال له أطعمه 
رقيقك واعلفه ناضحك22 ,. 

هكذا رواه الليث عن ابن شهاب . وقد رواه الليث» عن 
عبدالرحمن بن خالد بن مسافر » عن ابن شهاب عن حرام بن سعد 
ابن محيصة عن محيصة رجل من بني حارثة كان له غلام حجام فسأل 
رسول الله كلهِ عن كسبه فنهاه أن يأكل كسبه ثم عاد فنهاه ثم عاد 
فنهاه فلم يزل يراجعه حتى قال له اعلف كسبه ناضحك وأطعمه 
رقيقك200) , 

وقال ابن عيينة فيه: عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن 
محيصة عن أبيه » أن محيصة سأل ال كد , فذكر الحديث» وجود 
أسناده . 

وقال فيه ابن إسحاق: عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن 
محيصة. عن أبيه» عن جده محيصة أنه كان له غلام حجام يقال له 
أبو طيبة » لم يسمه من أصحاب الزهري غيره. 

ولا يتصل هذا الحديث عن ابن شهاب الا من رواية ابن إسحاق 
هذه» ورواية ابن عيينة مثلها. وسائرها مرسلات . 

وقد روى من غير حديث ابن شهاب متصلا مسنداء» حدثنى 
عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا عبدالله بن صالح» قال حدثني 
الليث قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن أبى عمير الأنصاري» عن 
محمد بن سهل بن أبى حثمة» عن محيصة بن مسعود الأنصاري» أنه 
كان له غلام حجام يقال له نافع أبو ظبية» فانطلق الى رسول الله ككل 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الإجااوة 


حو اللا 
يسأله عن خراجه فقال: لا تقربه فردد على رسول الله كَكةِ فقال 
اعلف به الناضح اجعله في كرش(©. 

عند الليث فى هذا الحديث ثلاثة أسانيد قد مضى القول فى أجرة 
الحجام مستوعبا في باب حميد الطويل من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته 
ههنا . 

ومعنى حديث محيصة هذا التنزه لا التحريم» وذلك والله أعلم 
لأنه عمل على ثواب غير معلوم قبل العملء فاشبه الإجارة المجهولة 
من ناحية لما عسى أن لا تطيب به نفس أحدهماء من العوض » ومن 
ههنا كان جماعة من العلماء الصالحين يرضون الحجامين بأكثر من 
المتعارف عندهم والله أعلم . 

وقد بينا ذلك في باب حميد بما فيه كفاية» حدثني عبدالوارث 
قال حدثنا قاسم قال حواننا فلب انان قال حدثنا ون اه 
قال حدثنا عوف عن محمد أن ابن عباس سئل عن كسب الحجام» 
فقال: لقد احتجم رسول الله كَللخِ وأعطاه أجره» ولو كان حراما لم 
يعطه7") . 

حدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد 
عن أيوب» عن محمد عن ابن عباس أنه سئل عن كسب الحجام» 
فقال: إن رسول الله احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم 
يعطه("©2. وذكر ابن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: 


. سبق خريجه في الباب نفسه‎ )١( 
زفق حم سك فر ل 3 1 4ه‎ 
.)5177 د لا( “7:"*) جه (5/ ا0/‎ 


فق حالبو 


يفي 
كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت : ان لى غلاما حجاماء وان 
اقل العراق يزعتمود الى اك نتن الدم :* فنقان ان عبان :1" عتبوا نما 
تأكلين خراج غلامك . 

وقال الليث بن سعد عن ربيعة» قال : كان للحجامين سوق 
على عهد عمر بن الخطاب» قال الليث: قال لي يحيى بن سعيد: لم 
يزل المسلمون يقرون بأجرة الحجام ولا ينكرونها. 


اه فداه 
الحوالسة والديسسون 


صر 
أت 
دح سا 
6ت 


الحوالة والديون 


"سك | رزااااا 
تعظيم أمر الدين 


]١[‏ مالك عن يحبى بن سيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبدالله 
ابن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل الى رسول الله يَكهِ فقال: يارسول 
الله : إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني 
خطاياي؟ فقال رسول الله كك : نعم؛ فلما أدبر الرجلء ناداه رسول الله يَكهٍ 
أو أمر به فنودي له؛ فقال رسول الله يَكل: كيف قلت؟: فأعاد عليه قوله. 
فقال له النبي يكِّ: نعم الا الدين» كذلك قال لي جبريل(©. 
قال أبو عمر: 
هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك. عن يحيى بن سعيد» 

عن سعيد بن أبي سعيدء وتابعه على ذلك جمهور الرواة للموطأ عن 

«الكاة رو قن الع أبن رشي :(] ون رالقامص» بوقطير قي واب كار 

وأبو المصعب» وغيرهم. 
ورواه معن بن عيسىء والقعنبى - جميعا - عن مالك. عن 

سعيد بن أبي سعيدء لم يذكروا يحيى بن سعيد- فالله أعلم. وفي 

الممكن أن يكون مالك قد سمعه من يحيى عن سعيد» ثم سمعه من 


سعد . 


وقد رواه الليث بن سعد.ء وابن أبى ذئب عن سعيد بن أبى 
سعد . 


حدثنا محمد بن عبد الله.» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا إسحاق بن أبى حسان» قال حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا 


,)]1١١ال1486/16١1١/9( أخرجه: حم (5/ 078-791 م‎ )١( 
ن (506067/551/5). الدارمى (؟5//ا01؟).‎ .)١171١5/181/5( ت‎ 


فقبحألبيو 


ااا سس" 
الوليد بن مسلمء قال حدثنا ابن أبي ذئب» والليث بن سعدء عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه»ء عن 
النبى كك قال: فق كل اذى سير للك ا ييا عاد عر ملايره 
كان ذلك تكفيرا لخطاياه إلا الدين» فإنه مأخوذ كما زعم جبريل20. 
في هذا الحديث أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب 
والنية فى العمل. وقد روي عن النبى كَيِلْهِ أنه قال: قتل الصبر 
كار 1 ببستلا اوعدا 2 ختدي فنا ركوة ان المدييات كنا ناد 
فى هذا الحديث. أو يكون مظلوما؛ فمن قتل مظلوما كفرت خطاياه 
عن 5 الي كه لل على ألا اعمال اندر | للقاوات ل كان يك 
الذنوب الا ما بين العبد وبين ربهء فأما تبعات بني آدم»ء فلابد فيها من 
القصاص؛ وقد ذكرنا وجوه الذنوب المكفرات بالأعمال الصالحة فى 
قو مومع من كاينا حتا. وإبنيد كلد. ْ 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


)٠(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: ابن عدي في الكامل (254/5)» والبزار» انظر ' مختصر 
زوائد مسند البزار" )١570/77/17(‏ من طريق صالح بن موسى بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح عن أبي هريرة مرفوعا به بلفظ: «قتل الرجل صبرا 
كفارة لما قبله من الذنوب». وذكره الهيثمي في المجمع (/294) وقال: «رواه البزار وفيه 
صالح بن موسى بن طلحة وهو متروك». وللحديث شاهد عن عائشة أخرجه: البزار انظر 
' مختصر زوائد مسند البزار" (؟5777/577/7١)‏ من طريق يعقوب بن عبد الله عن عنبسة بن 
سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله تَليةِ: «قتل الصبر لا يمر 
بذنب الا محاه». وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي يَكِيدٍ الا من هذا الوجه ولا نعلم 
أسنده الا يعقوب. وذكره الهيثمي في الملجمع (74/3؟) وقال بعد أن حكى قول البزار: 
«ورجاله ثقات»2. 


قلت: بل عنيسة بن سعيد قال فيه الذهبى : واه "الميزان" (7557/5). 


الحوالة والديون 


"2 سد | رزززززالا 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا قاسم بن أصبغ, قال حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال حدثنا هدبة ويزيد بن هارون» قالا حدثنا 
همامء قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد» قال: سمعت عبد اللّه بن 
محمد يحدث عن جابر بن عبد الله قال: بلغنى حديث عن رجل من 
أصحاب النبي كَلِِ فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي» ثم سرت اليه 
فسرت اليه شهرا حتى قدمت الشام. فاذا عبد الله بن أنيس 
الأنصاري» فأتيت منزله» فأرسلت اليه: أن جابرا على الباب» فرجع 
الي الرسول فقال جابر بن عبد اللّه؟ فقلت : نعم» فرجع اليه فخرج 
فاعتنقته واعتنقني» قال : فقلت حديث بلغني أنك سمعته من رسول 
الله كَلِهِ في المظالم لم أسمعهء قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
يحشر الله العباد أو قال: الناس شك همام وأومأ بيديه الى الشام عراة 
غرلا بهماء قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعد ومن قرب: أنا الملك». أنا الديان» لا ينبغى لأحد من 
لفل (الحنة [ميتضن ال واج هدو لكل القاز يطبت #ظلحنة شت 
اللطمة؛ قال: قلنا : كيف وإنما نأتى الله عراة حفاة غرلا؟ قال: 
تفتلن 0 ْ 

حدثنا خلف بن قاسمء قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا 
ابن يحيى المقدسي ببيت المقدس» قال حدثنا محمد بن النعمان بن 
بشيرء قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال حدثني مالك» عن 


)١(‏ حم (110/7) قال المنذري في 'الترغيب والترهيب" (5/5 :)5٠‏ «رواه أحمد بإسناد 
حسن». وذكره الهيئمي في "'المجمع' )١1١87/١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير 


وعبد الله بن محمد ضعيف . 


فق ح البو 
تاد أ 7 7 مم 1 
||ازز))))) #سده " 


سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال: من كانت عنده 
مظلمة لأحد فليتحلله» فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخخذ 
لأخيه من حسناته. فإن لم تكن له حسنات» أخذ من سيئاته وطرحت 
عليه( . 
الديبلى. قال حدثنا محمد بن على بن زيد» وحدثنا خلف. حدثنا 
عبدالله بن عمر بن إسحاق» حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج»ء قالا 
حدثنا عبد العزيز بن يحيى المدني» قال حدثنا مالك» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة » عن النبي عبد قال: من كانت 
عنده مظلمة لأخيه - فذكر الحديث(). 

وحدئنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق» 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحسجاجء حدثنا هانىء بن متوكل من كتابه 
سنة ثمان وعشرين ومائتين» حدثنى خالد بن حميد. حدثنا مالك» 
عن سعيد بن أبيى سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن رسول الله عَكِِ 
قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرضء» فليأته فليتحلله 
قبل أن يؤخذ منه» وليس ثم دينار ولا درهم» فإن كان عنده حسنات» 
ابن نعيم ١‏ قال حدثنى هانىء بن المتوكل» قال حدثنى خالد بن حميد. 
عن مالك بن أنس» عن سعيد بن أبى سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 


(0١)‏ حم 0/١‏ )ل خْ (6//ا7١-51::5/178)ات‏ (8./2ه/2)71:15 
هق (59/98؟) و(429/5). 


الحوالة والديون 


5 "سد | زرزللالا 
عن النبى كَلِيةِ قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فى مال أو عرض - 
تدك عار 1 

قال ابن الجارود: وحدثنا إيراهيم بن الحسن» قال حدثنا إسحاق 
ابن محمدء قال حدثنا مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه- 
أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يَلِعِ يقول: هل تدرون 
من المقلون؟ قالوا: يا رسول اللّهء المقلون فينا من لا درهم له ولا متاع 
لهء فقال رسول الله ككل إن المقلين من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة 
وزكاة» ويأتي قد شتم عرض هذاء وأكل مال هذاء وقذف هذاء 
وضرب هذاء فيقعد يوم القيامة» فيقتص هذا كله من حسناتهء فإن 
ذهبت قبل أن يقتص منه الذي عليه من الخطاياء أخذ من خطاياهم 
فتطرح عليه9». ليس هذان الحديثان في الموطأ - وهما من حديث 
مالك. حدثنا أحمد بن فتحء قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد 
ابن يزيد الجوهري- بمصرء قال حدثنا أحمد بن سلام البغدادي» قال 
حدثنا أبو معمرء حدثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه عن عمر بن أبي 
سلمةء عن أبيه عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كله : نفس 
المؤمن معلقة بدينه حرتقن عنه9 , 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان»ء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا 
إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: حم ١م‏ ا ااا م (5415641/1991//4]) 
ت (794/5ه-.7ه/7518) هق (97/5). 

(5) حم (؟1/-8175-55)ءات )1١14-10178/59.-884/9(‏ وقال: حديث حسن. جه 
(؟/ :001/8 مي (577/6). ك (77-55/59) وصححه ووافقه الذهبي. 


فت حالبو 


5 
|للاااز|)) د ١‏ " 


أبى هريرة» عن النبى يَكِلةِ قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
د 5 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن 
زهير » قال حدثنا الفضل بن دكين» قال حدثنا سفيان» قال أحمد بن 
فيصر بوحداا ابي قال بعدتها وكيع عن سفيان عن سعد بن 
إبراهيم » عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله مَك : نفس المؤمن معلقة ما كان عليه ديد0©. قال أحمد 
ابن زهير: سئل يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فقال: هو صحيح؛ 

قال أبو عمر: هذه الأحاديث تفسر حديث هذا الباب» حدثنا 
قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعيد» قال حدثنا أحمد بن 
عمرو. حدثنا ابن سنجر» قال علطا جا رون واد قال حدثنا 
حماد بن سلمة» أخبرني عبد الملك أبو جعفرء عن أبي نضرة» عن 
سعد بن الأطول. قال: إن أخاه مات وترك كلاثمائة درهم. وترك 
عيالاء قال: فأردت أن أنفقها عليهم. فقال النبي مي : إن أحاك 
محبوس بدينه» فاقض عنه» قال: : فقضيت عنهء ثم جئت جئت الى رسول 
الله كَكِيْهَ فقلت: قد قضيت عنه» ولع اتبق الا“امرأة تدعى بديناري..- 


وليس لها بيئةء فقال: أعطها فإنها صادقة9©. 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(1) حم (181/4) و(7/0): جه (1478/817/5): هق .)147/1١(‏ خ في العاريخ في 
الكبير (5/ ».)١417/55‏ ابن سعد فى الطبقات (7/ لا0)» طب فى الكبير (514557/557/57). 
قال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح. عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في الثقات. 
وباقي رجال الإسناد صحيح. قال: وليس لسعد هذا في الكتب الستة سوى هذا الحديث 
الواحد». وذكره الهيثمي في المجمع )177-1١71/(‏ وقال: بعد أن نسبه الى أبي يعلى نفس 
كلام البوصيري في عبد الملك أبي جعفر الا أنه قال: « ولم أجد من ترجمه». 


الحوالة والصديون 


تسد ||| ااانا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان». قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي» قال 
حدثنا حماد بن سلمة- فذكر بإسناده مثله سواء. وفي حديث هذا 
الباب معان من الفقهء منها أن الورثة لا ينفق عليهم ولا لهم ميراث 
حتى يؤدى الدين. 

وروى إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي 
كثير مولى محمد بن جحشء. عن محمد بن حجش. قال: كنا 
جلوسا في موضع الجنائز مع النبي لو اذ رفع رأسه ثم تكسهء ثم 
وضع راحلته على جبهته- وقال : سبحان الله ماذا نزل من التشديد؟ 
فسكتنا وفرقنا؛ فلما كان من الغد. سئل رسول الله كَل : ما هذا 
التشنديل الذي نزل؟ قال: في الدين» والذي نفسي بيده لو أن رجلا 
قتل في سبيل الله ثم أحبي» ثم ققتل ثم أحبي. ثم قتل - وعليه دين 
ما دخل الجنة حتى يقضى عنه(١2).‏ - هكذا ذكره ابن سنجرء قال 
حدثنا سعيد بن سليمان» قال حدثنا إسماعيل بن جعفرء. قال أخبرنا 
العلاء بن عبد الرحمن - فذكره. 

ورواه أنس بن عياض» عن محمد بن أبي يحيى» عن أبي كثير 
مولى الأشجعيين»؛ قال: سمعت محمد بن عبد الله بن جحش- 
وكانت له صحبة- يقول: إن رسول الله ككِهِ أتاه رجل فقال: يا رسول 
الللهء ما لي إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل؟ قال : الجحنة. فلما ولى 


)١(‏ حم (5894/5-.59). ن (1548/537/0). ك (76/75) وصححه إسناده» ووافقه 
الذهبي . 


فت حالبو 


للا يسن 


الرجل» قال رسول الله كَل : كروه علي» فلما جاءه» قال: إن جبريل 
قال: الا أن يكون عليه دين7١)‏ ْ 

وروى سعيد بن سليمان» قال حدثنا المبارك بن فضالة» عن كثير 
أبي محمدء عن البراء » قال: قال رسول الله يل صاحب الدين 
مأسور يوم القيامة يشكو الى اللّه الوحدة9 . 

قال أبو عمر: كثير أبو محمد هو كثير بن أعين المرادي» بصري»ء 
ومنها أن المرء ء يحبس عن الجنة من أجل دينه حتى يقع القصاصء 
ومنها أن القضاء ء عن الميت بعده في الدنيا ينفع الميت في الآخرة. 
ومنها أن 1 الك ال ا 
به» ولم يشهد عليه» والوصية بالدين فرض عند الجميع اذا لم يكن 
عليه بينة؟ فاذا لم يوص به كان عاصياء وبعصيانه ذلك يحبس عن 
الجنة - والله أعلم . 

وفى قوله فى هذا الحديث: أعطها فإنها صادقة- دليل على أن 
الحاكم يقضي بعلمه» وقد تكلمنا على هذا المعنى في غير هذا 
الموضع ء والدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة - والله أعلم - 
الذي قد ترك له وفاء ولم يوص به» أو قدر على الأداء فلم يؤدء أو 


2))17١194/49/9( حم (2)07300-140-17594/5 ابن ابي شيبة في 'الكتاب المصنف'‎ )١( 
وقال: «رواه أحمد وفيه أبو كثير» وهو مستورء وبقية‎ )١17١ /5( وذكره الهيثمي في "المجمع‎ 
رجاله موثئقون».‎ 

(0) البغوي )١5١7/8(‏ ونسيه المنذري فى "الترغيب والترهيب' )50١05/7(‏ للطبرانى فى 
الأوسطء وقال: فيه مبارك بن نضالة وذكره الهيئمسي في المجمع )١77/5(‏ وقال: «رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه مبارك بن فضالة» وثقه عفان وابن حبانء وضعفه جماعة». وفي 
الباب عن سمرة بن جندب» أخرجه: 
حم (5/ 7١‏ د(57//5/ 0077551 ن (5144/851/17) كلهم من طريق الشعبي عن 
سمعان عن سمرة به. قلت: في سنده انقطاع. قال البخاري: «لا نعلم لسمعان سماعا من 
سمرة ولا للشعبي من سمعان» انظر التاريخ الكبير (54/ رقم الترجمة 50607). 


الحوالة والصديون 


"1" دزالا 


أدانه في غير حق». أو فى سرف ومات- ولم يؤده. وأما من أدان في 
حق واجب لفاقة وعشرة ومات ولم يترك وفاءء فإن الله لا يحبسه به 
عن الجنة- إن شاء اللّه؛ لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه. 
إما من جملة الصدقات. أو من سهم الغارمين . أو من الفيء الراجع 
على المسلمين من صنوف الفىء. 

وقد قيتل إن قول رسول الله وضديتة فى الفيق» كان من 
قبل أن يفتح الله عليه ما يجب منه الفيء والصدقات لأهلها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء. قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قال حدثنا حماد بن زيد» 
عن بديل» عن علي بن أبي طلحة؛ عن راشد بن سعد. عن أبي 
عامر الهوزيء عن المقدام الكندي» قال: قال رسول الله كك : أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك دينا أو ضيعة فإلي» ومن ترك مالا 
فلورثته210- وذكر تمام الحديث . 

حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا مطلب بن 
شعيب. قال حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليث» قال حدثني 
عقيل عن ابن شهابء. أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة» أن رسول 
الله كدِ قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المسلمين 
فترك ديناء فعلى قضاؤهء. ومن ترك مالا فلورثته9' . 

وسسلانا فد الواريه قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم. 
قال حدثنا محمد بن وضاح.ء قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
دحيم قال حدثنا الوليدء» حدثنا الأوزاعي » عن الزهري.» عن أبي 


.)17"/15( حم‎ )١( 

زفق حم (0/ 07-4 )ل خْ (555/9/ الالاه) و(75١8/1/‏ الاك 
م(//17/ 01115 ت (9/ 1ى8/ )1١٠١0٠١‏ جه (8.17//19/ه 0711١‏ 
ن(:/958/ 957 1). 


فت حالبو 


5 
||| د" 


سلمة» عن أبى هريرة قال: كان رسول الله يَكةِ : اذا دعى الى رجل 
من المسلمين ليصلي عليه» أقبل على أصحابه فقال: هل ترك من 
دين؟ فإن قالوا: نعمء قال : فهل ترك من وفاء؟ فإن قالوا: لاء قال: 
صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله على رسوله الفتوحء قال: أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهمء من ترك دينا أو ضياعاء فعلى الله 
ورسوله + ومن ترك مالا فلورضه0). 

وعند سعيد بن أبي سعيد المقبري في هذا حديث آخر في هذا 
المعنى : أخبرنا قاسم بن محمدء قال أخبرنا خالد بن سعد» قال حدثنا 
أحمد بن عمرو بن منصور» قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا 
يعلى بن عبيد» قال حدثنا محمد بن عمرو» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري » عن عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيهء قال : أتى سول الله 
يله بجنازة ليصلي عليهاء فقال : أعليه دين؟ قالوا : نعم» ديناران» 
فقال : أترك لهما وفاء؟ قالوا: لاء قال : صلوا على صاحبكم.» قال 
أبو قتادة هما على يا رسول اللّه» قال: فصلى عليه النبى ك2 . 

وفي قوله عليه السلام: كذلك قال لي جبريل- دليل على أن من 
الوحي ما يتلى وما لا يتلى» وما هو قرآن وما ليس بقرآن. 

وقالت طائفة من أهل العلم والقرآن في قوله تعالى: 
« ولأحكرت ما يِل فى بتكن ين “يت اله وَللَكَمَة » 
[الأحزاب: 4*]. قالوا: القران: ايات الله» والحكمة سنة رسول الله وَل . 

قال أبو عمر : وكل من اللّهء الا ما قام عليه الدليل» فإنه لا 


ينطق عن الهوى يله وشرف وكرم . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) حم (91//0؟)ءات (/7 59/581 )٠١‏ وقال: حسن صحيح. ن ,.)١9694/”51//5(‏ جه 
(/51-7/8-4)» الدارمي (95785/5). 


الحوالة والديون 


4س | زرززاالاا 
ما جا.ء في الحوالة بالدين 


1 مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج.ء عن أبي هريرة» ان رسول الله يِه قال: 
مطل الغني ظلم, واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع(©. 
قال أبو عمر: 
هذا يدل على أن المطل على الغنى حرامء» لا يحل اذا مطل بما 
عليه من الديون - وكان قادرا على توصيل الدين الى صاحبهء وكان 
صاحبه طالبا له ؛ لان الظلم حرام قليله وكثيره» وتختلف أثامه على 
قدر اختلافه ؛ لان للظلم وجوها كثيرة» فأعظمها الشركء. وأقلها لا 
يكاد يعرف من خفائهء وجملتها لا تحصى كثرة ؛ وأصل الظلم في 
اللغة أخذك ما ليس لك» ووضعك الشىء فى غير موضعه. ومنه 
قالوا : 000 
ومن يشابه أباه فما ظلم . 
أي لم يضع الشبه غير موضعه» ثم يتصرف على كل شيء أخذ 
من غير وجهه . 
قال الله عز وجل : 8 إرك ألصَرَك لظم عَظِيمٌ » القمان: (01]. وقال : 
ومن يظيم مُنبحكم نذِفَهُعَرَبِتَاكيرا4 [الفرقان: (15)]. 3# وَأَلنّهُ لا يِب 
أَلطَلِمِينَ © [آل عمران: (07)] . 
وقال رسول الله كه حاكيا عن ربه : يا عبادي» حرمت عليكم 
الظلم» فلا تظالموا 29. 


.)])"*5/١ ١917/9 خ (:/ مهام ه/ 1ل م‎ )١( 
.)51“*/8-* /5( د(" :اردغ ")ل بت (#/ ..5/خم١. )ل جه‎ 
ن 7 ما 7 انلها ل/اة).‎ 


(؟) تقدم تخريجه في باب 'لا ضرر ولا ضرار في كل شيء" . 


اما د" 

وقال الظلم: ظلمات يوم القيامة2©. 

أخبرنا أبو محمد القاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعدء 
قال حدثنى محمد بن عمر بن لبابة» قال حدثنى عثمان بن ايوب» 
قال: سمعت سحئون بن سعيد يقول: اذا مطل الغنى بدين عليه» لم 
تجر شهادته. لأن النبى ييه قد سماه ظالما ؟ والدليل على أن مطل 
غيبة » وقد قال عَكِِ : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليك حرام2©7, 
يريد من بعضكم على بعضء ثم أباح لمن مطل بدينه أن يقول فيمن 
مطله. قال عَكلِةٍ : لى الواجد يحل عرضه وعقوبته29 . واللى : المطل 
والتسويف» والواجد 1 الغنى 

حدثنا سعيد بن نصرهء وعبد الوارث بن سفيان». قالا حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة» قال حدثنا وكيع. قال حدثنا وبرة بن أبي دليلة شيخ من 
أهل الطائف قال حدثني محمد بن ميمون بن مسيكة - وأثنى عليه 
خيرا - عن عمرو بن الشريد» عن أبيه»ء قال: قال رسول الله ككل : 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته9». 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: خ (8//ا1١/5147).‏ م(11945/5/:-108[508])ات 
اا رس ري 

(؟) تقدم تخريجه في باب "لا ضرر ولا ضرار في كل شيء' . 

(©) أخرجه من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه: حم (2)584-784-777/5 
خ (4/5) تعليقا. د (5/ 7578/56). جه (51717//75)ء ن (لا/ 37/9753 117)ء 
هق 2)0١/5(‏ ك )٠١7/5(‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي. 

(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الحوالة والديون 


٠"‏ "سك | ررززززااا 


قال أبو عمر: هذا عندي نحو معنى قول الله عز وجل : «##لَّايحبُ 
لَه لْجَهَرَ بَلسْوَ ِنّ الْمَوَلٍ إلا من ظَيِرٌ * [الساء: (614. وهذه الآية 
نزلت في رجل تضيف قوما فلم يضيفوهء فأبيح له ان يقول فيهم إنهم 
لئام لا خير فيهم» ولولا منعهم له من حق الضيافة» ما جاز له ان 
يقول فيهم ما فيهم. لانها غيبة محرمة» قال يل : اذا قلت في أخيك 
ما فيهء فقد اغتبته» واذا قلت فيه ما ليس فيهء فذلك البهتان220, 
وهكذا لما كان مطل الغني ظلماء أبيح لغريمه عرضه» ومعنى قوله في 
هذا الحديث وعقوبته - والله أعلم - المعاقبة له بأخذ ماله عنده من 
ماله اذا أمكنه أخذ حقه منه بغير اذنه» وكيف أمكنه من ماله؛ قال الله 
عز وجل : #وَإِنْعَاقِسُم فَعَاقبَوابِمئْلٍ مَاعوقبسميه» [النحل: (115)]. وقد 
شكت هند الى النبي كه ان زوجها ابا سفيان لا يعطيها ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» فقال لها : خذي من ماله ما يكفيك وولدك 
بالمعروف29. فأمرها أن تعاقبه بأخذ مالها من حق عنده. فهذا معنى 
قوله كك - والله أعلم - لي الواجد يحل عرضه وعقوبته . 
حدثنا قاسم بن محمد. قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا 
أحمد بن عمرو» قال حدثنا محمد بن سنجر» قال حدثنا أبو عاصم»ء 


عن وبرة بن أبى دليلة» عن محمد بن عبد الله بن ميمون» قال حدثنى 


2)108-15857-17814-17 ١ أخرجه من حديث أبي هريرة: حم (؟1/‎ )١( 
2 )١9"5:/595-١/5( تاء):47/5/١9475-١51/ه(د‎ )] © م(1/4.‎ 
.)5919/7( الدارمي‎ 
)]9..711715/1588/5( م‎ ,)071١/51١ /4( أخرجه: حم (2)794/5 خ‎ )١( 
0779/7/19 /7( ن(8/ 275/588 0)ك جه‎ )* 08-8 
.)١151/١١(و هق (555/0-/الا)‎ 


حقحالبرد 


)نسدد " 


عمرو بن الشريدء عن أبيه» قال: قال رسول الله ككِ : لي الواجد 
يحل عرضه وعقوبته2'0. وقد استدل جماعة من أهل العلم والنظر 
على جواز حبس من وجب عليه أداء الدين حتى يؤديه الى صاحبه» 
او تثبت عسرته بقوله يله : «مطل الغني ظلم». وبقوله: «لي الواجد 
يحل عرضه وعقوبته». قالوا : ومن عقوبته الحبس» هذا اذا كان دينه 
بعوض حاصل بيده» الا ان أكثر أصحابنا لا يفرقون بين وجوب الدين 
عليه من أجل عوض أو غير عوض. لان الأصل عندهم اليسار حتى 
يشبت العدم ؛ وعند غيرهم الأصل في الناس العدمء لان الله لم 
يخرج خلقه الى الوجود الا فقراءء ثم تطرأ الاملاك عليهم بأسباب 
مختلفة» فمن ادعى ذلك فعليه البينة ؟ وأما من أقر بالعوض» فقد أقر 
باليسار؛ فان ادعى الفقر لم يقبل منه بغير بينة» ومطله ومدافعته ظلم؛ 
وأما اذا صح يساره وامتنع من أداء ما وجب عليه؛ فحبسه واجب» 
لأنه ظالم بإجماع؛ قال الله عز وجل: « إِنمَا لتيل عك الِْنَ مو 
النّاسَّ * الشورى: (4)]. وهذا حديث غريب لا يجيء إل بهذا 
الإسناد. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى» عن شعبة» 
عن سلمة بن كهيل» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
أن رجلا أتى النبي ك8 يتقاضاه فأغلظ له. فهم به أصحابه؛ فقال 
رسول الله تَكِهِ : دعوه. فان لصاحب الحق مقالا2 . 


0( تقدم تخريجه في باب ' حسن القضاء" 


الحوالة والديون 


55س | ررزززززا 


وأما قوله: واذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» فمعناه الحوالة؛ 
يقول: واذا أحيل أحدكم على مليء فليتبعه؛ وهذا يبينه ويرفع 
الاشكال فيه. حديث يونس بن عبيد» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله كه : مطل الغني ظلم» واذا أحلت على مليء 
فاتبع .217. وهذا عند أكثر الفقهاء ندب وارشاد لا ايجاب» وهو عند 
أهل الظاهر واجب؛ فقال ابن وهب : سألت مالكا عن تفسير حديث 
رسول الله يَلّ: من أتبع على مليء فليتبع» قال مالك: هذا أمر 
ترغيب» وليس بالذي يلزمه السلطان الناس» وينيغي له أن يطيع 
رسول الله عَكلِةِ . 

قال : وسألت مالكا عن الحول بالدين» فقال: انظر ما أقول 
لك: أحل بما قد حل من دينك فيما حل وفيما لم يحل» ولا تحل ما 
لم يحلل في شيء ولا فيما حل وفيما لم يحل. 

واختلف الفقهاء فى معنى الحوالة» فجملة مذهب مالك 
وأصحابه فيها: اهن حال ديق لدعا رصن على لخر افق وريه 
المحيل ولا يرجع اليه أبدا - أفلس أو ماتء الا أن يغره من فلس» 
فإن غره انصرف عليه؛ وهذا اذا كان له عليه دين» فان لم يكن له 
عليه دين فهي حمالة؛ ويرجع اليه ابدا؛ فإن كان له عليه دين» فهي 
الحوالة؛ ولا يكون للمحتال ان يرجع على المحيل بوجه من الوجوه - 
توى المال أو لم يتوء الا ان يغره من فلس قد علمه؛ وهذا كله مذهب 
الشافعي واصحابه ايضا. قال ابن وهب عن مالك : اذا أحيل بدين 
عليه فقد بريء المحيل» ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس. 


)١(‏ أخرجه: حم (؟9/١7).‏ وذكره الهيئمي في المجمع (5/ )١174‏ وقال: «رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة». وقد سبق فى حديث الباب بلفظ : «واذا 
أتبع ..» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


فقبح البو 


|/اااا)) د ١‏ 

وقال ابن القاسم عنه: ان أحاله ولم يغره من فلس علمه من 
غريمه. فلا يرجع عليه اذا كان عليه دين له؛ فإن غره او لم يكن له 
عليه شيء» فإنه يرجع عليه اذا أحاله. 

وقال الشافعي: يبرأ المحيل بالحوالة» ولا يرجع عليه بموت ولا 
إفلاس . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبرأ المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه 
الا بعد التوى» والتوى عند أبى حنيفة : أن يموت المحال عليه مفلساء 
أوروحلك ما لمعليه امن فى وه رولع يكن للمجيل ينه 

ؤقال ابو يوست ومخمد هذا تدواي» واقلاسن :الخال عليه أيقنا 
تواء. وقال عشمان البتى: الحوالة لا تبريء المحيل الا ان يشترط 
البراءة»ء فان اشترط البراءة» بريء المحيل اذا أحاله على ملىء؛ وان 
احاله بعلي :عقلن ولح تعلفة. الهمفلمن © قانة برج عليه نوات ابراه 
وإن اعلمه انه مفلس وأبرأه» لم يرجع على المحيل . 

وقال ابن المبارك عن الثوري: اذا أحاله على رجل فأفلس» فليس 
له ان يرجع على الآخر الا بمحضرهما؛ وان مات وله ورثة ولم يترك 
شيئاء رجع - حضروا او لم يحضروا. 

وقال الليث في الحوالة: لا يرجع اذا أفلس المحتال عليه. 

وقال ابن أبى ليلى: يبرأ صاحب الاصل بالحوالة . 

وقال زفر والتأسم ون سن ناتاه له أن يأخذ كل واحد 
منهما بمنزلة الكفالة. 

قال أبو عمر: لا قال كَكلِ: واذا أحيل أحدكمء أو أتبع أحدكم 
على مليء فليتبع - دل على ان من غر غريمه من غير مليء؛ لم يكن 
له ان يتبعه» وكان له أن يرجع عليه بحقهء لانه لم يحله على مليء؛ 
واذا أحاله على مليء ثم لحقه بعد ذلك آفة الفلسء لم يكن له أن 


الحوالة والديون 


يود !ااانا 
يرجع؛ لانه قد فعل ما كان له فعله» ثم أتى من أمر الله غير ذلك؛ 
وقد كان صح انتقال ذمة المحيل الى ذمة المحتال عليه» فلا يفسخ ذلك 
ابدا؛ وما اعتراه بعد من الفلس. فمصيبته من المحتال» لانه لا ذمة له 
غير ذمة غريمه الذي احتال عليه وهذا بين - ان شاء الله . 

ومن حجة أبى حنيفة وأصحابه ان الملأ لما شرط فى الحوالة» دل 
عن اموواك ذلك بمج عوه اماك عليه ويقنهه بيع النغة باللقة ف 
الحوالة» كابتياع عبد بعبد فاذا مات العبد قبل القبض» بطل البيع؛ 
قالوا: فكذلك موت المحتال عليه مفلساء قالوا: وإفلاس المحتال عليه 
مثل إباق العبد من يد البائع فيكون للمشتري الخيار في فسخ البيع» 
وإن كأن قن يرجى رجوعه وتسليمه» كذلك:إقلاسن المختال غليه: ؛ قال 
أبو عمر: أصح شيء في الحوالة من أقوال الفقهاءء ما ذهب اليه 
مالك والشافعي - والله أعلم. فهذا ما للعلماء في الحوالة من المعاني» 
والاصل فيها حديث هذا الباب؛ والحوالة أصل في نفسهاء خارجة 
عن الدين بالدين» وعن بيع ذهب بذهبء. أو ورق بورق - وليس يدا 
بيد؛ كما ان العرايا أصل في نفسها خارج عن المزابنة» وكما ان 
القراض والمساقاة أصلان فى أنفسهماء خارجان عن معنى الاجارات 
فقف على هذه الاصول تفقه - إن شاء الله وليس هذا موضع ذكر 
الكفالة - واللّه الموفق للصواب. 


فت حالبو 


ااام »د 
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه 
فهو أحق به من غيره 


[] مالك. عن ابن شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ أن رسول الله بي قال : أئما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه» ولم 
يقض الذي باعه من ثمنه شيئاء فوجده بعينه» فهو أحق به. وإن مات الذي 
ابتاعه. فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء (2. 
قال أبو عمر: 
هكذا هو في جميع الموطات التي رأيناء وكذلك رواه جميع 
الرواة عن مالك فيما علمناء مرسلاء الا عبد الرزاق» فإنه رواه عن 
مالك. عن ابن شهابء» عن أبي بكر عن أبي هريرة» عن النبي وك 
فاسنده» وقد اختلف فى ذلك عن عبد الرزاق. 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» قال حدثنا أبي قال 
حدثنا محمد بن قاسمء قال حدثنا مالك بن عيسى» قال: حدثنا 
عبد الله بن بركة الصنعاني» قال حدثنا عبد الرزاق» قال حدثنا مالك 
ابن أنس» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشامء عن أبي هريرة عن ادي كه قال: أيما رجل باع متاعا 
فأفلس المبتاع» ولم يقبض من الثمن شيئاء فان وجد البائع سلعته 
بعينهاء فهو أحق بهاء وان مات المشتريء فهو أسوة الغرماء(). 


)١(‏ أخرجه مرسلا: د (/2)50171..019/147-1/41 وسيأتي تخريجه موصولا عن أبي 
هريرة من طرق مختلفة . 

(؟) أخرجه من طرق مختلفة عن أبي هريرة: حم (؟/ 2)178-1546 
اخ (ه/ 14-74 م 5 7711009/1198.. لآل 
د اا م/م اا )ات (57/8ه/777١1)‏ ن (لا/لاه9/ 554-8). جه 
(؟/ .7575.2-5509/0/4) هق (2)15/5 
قط (”/9؟15-."7) و(75597/4)., الدارمى (7577/5): ك (5/ )0١‏ وصححه ووافقه الذهبى. 
عبد الرزاق (0191968/554/8 200 1 


الحوالة والديون 


سك ررررززالا 


وكذلك رواه محمد بن علي» وإسحاق بن إبراهيم بن جوى 
الصنعانيان» عن عبد الرزاق عن مالك بهذا الاسناد» مسنداء عن أبي 
هريرة» عن النبي كله ورواه محمد بن يوسف الحذامي وإسحاق بن 
إبراهيم البيري» عن عبد الرزاق عن مالك. عن ابن شهاب» عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن عن النبي كَلْةٌ مرسلاء كما في الموطأء ليحيى» 
وغيره» ذكر الدارقطني أنه قد تابع عبد الرزاق على اسناده عن مالك» 
أحمد بن موسى وأحمد بن أبي طيبة وأنما هو في الموطأ مرسل . 

قال أبو عمر: 

واختلف أصحاب ابن شهاب عليه في هذا الحديث ايضاء نحو 
الاختلاف على مالك. فرواه صالح بن كيسانء» ويونس بن يزيد. 
ومعمر بن راشدء عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
النبي كله مرسلا كما في الموطأء ورواه موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة عن النبي وك مسنداء 
حدث به هشام بن عمارء عن إسماعيل بن عياش» عن موسى بن 
عقبة عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء عن أبي هريرة عن النبي يه قال : ايما رجل باع سلعة 
فوجدها بعينها عند رجل قد أفلسء ولم يكن قبض من ثمنها شيئاء 
فهي له وان كان قبض من ثمنها شيئاء فهو أسوة الغرماء(2» ذكره 
بقى بن مخلد ومحمد بن يحبى النيسابوري» وغيرهما عن هشام 
هكذا. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقبحأليبو 


!]زا تين 
وإسماعيل بن عياش فيما روي عن أهل المدينة ليس بالقوي». 
ورواه الزبيدي واسمه محمد بن الوليد حمصى » يكنى أيا الهذيل . عن 


الزهري عن أبي بكر» عن أبي هريرة مسنئدذا» كما رواه مسوسى ابن 
عقبة» حدث به عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال حدثنا إسماعيل 


ابن عياش» عن الزبيدي» ذكره أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عوف 
الطائى قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال: حدثنا 
راع بن عياش» عن الزبيدي» فذكره وذكره ابن الجارود حدثنا 
محمد بن عوفء» حدثنا عبد الله بن عبد الجبار» حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن موسى بن عقبة» عن الزهري عن أبي بكر بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة ان رسول الله كَل قال: أيما رجل 
باع سلعة وأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس» ولم يقبض من ثمنها 
شيئا فهى لهء وإن كان قضاه من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء(©. 
فجمع إسماعيل بن عياش حديث موسى بن عقبة» وحديث 
الزبيدي جميعاء وانما ذكر أبو داود روايته عن الزبيدي لأنه من أهل 
بلده» وحديثه عنهم مقبول» عند أكثر أهل العلم بالحديث وحديثه عن 
غير أهل بلده فيه تخليط كثيرء فهم لا يقبلونه» وفي رواية الزبيدي 
بعد قوله+ فإن كان قضاه من ثمتها شيعا فما بقى فهو اسوة القرماء: 
قال وأيما امريء هلك وعنده متاع امريء بعينه» اقنضى منه شيئا أو لم 
يقتض فهو اسوة الغرماء» قال: وقد روي هذا الحديث عن الزبيدي». 
عن الزهري» عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو خطأء والله أعلم» 
وإنما يحفظ للزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن لا عن أبي سلمة . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


الحوالة والصيون 


سك | ززززززالا 

أخبرنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا أبو عروبة 
الحسين بن محمد الحراني» حدثنا عمرو بن عثمان. حدثنا اليمان بن 
عدي قال : اخبرنا الزبيدي» عن الزهري» عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال : قال النبى كَلِْةِ : أيما رجل افلس وعنده مال امريء بعينه» 
اقتضى منه شيئا او لم يقتض منه شيئاء فهو اسوة الغرماء(©. 

قال أبو عمر: 

ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة:» وانما هو 
معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن, وقد تكون رواية من اسنده عن 
ابن شهابء عن أبي بكر» عن أبي هريرة صحيحة., لأن يحيى بن 
سعيد يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن 
عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي 
هريرة عن النبي كَكِْ في التفليس مثلهء سواء الا أنه لم يذكر الموت» 
ولا حكمه وفي حديث ابن شهاب ان الغريم في الموت اسوة الغرماء. 
وان وجد ماله بعينه» وروى بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي 
كه مثله في التفليس» ولم يذكر حكم الموت والحديث محفوظ لأبي 
هريرة لا يرويه غيره فيما علمت. 

وحدثنا أبو عبد الله محمد بن رشيق» قال: حدثنا المغيرة بن 
عمر العدني بمكة قال : حدثنا أحمد بن زيد بن هارون» قال: حدثنا 
عبد الأعلى بن حمادء قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا قتادة 
عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة ان رسول الله 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتبح اليد 


|/ااز))) د 


كه قال: اذا أفلس الرجل فوجد غريمه متاعه بعينه» فهو أحق به( 
وروى أيوب وابن عيينة وابن جريج» عن عمرو بن دينار عن هشام بن 
يحيى» عن أبى هريرة أن النبى يل قال: اذا أفلس الرجل فوجد 
البائع ,تلع بعيتهاة فهو لحل بهاة قن القرناء1 ...بودي الاين 
هذا من رواية الحجازيين» والبصريين حديث صحيح. عند أهل 
النقل» ثابت وأجمع فقهاء الحجازيين وأهل الأثر على القول بجملته» 
وإن اختلفوا في أشياء من فروعه ودفعه من أهل العراق أبو حنيفة 
وأصحابه» وسائر الكوفيين» وردوهء وهو مما يعد عليهم من السنن 
التي ردوها بغير سنة» صاروا اليهاء» وادخلوا النظر حيث لا مدخل له 
فيه» ولا مدخل للنظر مع صحيح الآثر. 

وحجتهم أن السلعة ملك المري: وثمنها في ذمتهء فغرماؤه 
أحق بها كسائر مالهء وهذا ما لايخفى على أحدء لولا أن 
صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذها. 

وما كن مم كلا مُؤمَة اق اه َو من أ ب ف لَه ين : 
أمْرِهِم 4 [الأحزاب: (05]. .١‏ < كك ورك 1 لا بَؤّمِنُو حَقّ يحَكموك نيما 
كر يتَجْرَ كه لا يجذأ ف اشرو عم 0 
شَمَلِيمًا» [النساء: (56)] . 

واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة الى 

صاحبهاء وقد وجدها بعينها ويريدون دفع الثمن اليه» من قبل انفسهم 
لا لهم في قبض السلعة من الفضل» فقال مالك : ذلك لهم وليس 
لصاحب السلعة أخذها اذا دفع اليه الغرماء الثمن. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الحوالة والصديون 


سك | رزززززااا 


وقال الشافعي: ليس للغرماء في هذا مقالء قال: واذا لم يكن 
للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة. لأن رسول الله ككِلةِ جعل صاحبها 
أحق بها منهمء فالغرماء أبعد من ذلك,. وانما الخيار لصاحب السلعة 
ان شاء اخذها وان شاء تركها وضرب مع الغرماء بثمنها. 

وبهذا قال أبو ثور وأحمد بن حنبل وجماعة. 

واختلف مالك والشافعى أيضا اذا اقتضى صاحب السلعة من 
ثمنها شيئاء انه رن وهم زرط للك نحن فزعي اللي 
أن يرد ما قبض من الثمن» ويقبض سلعته» كان ذلك لهء وان أحب 
ان يحاص الغرماء كان ذلك له. 

وقال اشهب سثل مالك عن رجل باع من رجل عيدين بائة 
دينار» وانتقد من ذلك خمسين» وبقيت على الغريم خمسونء ثم 
أفلس غريمه فوجد عنله بائع العبدين منه أحد عبديه بعينه» وفات 
الآخر فأراد أخذه بالخمسين التى بقيت له على غريمه» وقال: الخمسون 
القون اغيلتت قيمره الغيل الذاهب». .وفنال الدرساء ايل مسرن الو 
ادك لون بهذا اعتال مالك إن قاب الور ةا الهو مداو اف 1ن 
اقتضى. وهو خمسة وعشرون دينارا» وأخذ العبد» وذلك أنه انما 
اقتضى من ثمن كل عبد خمسة وعشرون ديناراء فليس عليه أن يرد 
الا ما اقتضىء قال: ولو كان باعه عبدا واحدذا بمائة دينار فاقتضى من 
ثمنه خمسين ديناراء رد الخمسين ان احب» واخذ العبدء وكذلك 
العمل في روايا الزيت وغيرها على هذا القياس. 

وقال الشافعي: لو كانت السعلة عبدا فأخذ نصف ثمنه» ثم 
أفلس الغريمء» كان له نصف العبدء لأنه بعينه» وبيع النصف الثاني 


فخت حألبو 


|ااززز) عد 
الذي بقي للغريم لغرمائه. ولا يرد شيئا مما أخذء لأنه مستوف لما أخذ 
ولو زعمت انه يرد شيئا مما أخذء جعلت له أن يرد الشمن كله لو 
أخذه ويأخذ سلعتهء ومن قال هذا فقد خالف السنة والقياسء» وقال 
فى المسألة التى ذكرناها عن أشهب. عن مالك أن صاحب العيد أحق 
دحو اكرات اذا كانت قيمة العبدين سواءء من قبل أنه وجد عين 
ماله بعينه عند معدم» والذي قبض من الثمن إنما هو بدل لما فات» إذا 
كانت القيمة سواءء ثم يأخذ عين ماله لأنه لم يقبض منه شيئا. 

وقال جماعة من العلماء: إذا اقتضى من ثمنها شيئاء فهو أسوة 
الغرماء» وسواء كانت السلعة شيئا واحدا أو أشياء كثيرة. 

وبهذا قال أحمد بن حنبل وحجته ما ذكر في الحديث المذكور في 
هذا الباب قوله فلم يقبض البائع من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء 
فجعل شرط كونه احق بها اذا لم يقبض من ثمنها شيئا فوجب ان 
يكون حكمه اذا قبض من ثمنها شيئا بخلاف ذلك» ومسائل التفليس 
كثيرة» وفروعها جمة» نحو تغير السلعة عنده بزيادة أو نقصان» أو 
ولادة الحيوان» أوخلطها بغيرهاء أو اختلاف سوقهاء وليس يصلح بنا 
في هذا الموضع ذكرهاء واختلف مالك والشافعي أيضا في المفلس 
يموت قبل الحكم عليه وقبل توقيفه فقال مالك». ليس حكم الفلس 
كحكم الموت» وبائع السلعة اذا وجدها بعينهاء أسوة الغرماء في 
الموتء بخلاف الفلس» وبهذا قال أحمد بن حنبل وحجة من قال 
بهذا القول» حديث ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن المذكور. 
في هذا لاما بوقية النضن على :الفرق يون الموت والفلس» وهو قاطع 
لموضع الخلاف ومن جهة القياس بينهما فرق آخرء وذلك ان المفلس 
يمكن أن تطرأ له ذمة» وليس الميت كذلكء. وقال الشافعي: الموت 


الحوالة والديون 


7 سك | ررزززززا 


والفلس سواءء» وصاحب السلعة أحق بها اذا وجدها بعينها فى 
الوجهين جميعاء وحجة من قال بهذا القول ما رواه ابن أ بي ذئب عن 
أبي المعتمر عن عمرو بن رافع عن عمر ابن خلدة الزرقي ١‏ قال: اتينا 
أبا هريرة في صاحب لنا افلس» فقال أبو هريرة : قضى رسول الله 
كله «أيما رجل مات أوافلس فصاحب المتاع احق بمتاعه. إذا وجده 
بعينه(١2»‏ فجعل الشافعى ذكر الموت زيادة مقبولة فى حديث أبى هريرة 
وغيره لا يقبلهاء لأن حديث ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ذكر حكم الموت في ذلك بخلاف الفلس» وزعم الشافعي ان حديث 
ابن أبي ذئب هذا متصل وذلك مرسلء والمتصل أولى» وزعم غيره أن 
أبا المعتمر المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلم والله 
أعلم . 

وروى حديث ابن أبي ذئب عنه جماعة منهم ابن أبىي فديك 
وغيره . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فتحالبو 


كن 
اللالساحدي 
باب منه 


[4] مالك عن يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
أبى هريرة أن رسول الله َك قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه؛ 
فهو أحق به من غير(21). 

هذا حديث متفق على صحة إسناده» وقد مضى القول فئ 
معتاه مجودا تمهدا في باب ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحمن من 

هذا الكتاب. 


)١(‏ أخرجه من طرق مختلفة عن أبي هريرة: حم (؟/86*-1548). 
خ (ه/ -6/ 51-7 م (05..7711269/1198/9] 
د*/ االو ال/ اخ )ل ات 7 57ه/17737)ء ن (لالاه"/ )0 
جه (79/ -09/ 9ه75750-717). هق (2)57/5 
قط )7١-179/7(‏ و(78/5؟)ء الدارمى (177/75). ك (5/ 00) وصححه ووافقه الذهبي. 
عبد الرزاق (8/ 161658/555). ١‏ 
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"سس |زااااالا 
ما جاء في الهبة 


[1] مالك. عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد 
ابن التعمان بن شير يجدثانه عن النعمان بن بشير ير: أن أباه أتى به رسول الله 
كل فقال: اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي» فقال رسول الله يل «أكل 
ولدك نحلته مثل هذا؟» قال: لا. قال رسول الله ككلٍ «فارجعه)20. 

قال أبو عمر: 

قال صاحب كتاب العين: النحل والنحلة العطاء بلا استعاضة» 
ونحل المرأة مهرها. وقال أبو عبيدة: صدقاتهن مهورهن عن طيب 
نفس منكمء وقال غيره: نحلة اي هبة من الله يعني ان المهور هبة من 
اللّه للنساء» وفريضة عليكم. وهكذا روى هذا الحديث جماعة من 
أصحاب ابن شهاب بهذا الاسناد» وهذا المعنى» كلهم يقول فيه ان 
النبي كَكدُ قال لهه فارجعه» وربما قال بعضهم؛ فاردده» ولفظ حديث 
ابن شهاب هذا قوله «فارجعه) قد تابعه عليه هشام بن عروة عن أبيه 
عن النعمان بن بشيرء على اختلاف عن هشام في ذلك» وهذا حديث 
قد رواه جماعة عن النعمان ابن بشيرء منهم الشعبي وغيره بألفاظ 

مختلفة توجب أحكاما سنذكرها في هذا الباب ان شاء الله . 


)١(‏ خ (ه/150608/504-777) م 90 1747-1741 تال 
ن (074/7--75176/01). من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن 
عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير. . 
ومن طريقين آخرين عن ابن شهاب بهذا الإسناد أخرجه : حم (/ لاك الاك) 
م 01173/17477950 ت 594/8 لوا 
ن 6ه اهم لاا اللا )ل جه (75/ 7/40/ 781). 


فق حاليو 


للحن 

فأما حديث عروة بن الزبير فحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد 
المؤمنء قال: حدثنا محمد بن بكر التمار قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: حدثني النعمان بن بشيرء قال: أعطاه أبوه غلاماء قال له 
رسول الله يك ما هذا الغلام؟ قال: غلام أعطانيه أبي» قال: «أفكل 
اخوتك أعطاهم كما أعطاك؟ قال: لا. قال: «فاردده)20 . 

ففى هذا الخبر: انه خاطب بهذا القول النعمان بن يشيرء وفى 
خديق بن شكهاب عاط ذلك اناد رغيرا القطى. :وهو الاكبدر 
والاشهرء. حراننا سيد نو مسب الراك نكال حدقا العية ود منشون نت 
زياد»ء قال: حدثنا سعد أن بن نصرء قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان بن بشير: ان أباه نحله نحلاء 
فقالت أمه: أشهد عليه لابنى رسول الله يِل » فأتى النبى كله فذكر 
ذلك لهء فقال «أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت هذا؟ » قال: لا. 
قال: فكره رسول الله كَل ان يشهد له2). 

ورواه سعد بن ابرهيم»ء فخالفه في هله اللفظة. قرأت على 
عبد الوارث أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: حدثنا أبو قلابة قال 
حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم» عن عروة بن 
الزبير عن النعمان بن بشير: ان أباه نحله نحلة فأتى النبي كَل 


)١(‏ م .)]١171155/1545/5(‏ د(4)5047/815-81/58. من طريق جرير» عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه» حدثني النعمان بن بشيرء قال: فذكره. 
وهو عند: حم (5758/54), ن )77178/6017١/5(‏ من طريق أخرى عن هشام به بنحوه. 

(5) م )]١511777/1757/98(‏ بنحوى د (5047/815-817/9) بنحوه. 
ن (5/ ١17ه/2)7371078‏ انظر ما قبله. 


الهبة 


سك رززززززالا 
ليشهده. فقال: «أكل بنيك أعطيت مثل هذا؟» قال: لاء فأبى ان 
يشهد له20. وفي هذا الحديث من الفقه جواز العطية من الآباء للابناء 
وهذا في صححة الاباء؛ لان فعل المريض فى ماله وصية. والوصية 
للوارث باطلة . وهذا امر مجتمع عليه؛ تع عن القول فيه. وقد 
بينا هذا المعنى في باب ابن شهاب عن عامر بن سعد. 

وفيه التسوية بين الأبناء فى العطاء» لقوله: «أكل ولدك أعطيه 
مثل هذا؟». واختلف الفقهاء فى ذا المعنى : هل هو على الإيجاب أو 
على الندب؟ فأما مالك والليث والثوري والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابه فأجازوا أن يخص بعض ولده دون بعض بالنحلة والعطية 
على كراهية من بعضهم» على ما يأتى من أقاويلهم في هذا الباب» 
والتسوية احب الى جميعهم., وكان مالك يقول: إنما معنى هذا 
الحديث الذي جاء فيه» فيمن نحل بعض ولده ماله كلهء قال: وقد 
نحل أبو بكر رضى الله عنه عائشة دون سائر ولده» حكى ذلك عنه 
ابن القاسم واكيات وقال الشافعي: ترك التفضيل في عطية الأبئاء» 
فيه حسن الأدب ويجوز له ذلك في الحكمء قال: وله ان يرجع فيما 
وهب لإبنهء لقول النبى كله «فارجعه». واستدل الشافعي بأن هذا 
الحديث على الندب . دوم استدل به مالك رحمه ا عطية 
أبي بكر عائشة. وبما رواه داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان 
ابن بشيرء قال: نحلني أبي نحلاء وانطلق بي الى النبي كَل ليشهده 
على ذلك. فقال: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا. قال: 
«أيسرك ان يكونوا لك في البر كلهم سواء؟» قال: نعم» قال: «فاشهد 


بلق تقدم بنحوه. 


فت حالبو 


)|| سد 


على هذا غيري7(» قال: وهذا يدل على صحة الهبة. لأنه لم يأمره 
بردهاء وإنما أمره بتأكيدها باشهاد غيره عليها. وإفا لم يشهد عليه 
السلام عليها لتقصيره عن أولى الأشياء به» وتركه الأفضلء. وقال 
الشوري: لا بأس ان يخص الرجل بعض ولده بما شاءء وقال أبو 
يوسف: لا بأس بذلك اذا لم يرد الأضرارء وينبغي أن يسوى بينهم : 
الذكر والانئثى سواءء وقد روي عن الثوري: انه كره أن يفضل الرجل 
بعض ولده على بعض في العطية. وكره عبد الله بن المبارك وأحمد 
ابن حنبل : ان يفضل بعض ولده على بعض في العطايا. وكان 
إسحاق يقول مثل هذاء ثم رجع الى مثل قول الشافعي. وكل هؤلاء 
يقول: ان فعل ذلك احد نفذء ولم يرد. واختلف في ذلك عن أحمد 
ابن حنبل» واصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرقي في مختصره 
عنه. قال: واذا فاضل بين ولده فى العطية أمر برده. كما أمر رسول 
الله َيِه فان فات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له اذا كان ذلك في 
صحته. وقال طاوس: لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على 
بعض» فان فعل لم ينفذ وفسخ. وبه قال أهل الظاهرء منهم داود 
وغيره. وروي عن أحمد بن حنبل مثله. 

وحجتهم في ذلك حديث مالك عن ابن شهاب المذكور في هذا 
الباب» قوله ١‏ فارجعه » حملوه على الوجوب. وأبطلوا عطية الاب 
لبعض ولده دون بعض» لقوله يك ١‏ فارجعه» ولقوله في حديث جابر 


117115377 /1544-11 43 /( م‎ ,)717١-5719/5( حم‎ (0١) 
ن (ترالاه/ --585), جه (5/ 16// 777/6) من‎ )50:5/415-خ11١/8د‎ 
طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.‎ 


يد الا 


في هذه القصة « هذا لا يصلح ولا أشهد الا على حق(») قالوا: وما 
لم يكن حقاء فهو باطل» وقد قال بعضهم فى هذا الحديث عن 
النعمان « هذا جور ولا أشهد على جور(») ونحو هذا مما احتج به 
أهل الظاهر. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
محمد بن جعمفر بن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل . قال: حدثني أبي » قال: حدثنا يعلى » قال: حدثنا أبو حيان 
عن الشعبي عن النعمان بن بشير بهذا الحديث» قال: فقال رسول الله 
كك « يا بشير الك ابن غير هذا؟» قال: نعم. قال: «فوهبت له مثل 
الذي وهبت لهذا؟» قال: لاء قال: « فلا تشهدني على جور2»2 قال 
أحمد: وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد. عن حاجب 
قال: قال رسول الله كلِِ « اعدلوا بين أبناتكم؟»» حملوا هذا على 
الوجوب . 


.)3"ه:ةه/م1٠6/9(د‎ .)1771/1554/5(م)1١(‎ 

(1؟) سيأتي تخريجه بعد هذا مباشرة بلفظ: «فلا تشهدني على جور». 

فرق حم (518/4): ن (5/ الاه/ 257384 عن يعلى (#) عن أبي يان (هه) التيمي عن 
الشعبي عن النعماان رضي الله عنه. وأخرجه: خ (974/0/ 02)15326١‏ 
م (9/ .)]١511777/1747‏ ن (5/ الاه-الاه/ 207787 عن أبي حيان بهذ الإسناد 
المذكور. 

(*) في المسند: أبو يعلى بزيادة أداة الكنية . 

(**) في التمهيد: أبو حبان والصواب أبو حيان كما هو مثبت عند الجميع . 

(4) حم (51/8/5؟)» د (5/ 3655/816). ن (7/ 7/617 7784) من طريق سليمان بن حرب 
عن حماد بن زيد عن حاجب 2*7 بن المفضل بن المهلب عن أبيه عن النعمان رضي الله عنه 
مرفوعا. 

(*) عند النسائي جابر بن المفضل وهو كذلك في الستن الكبرى )1015/١١9/5(‏ وفي التمهيد: 
حاجب بن المفضل وهو تصحيف . 


فقحالبو 


لاا ميا 

وحدثنى محمد بن ابرهيم بن سعيدء قال: حدثنا أحمد بن 
مطرف بن عبد الرحمنء» قال حدثنا سعيد بن عثمانء. قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل الايلي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
أبي نجيح» عن طاوس قال: كان اذا سألوه عن الرجل يفضل بعض 
ولدهء يقرأ: « أَفَحَكم هيه يبمْون 274 . 

قال سفيان ونقلت عن طاوس أنه قال: لا يجوز للرجل أن 
يفضل بعض ولده ولو كان رغيفا محترقا وبهذا الإسناد عن سفيان عن 
مالك بن مغول عن أبيى معشر الكوفي» قال: قال إيراهيم: كانوا 
يحبون أن يسووا بينهم حتى في القبلة0©. 

قال أبوعمر: 

أكثر الفقهاء على أن معنى هذا الحديث الندب الى الخير والبر 
والفضلء. لا أن ذلك واجب فرضا ان لا يعطى الرجل بعض ولده 
دون بعض» على ما ذهب اليه اهل الظاهر. والدليل على أن ذلك 
كذلك على الندب لا على الإيجاب مما احتج به الشافعي وغيره: 
إجماع العلماء على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده. فاذا جاز ان 
يخرج «جميع ولده عن ماله» جاز له أن يخرج» عن ذلك بعضهمء 
وأما قصة النعمان بن بشير هذهء فقد روي فى حديثه ألفاظ مختلفة» 
أكرها تدك عل :1ق زللف عال :التزي: لى عل ١‏ لتحا ماد هاا راواه 
داود بن أبى هند عن الشعبى عنه» مما قدمنا ذكره. ورواية حصين عن 
الشعبي في هذا الحديث نحو ذلك . 


.)090997 /77 4 /5( ابن أبى شيبة‎ )١( 
080998 /774 /5( ابن أبي شيبة‎ )1( 


ألهبة 


سك | رززززللاا 

حدثنا عبد الله بن محمد بن راشد قال: حدثنا سعيد بن عثمان 
ابن السكن» قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال 
حدثنا حامد بن عمر» قال :حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر» 
قال: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبرء يقول: أعطاني أبي 
عطية» فقالت عمرة بنت رواحة: لأارشى حش تكتجهلنا.رسول الله 
فأتى رسول الله تكله فقال: إن ابنى من عمرة ابنة رواحة أعطيته. 
فأمرتنى ان اشهدك يا رسول الله قال: « اعطيت سائر ولدك مثل 
هذا؟» قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم7»» قال: 
فرجع فرد عطيته فلم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله يِه أمره 
أن يرجع في عطيته وانما فيه رجع فرد عطيته. وأخبرني عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر التمار البصري 
بالبصرة» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: 
حدثنا هشيم» قال: حدثنا سيار ومغيرة وداود ومجالد وإسماعيل بن 
سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير» قال: نحلني أبي نحلاء قال 
إسماعيل بن سالم من بين القوم نحلة غلاما له» قال: فقالت له أمي 
عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله كَكلِلةِ فأشهده. قال: فأتى النبى 
كك . فذكر ذلك له» فقال: انى نحلت ابنى اللحمان : تشلاونوان 
عمرة سألتنى ان اشهدك على ذلك» فقال: «ألك ولد سواه؟» قلت: 
نعم» قال: «فكلهم أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟» قال: قلت لا. 
قال هشيم. قال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور» وقال بعضهم: 
«هذه تلجئة فاشهد على هذا غيري»» وقال المغيرة فى حديثه: «أليس 
يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواء؟» قال: نعم» قال: « فاشهد 
على هذا غيري». وذكر مجالد في حديثه « ان لهم عليك من الحق ان 
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تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك227»). وحدثنا عبد الله 
ابن محمدء حدثنا ابن حمدان» حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبى 
عونا بحن :ند سيد قن اليد فالخ تنا عاسوه قانا معت 
النعمان بن بشير بهذا الحديث. قال: فقال رسول الله تك : «ان لبنيك 
عليك من الحق ان تعدل بينهم فلا تشهدني على جور”"» فهذه الألفاظ 
كلها مع قوله: « أشهد على هذا غيري» دليل واضح على جواز 
العطية. وأما رواية من روى عن الشعبي عن النعمان بن بشير في هذا 
الحديث « اكل ولدك أعطيته؟ " قال: لاء قال: « فاني لا أشهد إلا 
على حق» وكذلك رواية جابر عن النبي كَعِ في قصة النعمان بن بشير 
هذه. فيحتمل ان لا يكون مخالفا لما تقدم. لا حتما له أن يكون اأراد 
الحق الذي لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق». وان كان ما دونه 
حقا. 

فصح بهذا كله مذهب مالك والثوري والشافعي ومن قال بقولهم 
في استحباب ترك التفضيل بين الابناء في العطية» وامضائه اذا وقعء 
لان غاية ما في ذلك ترك الافضل. كما لو اعطى لغير رحمهء وترك 
رحمه) كان مقصرا عن الحق» وتاركا للافضلء ونفذ مع ذلك فعله. 
على أن حديث جابر»ء يدل على ان مشاورة بشير بن سعدء لرسول 
الله كَلْهِ في هذه القصة. انما كانت قبل الهبة» فدله رسول الله يكل 
على الأولى الاوك عليه» وما فيه الفضل له. وحديث جابر هذا 
حدثنيه سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن 


)١(‏ حم (4/ )77١‏ ومن طريقه. د(7/١7047/815-81)‏ حدئثنا أحمد بن حنبل» حدثنا 
هشيم » أخبرنا سيارء وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود» عن الشعبى» وأخبرنا مجالد. وإسماعيل 
ابن سالم» عن الشعبي » عن النعمان ين بشيرء قال: فذكره. قال الألباني في صحيح أبي 
داود (؟1/57/75-/ال51/ 8.75 صحيح الا زيادة مجالد: (إن لهم . 

(؟) حم (5039/5) مطولا. من طريق يحيى بن سعيد عن مجالد: فذكره. 
حم .)71/7-1517١/54(‏ د )73047/817-81١/(‏ من طريقين آخرين عن مجالد بن سعيد 
بهذا الإسناد المذكور أعلاه. والحديث فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. 


الهبة 
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وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله» قال: حدثنا زهيرء قال: حدثنا أبو الزبير عن جابرء قال: 
قالت امرأة بشير انحل ابنك غلاماء واشهد لي رسول الله كَل قال: 
فأتى رسول الله كه فقال: ان ابنة فلان سألتني ان انحل ابنها غلاماء 
وقالت: أشهد رسول الله كِلْكٌ فقال:« أله إخوة؟» قال: نعم» قال: 
«وكلهم أعطيته» فقال: لا. فقال: « ليس يصلح هذا واني لا اشهد 
الا على حق(22». وذكر الطحاوي هذا الخيرء » ثم قال: ديك جابر : 
اولى من حديث النعمان بن بشيرء لان جابرا احفظ لهذا المعنى 
واضبط لهء لان النعمان كان صغيرا قال وفى حديث جابر: ان بشير 
ابن سعدء .ذكر ذلك لرسول الله يل قبل ان يهب فأخخبره رسول الله 
كه باجمل الامور واولاها. واما قوله يِه فى حديثنا المذكور فى هذا 
اناب اكن :ولدلك تتعلعنه معز هذا؟4 كرت الملناء مكمفون على 
استحباب التسوية فى العطية بين الابناء» الا ما ذكرنا عن أهل الظاهر 
من ايجاب ذلك» ومع اجماع الفقهاء على ما ذكرنا من استحبابهم. 
فانهم اختلفوا في كيفية التسوية بين الابناء في العطية» فقال منهم 
قائلون: التسوية بينهم ان يعطى الذكرء مثل ما يعطي الانثى» وممن 
قال بذلك سفيان الشوري وابن المبارك قال ابن المبارك الا ترى الحديث 
يروى عن النبي كه قال: « سووا د ا 0 أحدا 
آثرت النساء على الرجال2» . وقال آخرون: التسوية أن يعطى الذكر 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) هق .)١79/5(‏ طب (114917/885/11). وذكره الحافظ فى “المطالب العالية' 
٠ /1(‏ 1877/47)» وقال الهيثمي في 'المجمع"' :)١57/5(‏ «وفيه عبد الله بن صالح كاتب 
الليث قال عبد الملك بن شعيب : ثقة مأمون ورفع من شأنه. وضعفه أحمد وغيره». قال 
ابن حجر فى "التلخيص"' (”/ 77/ 1775): «فى إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف» 
وذكر ابن عدي في الكامل أنه لم يرو له أنكر هنا (فائدة) زاد القاضي حسين في هذا 
الحديث بعد قوله العطيه: حتى في القبل» وهي زيادة منكرة». والحديث عند الجميع بلفظ : 
«سووا ب بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء؛ . 


فت حالبو 


١ 
اللا جسن‎ 


مثل حظ الانثيين» قياسا على قسم الله الميراث بينهم» فاذا قسم في 
الحياة» قسم بحكم الله عز وجل» ومن قال هذا القول عطاء بن أبي 
رباح» رواه ابن جريج عنه» وهو قول محمد بن الحسن» واليه ذهب 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» ولا احفظ لمالك في هذه المسألة 
قولاا. 

واما قوله: « فارجعه» ففيه دليل على ان للاب ان يرجع فيما 
وهب لابنه. على ظاهر حديث ابن شهاب وغيره» وهذا المعنى قد 
اختلف فيه الفقهاء: فذهب مالك وأهل المدينة: ان للأب ان يعتصر ما 
وهب لابنه» ومعنى الاعتصار عندهم: الرجوع في الهبة» وليس ذلك 
لغير الأب عندهمء وانما ذلك للأب وحدهء وللأم أيضا ان وهبت 
لابنها شيئا وأبوه حى : ان ترجع» فان كان يتيماء لم يكن لها الرجوع 
فيما وهبت له أن الهية للنيم كتالضدقة القن “لتر سوع انها لاخل. 
فان وهيت لابنها وأبوه حي. ثم مات وارادت ان ترجع في هبتها 
تلك» فقد اختلف أصحاب مالك في ذلكء. والمشهور من المذهب انها 
لا ترجع. واما الاب فله ان يرجع أبدا في هبته لابنه» هذا إذا كان 
الولد الموهوب لهء لم يستحدث دينا يداينه الناس ويامئونه عليه من 
اجل تلك الهبة او ينكح.ء فاذا تداين او نكح لم يكن للاب حنيئذ 
الرجوع فيما وهب لهء وهذا أنما يكون في الهبة» فان كانت صدقةء 
لم يكن له فيها رجوع. لان الصدقة انما يراد بها وجه الله» فلا رجوع 
لاحد فيهاء أبا كان أو غيره» وقول مالك في الهبة للثواب ان الواهب 
عليه هبته اذا أراد بها الثواب حتى يثاب منهاء أبا كان أو غيره الا أن 
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تتغير بزيادة أو نقصان عند الموهوب له أو تهلك. فان كان ذلك» 
وطلب الواهب الثواب فانما له قيمتها يوم قبضهاء وكان إسحاق بن 
راهويه يذهب الى هذا. وكان مالك يذهب الى أن قول رسول الله 
كه في حديثه في هذا الباب « فارجعه» امر ايجاب لا ندب وكان 
يقول: انما امره رسول الله كله بذلك. لانه نحله من بين سائر بنيه 
ماله كلهء ولم يكن له مال غير ذلك العبدء حكى ذلك اشهب عن 
مالك قال اشهب فقيل لمالك فاذا لم يكن للناحل مال غيره ايرتجعه 
بعد النحلة.» ؟ فقال: ان ذلك ليقال» وقد قضي به عندناء بالمدينة» 
وقال غير مالك: لا يعرف ما ذكره مالك من أن بشيرا لم يكن له مال 
غير ذلك العبدء قال: وانما امره رسول الله تَكِةِ برد تلك العطيةء من 
اجل ما يولد ذلك من العداوة بين البنين» وربما ابغضوا اباهم على 
ذلك فكره ذلك رسول الله كَلِْهِ لا من جهة التحريمء قال: ولو كان 
ذلك حراماء ما نحل أبو بكر عائشة من بين سائر ولده. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين: من وهب هبة لذى رحم 
ولدا كان أو غيره» فلا رجوع له فيهاء لأنها والصدقة سواء اذا أراد بها 
صلة الرحمء وهوقول إسحاق بن راهويه في مراعاة الرحم المحرم» 
وانه لاا يعتصر ولا يرجع من وهب هبة لذى رحم محرمء وانها 
كالصدقة للهء لايرجع في شيء منها. 

وجملة قول الكوفيين: أنهم قالوا: من وهب لولده هبة مقسومة 
معلومة» فان كان الولد صغيرا غلاما او جارية» فالهبة له جائزة. 
وليس للوالد ان يرجع في ذلك ولا يعتصره» وان كان الولد كبيرا لم 


فتبح البو 
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تجز الهبة حتى يقبضها الولد» فاذا قبضها فهي له جائزة» وليس للوالد 
ان يرجع فيها. ولا يعستصرهاء قالوا: وكذلك النحل والصدقة. 
والزوجان عندهم فيما يهب بعضهما لبعض كذي الرحم المحرم» لا 
يجوز لأحدهما أن يرجع في شيء مما أعطى صاحبه» ومن حجتهم 
فيما ذهبوا اليه من ذلك ما رواه مالك عن داود بن الحصين عن أبي 
غطفان بن طريف المرى عن مروان بن الحكم» ان عمر بن الخطاب»ء 
قال: من وهب هبة يرى انه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها 
اذا لم يرض منها. وروى اللاسود عن عمر نحو حديث مروان هذاء 
فيمن وهب لصلة رحم او قرابة» وليس في حديث عمر ذكر 
الزؤجين» وتزلهم في الهية للسوائية» الها جبائزة على توما قاله 
مالك» الا انها ان زادت عند الموهوب له للثواب او نقصت أو هلكت 
لم يكن فيها رجوع عندهم». وهوقول الثوري» وهبة المشاع» عندهم 
فر جحت انان الوك لا نمع إلاكبالفدن :زلا ميل إلى شيطق 
المشاعء فيما زعموا ولو قبض الجميع» لم يكن قبضا عندهم» وإنما 
القبض عندهم ؛ ان يقبض مفروزا مقسوماء وهذا كله فيما ينقسم فلم 
يقسم. وما لم يكن قبض فهي عندهم عدة., لا تلزم الواهب» واما 
مالك فانه يجيز هبة المشاع اذا قبض الموهوب له جميع الشيء المشاعء 
وبان به» وتصح الهبة عنده بالقول وتتم بالقبضء وللموهوب له ان 
يظالك الواهب ريا ولؤوكة أنه يتوهوا فى للف مقافه :بعده فاق ماك 
الواهب قبل قبض الهبة» فهي باطلة حيتئذ» لانهم انزلوها حين وهب 
ولم يسلم ما وهب حتى مات على أن الهبة لم تكن في الباطن 
صحيحة. وإنما هو كلام تكلم به الواهب لتكون الهبة بيدهء» كما 
كانت» حتى اذا مات خرجت عن ورثته» فالهبة على هذا باطل» وهو 
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معنى حديث عمر عندهم الذي رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة 
ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدالقاري: ان عمر بن الخطاب قال: 
ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونهاء فان مات ابن أحدهم 
قال: مالي بيدي ١‏ لم اعطه أحداء وإن مات هوء قال: هو لابني ‏ قل 
كنت أعطيته إياه» من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون 
ان مات لورثته فهي باطل» وقال الشافعي: ليس لاحد ان يرجع في 
هبته الا الوالد فيما وهب لبنيه» وليس في الصدقة رجوع. لانه اريد 
بها وجه الله عزوجل» وهبة المشاع عنده جائزة» والقبض فيها كالقبض 
في البيوع» والهبة للثواب عنده باطل» لأنها معاوضة على مجهول. 
وذلك بيع لا يجوز. ولا معنى عنده للهبة على الثواب» وهي مردودة 

وحجته فيما ذهب اليه من تخصيص الولد بالرجوع في الهبة» 
حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر 
وابن عباس جميعاء عن النبي كَكةّ: انه قال: «لا يحل لأحد أن يرجع 
فى هبته الا الوالد١»»‏ ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي كه مثله("© ومن مراسيل طاوس عن النبي كل مثله. 
ولاتصح الهبة عند الشافعي لكل اجنبي» ولكل ابن بالغ الا بالقيض 


فق حم 1 لا و(5/ لاملا 98خ اماه )ات (8/ 199/099؟1١)‏ وقال: 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. 
ن (ك/ كلاه/ 5597) و(5/ؤلاه/ ه ١‏ ل/ا). جه (46/75// )0 كلهم من طريق حسين 
المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. 

)١(‏ حم (5؟/ 187)., ن (5/ هلاه-5اه/ 2077941 جه (1717/8/1747/17) عن سعيد عن عامر 
الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


فق حالبردر 
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على نحو قول العراقيين سواء» قال محمد بن نصر أبو عبد الله 
المروزي: وقد اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ء على أن الهبة 
لكر رلا ورف 

قال أبوعمر: 

وللأب عند الشافعي ان يرجع فيما وهب لبنيه» وسواء استحدث 
الابن دينا او نكح أو لم يفعل شيئا من ذلك. فان كان الابن صغيراء 
فى مذهب الشافعى» فاشهدد أبيه واعلانه بما يعطيه حيازة له لا 
يشركه فيها أحد من ورثة أبيه» ان مات» وهي للصغير ابداء وان كبر 
وبلغ رشيدا. ولا يحتاج فيها الى قبض آخرء وما لم يرجع فيها أبوه 
باشهادء يبين به رجوعه فى تلك الهبة» فهى للابن» وعلى ملكه فان 
رجع فيها الاب بالقول والاعلان» وعرف ذلكء كان ذلك لهء والا 
فهى للابن وعلى ملكه على اصل اشهاده بالهبة له» وهو صغير» ولا 
يضره موته» وهي بيده. لانها قد نفذت لهء وهو صغير فما لم يرجم 
فيها الاب بالقولء» فهى على ذلك الاصل فى مذهبه عندي» والله 
أعلم وسنذكر قول مالك في ذلكء. بعد هذا ان شاء الله» وقال أبو 
ثور وأحمد بن حنبل تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة» وسواء كانت 
الهبة مشاعا او غير مشاع. والقبض فيهما عندهماء كالقبض في 
البيع. وروي عن علي بن أبي طالب ان الهية تجوز وتصح وان لم 
تقبض » من وجه ضعيف لا نحتج بمثله» ولم يختلف قول أبي ثور في 
ذلك» في شيء من كتبه . 

وأما أحمد بن حنبل فقد اختلف عنه في ذلك» واصح شيء في 
ذلك عن أحمد: ان الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن» لا يصح شيء 
منها الا بالقبضء وما عدا المكيل والموزون» فالهبة صحيحة جائزة 
بالقول. وان لم يقبضء» وذلك كله اذا قبلها الموهوب له» والمشاع 


سحو الزاللناً 


وغير المشاع في ذلك سواء كالبيع وقال أبو ثور كل من عدا الأب 
فليس له أن يرجع في هبته سواء أراد بها الثواب» أو لم يرد» وحجته 
في ذلك كحجة الشافعي: حديث ابن عباس المذكور عن النبي كَل 
قوله: « لايحل لأحد أن يرجع فى هبته الا الوالد(3»» و قول 
طاوس والحسنء واما أحمد بن حنبل» فقال: لا يحل لواهب ان 
يرجع في هبته» ولا لمهد ان يرجع في هديته» وان لم يثب عليها. 
واحتج بقول رسول الله كَل « العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه"2» وهو قول قتادة» قال قتادة: لا أعلم القىء الا حراما. والجد 
عند أبي ثور كالاب» وقالت طائفة: يرجع الوالدان والجد فيما وهبواء 
ولا يرجع غيرهم. وقال إسحاق: ما وهب الرجل لا مراته فليس له 
ان يرجع فيه»ء وما وهبت المرأة لزوجهاء فلها ان ترجع فيه» وهو قول 
شريح وغيره من التابعين» ويحتج من ذهب هذا المأهب بحديث 
مروان عن عمر بن الخطاب قال: ان النساء يعطين رغبة ورهبة وأجاز 
إسحاق الهبة للثواب على نحو قول مالك وأبي حنيفة ومن تابعهم. 
واجمع الفقهاء: ان عطية الأب لابنه الصغيرء في حجره لا يحتاج 
فيها الى قبض وان الأشهاد فيها يغنى عن القبض» وانها صحيحة» 
وان وليها أبوه الخصوصه بذلك؛» ما دام صغيرا على حديث عثمان» 
الا انهم اختلفوا من هذا المعنى في هبة الورق والذهب للولد الصغيرء 
فقال قوم: ان الاشهاد يغنى في ذلك كسائر الاشياءء وقال آخرون: لا 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) حم 5 3 (ه/ .)590894/517١‏ م (5/ .1611577/1551-174) 
دي أت 78 1/457 ةا ن 7ت كلهم 0 
جه (417/5// 73780) كلهم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


فق حالبو 


ااا))) سد" 


تصح الهبة في ذلك الا بأن يعزلها ويعينها. قال مالك: الامر عندنا ان 
من نحل ابنا له صغيرا ذهبا او ورقا ثم هلك وهو يليه» انه لا شيء 
للابن من ذلك الا ان يكون عزلها بعينهاء أو دفعها الى رجل وضعها 
لابنه» عند ذلك الرجل» فان فعل ذلك فهو جائز للابن. 

قال أبو عمر: 

في حديث عثمان الذي هو اصل هذه المسألة عندهم: اشتراط 
الأشهاد.ء في هبة الرجل لابنه الصغيرء وذلك ان يشهد على الشيء 
بعينه»ء شهودا يقفون عليه ويعيئونه اذا احتيج الى شهادتهم وان كان 
شيئًا يطبع عليه طبع الشهود عليه دون الاب وما لم يقف الشهود عليه 
في حين الاشهاد» فليس بشيء» وحديث عثمان رواه مالك عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب: ان عثمان بن عفان» قال: من نحل ولداً 
له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله. فأعلن ذلك واشهد عليها فهي 
جائزة» وان وليها أبوه» ولا أعلم خلافا انه اذا تصدق على ابنه 
الصغيرهء بدار أو ثوب أو سائر العروض أن اعلان ذلك بالاشهاد 
عليهء يدخله فى ملك الابن الصغيرء ويخرجه عن ملك الأب 
وتصح بذلك العطية للابن الصغير من هبة او صدقة اونحلة الا أن 
يبلغ القبض لنفسه ببلوغه ورشدهء فلا يقبض تلك الهبة بما يقبض به 
مثلهاء وتتمادى فى يد الاب كما كانت حتى يموت فان كان كذلك» 
بظلت سيل الهية» عند :مالك واضيحابة, 

فإن بلغ الابن رشداء ومنعه الاب منهاء كان له مطالبته بها 
عندهم» حتى يقبضها ويجوزها لنفسه» فان ادعى الاب انه رجع فيهاء 
ولم يكن على الابن دين يمنع من رجوعهاء كان له ذلك في الهبة» اذا 
لم يقل فيها: انها لله. فإن قال: انها لله: كانت كالصدقة. ولا 
رجوع له فيهاء واجبر على تسلميها الى ابنه اذا بلغ رشداء هذا كله 


65 سك (ررزززالا 
قول مالك وأصحابه وقد مضى قول الشافعى وغيره فى ذلك» قال 
مالك: واذا وهب لابنه دنانير أو درأهيم عرس ا عن نفنية الى غيره 
وعينها وجعلها لابنه على يد غيره» فهى جائزة نافذة» اذا مات الاب» 
وفي حياته بحيازة القابض لها للابن واختلف أصحاب مالك اذا وهب 
لابنه الصغير دنانير أو دراهم فجعلها في ظرف معلوم» وختم عليها. 
وتوجد عنده مختوما عليهاء فروى ابن القاسم عن مالك: انها لا تجوز 
الا ان يخرجها عن يده الى غيره وسواء طبع عليها أو لم يطبع لا تجوز 
0 الى غيره. وقال ابن المالجشون ومطرف: هي عطية 

ئزة اذا وجدت بعينهاء وهوظاهر حديث عثمان» وظاهر قول مالك 
فى موطئه على ما ذكرناه هنا من قوله: الامر عندنا. وقد اجمعوا انه 
اذا تصداق على :أكن له ميقدي» يذين اله على بربجل »كم اقخضاء أنه 
للابن» وان ذلك بمنزلة العيد يتصدق به على ابن له صغير» ثم يبيعه) 
فالشمن للابن. واجمعوا ان الوالد لا يعتصر الفرج اذا وهبه لابنه 
فوطئه ولا أعلم احذا قال: ان الولد يعتصر أيضا ما وهب لوالده الا 
ربيعة ذكره ابن وهب عن يونس عنه» فهذا ما يقوم من معاني حديث 
هذا الباب» وبالله التوفيق 

قال أبو عمر: 

من حجة من لم يجز الهبة الا مقبوضة: حديث ام كلثوم : ان 
النبي كك اهدى للنجاشي مسكاء وقال لاهله« احسيه مات فان رجع 
الى أعطيتكم منه230» فكان كذلك». ووجد قد مات فرجع المسك اليه 


5037-70 /41/53( هق (2)519-57/5 طب‎ ))5١05/5( حم‎ )١( 
رواه أحمد‎ :)16١- /5( حب: الإحسان (١١5/015-616/1١601)ء قال في المجمع‎ 
والطبراني وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة وأم موسى بن‎ 
عقبة لم أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 


فق حألبو 


الللللل جد 


فأعطاهن منه» ولو كانت الهبة والعطية تحتاز بالكلام» لما رجع النبي 
يكٌِِ في هبته» ولا هديته» وكيف كان يتصرف فى ذلك وهو القائل: 
اليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قبيته0©» وجاء 
فن أن يكن العتديق :وتمائعة مكل نهذا لمعت ومح دين مالك وغيره 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» وعن عمر مثله أيضاء وقد 
ذكرناه» فهذا كله يدل على أن الهبات لا تتم الا بالقبض» وقد 
أجمعوا على ثبوت مالك الواهب واخحتلفوا في زواله من جهة الهبة 
بالقول وحده فهو على أصل مالك الواهب حتى يجمعواء ولم 
تجسعوا الأامع القتصن» وكان أبو تون ينوك ال يور الهيئة الا 
معلومة» وان كانت مشاعة. فيكون الجزء معلوما. والا لم تصحء 
قال: وانما بطلت عطية أبي بكر رضي الله عنه لعائشة لانها لم تكن 
معلومة» ولا سهما من سهام معلومة» قال: وكل هبة أو صدقة على 
هذا فغير جائزة. فهذا كله في معنى حديث النعمان بن بشير المذكور 
ف بهذا البباك::«وهن معي ل :على انه كان صحيينا والنام عل 
المصلة بمنى يحي الإزمق اإطاري شوق فى مركا روي 
موضع غير هذا من كتابناء وبالله توفيقنا. 1 


)١(‏ حم 2 5626 3 59/0١‏ )ات (85/ 57ه/ )ل 
ن (ك/غلاة/ 0737 


ات كات كلت بكات كات كلت كلت كلت كلت كلت 


ات ات كلت كات كات كات كلد كلت كات كلت كلت 
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اا تان لمات لفاك 
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ا ااا 1001 


٠”‏ كك (ررررزززلا 


١1‏ مالك عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر 
ابن عبد الله: ان رسول الله يك قال: « أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فانها 
للذي أعطيها لا يرجع الى الذي أعطاها» لانه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث(20©. 

قال أبو عمر: 
هكذا هو هذا الحديث عند كل الرواة عن مالك» ورواه معمر 
عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللّه» 
قال: انما العمرى التى اجاز رسول الله كللِهِ : ان يقول هى لك 
ولعقبك؛ فامااذا قال: هي لك ما عشتء بيدا اعون 
صاحبها». قال معمر وكان الزهري يفتى بذلك» قال محمد بن 
يحيى الذهلي» فى حديث معمر هذا: انما منتهاه الى قوله: هي لك 
ولفعيلة» ومازيعده عدن من كلدم الرجوي. قال :تاوما واه أبن الزئير 
عن جابر يوهن حديث معمر هذاء قال: وقد رواه ابن أبي ذئب 
ومالك وابن أخى الزهري وليث على خلاف ما رواه معمر. 
قال أبو مر 
أما رواية ابن أبي ذئب» فرواه في موطئه عن ابن شهاب عن أبي 
سلمة عن جابر عن النبي كي : انه قضى فيمن اعم رعمرى له ولعقبه 

فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية قال أبو سلمة: 

)١(‏ أخرجه من حديث جابر من طرق مختلفة عن الزهري بهذا الإسنادء وبألفاظ متقاربة: 

م (9/ 71-18-151-7-11776/1747-1746]). 
دالولل 


جه (؟7/95/7/ 778١‏ ن(4/5مه- .وه /ه غ الام ا ام ع لال و لاا 
حب: الإحسان /0757/1١١(‏ 0170). 


فق حالبو 


|/اااا)) سد ١‏ 
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه (2-وهذا 
خلاف ما قاله الذهلي. وقد جوده ابن أبي ذئب» فبين فيه موضع 
الرفع وجعل سائره من قول أبي سلمةءلا من قول الزهري ورواه 
الاوزاعى قال حدثنى أبو سلمة» قال: حدثنى جابر عن النبى كَل 
قال: «العمرى لمن اعمرها هي له ولعقبه0©) هكذا أخدكناة الوليد و 
مسلم وغيره عنه. ورواه الليث عن ابن شهاب باسناده. قال: « من 
اعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن اعمرها 
ولعقبه(١2»).‏ حدثنا بحديث الليث أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا الحارث بن أبي اسامةء قال: 
حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثنى الزهري 
عن أبى سلمة عن جابر» قال: سمعت رسول الله كله يقول: فذكره 
ار 

قال أبو عمر: 

فهذا ما فى حديث ابن شهاب, والمعنى فى ذلك متقارب يشد 
بعضه بعضا. تكن مالك رمه الله لم يقل بظافر هذا القديت نازوا 
عن يحبى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم: انه سمع مكحولا 
'الدمشقى. يسأل القاسم بن محمد عن العمرى؟ وما يقول الناس فيها؟ 
فقال القاسم: ما أدركت الناس الا على شروطهم في اموالهم وفيما 
اعطوا والقاسم قد ادرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين. 

وقال مالك: الامر عندنا ان العمرى ترجع الى الذي اعمرها اذا 
لم يقل لك ولعقبك اذا مات المعمر. وكذلك اذا قال: هي لك 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه (انظر حديث الباب)‎ )١( 


٠‏ ؛ سك | زززززاالا 


ولعقبك. ترجع الى صاحبها أيضا بعد انقراض عقب المعمرء لانه 
على شرطه في عقب المعمرء كما هو على شرطه في المعمرء ورقبتها 
عد مالك واستكتابه على تولك :ماتيا اذا ترم اليه إنه كان سحا 
أو الى ورثته بعده»ء وضمانها منهم ولا يملك بلفظ العمرى والاعمار 
عند مالك رقبة شىء من العطاياء وانما ذلك عنده كلفظ السكنى 
والإسكان سواءء لا يملك بذلك الا المنافع دون الرقاب» وهي ألفاظ 
عندهم لا يملك بها الرقابء وائما يملك بها المناقفع» منها العمسرى 
والسكنى والعارية والاطراق والمنحة والاحبال والافقار وما كان مثلها 
قال أبو إسحاق الحربي: سمعت ابن الاعرابي يقول: لم تختلف 
العرب في ان هذه الاسماء على ملك أربابهاء ومنافعها لمن جعلت له 
العمرى والرقبى والافقار والاحبال والعرية والسكنى والاطراق» ومما 
احتج به أصحاب مالك فيما ذهبوا اليه من رد حديث جاير هذاء بأن 
قالوا: هو حديث منسوخ» ولم يصحبه العمل . وقال يعضهم لعل 
حامله وهم. ومثل هذا من القول» لا يعترض به الاحاديث الثابتة عند 
احد من العلماءء الا بأن يتبين النسخ بما لا مدفع فيه. ومما احتجوا به 
أيضا: ما رواه ابن القاسم وغيره عن مالك» قال: رأيت محمدا وعيد 
الله ابني أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم فسمعت عبد الله 
يعاتب محمداء ومحمد يومئذ قاض. فيقول له: مالك لا تقضي 
بالحديث الذي جاء عن رسول الله يَكخِ في العمرى حديث بن شهاب 
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر؟ فيقول له محمد: يا أخي 
لم اجد الناس على هذا. وأباه الناس. فهو يكلمه ومحمد يأباه. قال 
مالك: ليس عليه العمل ولوددت انى محى. ومن احسن ما احتجوا 
به ان قالوا: ملك المعمر المعطي ثابت باجماع قبل أن يحدث العمرى» 


فت حالبرو 


||١١اا)|))‏ سد ١‏ 
فلما احدثهاء اختلف العلماء. فقال بعضهم: قد أزال لفظه ذلك ملكه 
عن رقبة ما اعمره» وقال بعضهم: لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا 
النققك :والواجحي يدق السفار :إن ل رول ملقنة الا يتن نوهو 
الاجماعء. لأن الاختلاف لا يثبت به يقين» وقد ثبت ان الاعمال 
بالنيات» وهذا الرجل لم ينو بلة بلفظه ذلك اخراج شيء عن ملكه. وقد 
اشترط فيه شرطا فهو على شرطه لقول رسول الله يككهُ: «المسلمون 
على شروطهه12. 
قال أبو عمر: نحن نذكر اختلاف الفقهاء فى هذا الباب» على 
شرطنا في هذا الكتاب» لنبين بذلك موضع الصواب» وبالله التوفيق» 
فاما مالك رحمه الله»ء فقد ذكرنا ان العمرى والسكنى عنده سواءء 
وهوقول الليث وقول القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط. قال مالك : 
فاذا اعمره حياته» وأسكنه حياته» فهو شيء واحد. فإن أراد المعمر ان 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: من طريق كثير عن زيد عن الوليد بن رباح به بزيادة: 
«والصلح جائز بين المسلمين». د (94/5١-١95/5ه8)‏ 
ك (59/7)وقال:رواة هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه وهذااأصل في الكتاب» قال الذهبي : 
قلت: لم يصححه وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره. قط (717/7). ابن عدي في "الكامل' 
(5/ وقال: ولكثير بن زيد عن غير الوليد بن رباح أحاديث لم أنكرها ولم أر يبحديثه 
بأسا وأرجو أنه لا بأس به. هق (7/4/7). وله شاهد من حديث عمرو بن عوف: ت 
١7267 /570-7 /9(‏ ) وقال: حسن صحيح . 
جه (88/75// 0373707 قط (//77). ابن عدي في الكامل (4)51/5: قال الحافظ في 
'التلخيص"' (77/7): وهو ضعيف. 
قلت: فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. قال الذهبى فى 'الميزان" (7/ /ا ١‏ 5): «وقال 
الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب. وضرب امد عل حديثه» ثم قال: «وأما 
الترمذي فروي من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه فهذا لا يعتمد العلماء على 
تصحيح الترمذي». وله شاهد من حديث أنس بزيادة: «ما وافق الحق من ذلك»» رواه: ك 
(/ 60) وسكت عليه. قط (”787/7). قال الحافظ في التلخيص (77/5): «وإستاده واه». 
وفي الباب عن عائشة ورافع بن خديج وعبد الله بن عمرهء (نظر الإرواء: 
)0 


٠‏ ؛ سك | ززززللاا 
يكريها فانه يكريها قليلا قليلاء ولا يبعد الكراء قال: وللمعمر ان يبيع 
منافع الدار وسكناه فيهاء من الذي اعمرهء ولا يبيعها من غيره. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وهو قول الثوري والحسن 
ابن حى وابن شبرمة» وأحمد بن حنبل وأبى عبيد: العمرى بهذا 
اللفظ هبة مبتوتة» يملكها المعمر ملكا تاما رقبتها ومنافعهاء واشترطوا 
فيها القبض على اصولهم في الهبات» قالوا ومن اعمر رجلا شيئا في 
حياته» فهو له حياته» وبعد وفاته لورثتهء» لانه قد ملك رقبتهاء 
وشرط المعطى وذكره العمرى والحياة باطل» لان رسول الله يَكهٍ ابطل 
شرطه» وجعلها بتلة للمعطى» وسواء قال: هي ملك حياتك» وهي 
لك. ولعقبك بعدك عمرى» حياتهم او ما مقع رايا كر ذلك 
باطل» لأن رسول الله ككل أبطل الشرط في ذلكء» واذا بطل شرطه 
لنفسه في حياة المعمرء فكذلك حياة عقبه الشرط أيضا باطل» وكل 
شرط اعلا الله أو رسولهء فهومردودء لان في انفاذه تحليل الحرام» 
وقد قال رسول الله كك: «المؤمنون على شروطهم الا شرطا أحل 
حراما أو حرم حلالا”» وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل220 يعني ليس في حكم الله وفيما اباحه في كتابه وعلى لسان 
رسوله كله وقد قال يكل «أنه من أعطى شيئًا حياته فهو له لورثته 
فامسكوا عليكم اموالكم» قالوا: والسكنى عارية» لا يملك بها رقبة» 
انما يملك بها المنافع على شروط المسكن» ومن حجتهم فيما ذهبوا اليه 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. قال الحافظ (77/7) : (تنبيه): «الذي وقع في جميع 
الروايات: المسلمونء بدل: المؤمنون؟. 

زفق حم ع ل 00 3 (66/5١؟)‏ و(ه/51ه1677-5) 
م )]48-7116-5/1147-1١11١151/5(‏ د(غ/2)59759 ت 2)5١55/91091/1(‏ 
ن (5/١لاء‏ -لالاءع/ ١ه‏ 7)و(لا/ .هخ"-١ه8/‏ 5779). جه .)150751١/8535-857/5(‏ 


فقحالبو 


اليد 


في العمرى مارواه ابن جريج والثوري وجماعة عن أبي الزبير عن 
جابر: أن رسول الله كَل قال: « من اعمر شيئا حياته فهو له حياته 
وموته(42). وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
بي حدثتي يحب .بن بي كثيره ا 
له(١»»‏ فجعلها هبةء والفائدة فى هذا الخطاب فى تملكه الرقبة» لان 
المنافع اوضح من ان يحتاج الى ان تعرف لمن هي في ذلك؟ والله 
أعلم . حدثنا سعيد نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
مح 1 قال: و رت قال: حدثنا 
كك د ايها الناس د تعمروا احدا شيئا فان 
من أعمر احداً شيئاً حياته فهوله حياته ومماته2©». 


وذكر الشافعي» عن ابن علية» عن الحجاج بن أبي عثمان عن 
أبى الزبير عن جايرء قال: قال رسول الله يلل « يا معشر الانصار 
اسكوا علكم 'اموالكم. ولا تعمروا لجنا قينا فآن عن اعد شه حانه 
فهو لمن اعمره حياته ومماته22». 

وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر مثله سواء. وهو 
قول جابر وابن عمر وابن عباس. ذكر معمر عن أيوب بن حبيب بن 


(0) حم 780 77و دكا لدع ل لا ا 0 
خْ (0/ 02/98 م (11217-1757/9/ 1011006 ]مف د(//اام/.5هه*). ن 
1ه اها ااا لاع لاا 
حب: الإحسان /١١(‏ -015-0/05). 


5 سك رز رررزززااا 


أبى ثابت» قال: سمعت ابن عمر وسأله أعرابى أعطى ابنه ناقة له 
ان فأنتجها فكانت ابلاء فقال ابن عمر: 0 له حياته ومماته» 
قال: أفرأيت ان كان تصدق عليه؟ قال: فذلك أبعد له. وهذا الخبر 
يدل على ان مذهب ابن عمر فى العمرى انها خلاف السكنى ذلك انه 
ووتف متهي برك عو دارفا فال وكانت حفصة قد أسكنت بنت 
زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت ابنة زيد قبض عبد الله بن عمر 
المسكن ورأى انه له. وقوله: ورث حفصة دارهاء يريد من حفصة 
دارها. ومن هذا قول أبي الحجناء . 
أضحت جياد ابن قعقاع مقسمة في الاقربين بلا من ولا ثمن 
ورثتهم فتسلوا عنك اذا ورثوا 2 وماورثتك غيرالهم والحزن 
أي ما ورثت منك غير الهم 
وقالت زينب الطبرية ترثى اخخاها ادريس: 
مضى ورثناه دريس مفاضة. 

وعلى هذا أكثر العلماء وجماعة أهل الفتوى فى الفرق بين 
الستري والكني وتارراة لا مرق ان مساحييها اننا ركان 
الشعبى يقول: اذا قال: هولك سكنى حتى تموت فهوله حياته وموته. 
واذا قال دارى هذه اسكنها حتى تموت» فانها ترجع الى صاحبها. واما 
قول جابرء فذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لهاء ابنا لهاء ثم توفي» وترك ولداء 
وتوفيت بعده وتركت ولدين اخوين سوى المعمرء أظنه قال: فقال ولد 
المعمرة يرجع الحائط اليناء وقال ولد المعمر: بل كان لأبينا حياته 
وموتهء فاختصموا الى طارق مولى عثمان» فدخل جابر» فشهد على 


فت حالبر 


)||| سد ٠ ١‏ ؟ 


رسول الله كَلِْهِ بالعمرى لصاحبهاء فقضى بذلك طارق» ثم كتب الى 
عبد الملك: فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر» فقال عبد الملكث صدق 
اليوم». وروى يعلى بن عبيد وغيره عن الثوري عن أبي الزبير» عن 
شيئا فهو له. ومن أرقب شيئا فهو له. وهوقول طاوس ومجاهد 
وسليمان بن يسارء وبه كان يقضي شريحء وقال من ذهب الى هذا 
القول: انه لا يصح لأحد أن يدعى العمل فئ هذه المسألة بالمدينة » لأن 
الخلااف فى المدينة فيها قديما وحديئا أشهر من ان يحتاج الى ذكره. 
واحتجوا أيضا بما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن يوسف.» قال: حدثنا محمد بن وضاح»ء قال: حدثنا 
محمد بن مسعود» قال + ثنا يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد» عن 
قتادة» عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة عن 
النبي كَل قال: « العمرى جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها("». 
وروى حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 

قال: «العمرى جائزة لأهلها0”»). وحدثنى عبد الوارث بن سفيان قال 
)١(‏ م 41/50 ؟581175/1]) هق (5/ "/11). 

عبد الرزاق .)1518487/1١9--149/9(‏ 
زفق حم (؟/ لاع *-584-558-794) 0 خْ 020/5 

م (9/ 017751177771758 د(1/9خ-/ا1م/خ:ه؟). ن(5/5ؤه/لاه/ا7؟). 
[فرف حم (//اة-44). طب في الكتبر /1١9(‏ ؟؟م/ ااراع الا أبو يعلى في مسنذده 

ام لاه مهم ادال الطحاوي في شرح معاني الآثار (0866/941/5)» أبو نعيم في 

الحلية (7/ )١18١‏ وقال: هذا حديث ثابت عن الي يَكِةِ بغير هذا الإسناد وهو من حديث 

محمد بن الحنفية غريب تفرد به عنه ابن عقيل ورواه عن ابن عقيل أيضا أحمد - 


الخييره 


١١‏ سك رزلا 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أحمد بن زهير»ء قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمر. قال: حدثنا خالد بن الحارث» قال: حدثنا سعيد 
عن قتادة» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله: ان النبي كك قال: 
«العمرى ميراث لأهلها(». وحدثني أحمد بن قاسم.ء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو 
عبيد القاسم بن سلام» قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
ليان ب يسارع قال فض“ طارق. باللادينةة :الخمرى للوارك» علي 
قول جابر بن عبد الله : ان رسول الله كه قضى فيها. وحدثني 
عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إبراهيم بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الزرقي» قال: 
حدثئنا محمد بن عبد الرحمن يعني الطفاوي» قال: حدثنا أيوب عن 
أبي الزبير» عن جابر بن عبد اللّه: ان المهاجرين لما قدموا على 
الانصارء جعل الانصار يعمرونهم دورهم حياتهم» فبلغ ذلك رسول 
الله كه فقال للأنصار«امسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه من 
أعمر شيئًا فهو له ولورثته اذا مات20». وحدثنا سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن دينار» انه سمع 


ابن اسحاق. وذكره الهيثمي في المجمع )١154/5(‏ وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير 
والأوسط وله رواية: «العمرى بمنزلة الميراث»» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عبد الله 
ابن محمد بن عقيل وحديثه حسن». 

.)]511157/1١548/5( حم (9/ 0147-7819-1591 م‎ )١( 

(5؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فت حالبو 


|اا|)) عد 


طارقا يحدث عن حجر المدرى» عن زيد بن ثابت: ان رسول الله ككل 
قضى بالعمرى للوارث27©. 

وفى هذه المسألة» قول ثالثء. قاله أبو ثور وداود بن على وهو 
قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن شهاب وابن أبي ذئب قالوا: اذا 
فإ الر جل هله القار وهنا السرم التف مر اق عيرك لمان 
اراتك فنات ذلاك: وتصروقة: إلى : امتح ناذا مات المعطى والقتيضدى 
الغترط» فا مانت الحلىة قل القتهاء الترظ السبارف الى وه 
وليس في هذا تمليك شيء من الرقاب» حتى يكون فيه ذكر العقب» 
واذا قال المعطي: هو لك ولعقبك زال ملك المعطي عنها وصارت ملكا 
للمعطي يورث عنه . 

وقد روي عن يزيد بن قسيط مثل هذا القول أيضا. وحجة من 
ذهب اليه حديث أبى سلمة عن جابر من رواية مالك وغيره عن ابن 
شهاب وقد تقدم ذكره. قالوا: فهذا هو الثابت عن النبي وه من 
رواية الثقات الفقهاء الاثبات» قالوا: وليس حديث أبى الزبير» مما 
يعارض به حديث ابن شهابء» ولا فى حديث أبى رم وزيد بن 
ثابت ومعاوية بيان» وهى محتملة للتأويل» وختوية ابن شهاب عن 
أبي سلمة عن جابر» حديث مفسرء يرتفع معه الاشكال» لأنه جعل 
لذكر العقب حكماء وللسكوت عنه حكما يخالفه. وبه أفتى أبو 
سلمة»ء واليه كان يذهب ابن شهابء. وهم رواة الحديث» واليهم 
ينصرف في تأويله» مع موضعهم من الفقه والجلالة» وليس من 


1741 /7/945/5( حم (87/0١)ء 7/805 30094/471) يلفظ أحصطسر. جلده‎ )١( 
ن(5/ه86مم)/ : السو و اا‎ 


٠"‏ ؛ سك رزلا 


خالفهم تمن يقاس بهمء قالوا: وحديث معمر حديث صحيح. لا 
معنى لقول من تكلم فيه لان معمرا من أثبت الناس في ابن شهاب» 
واحسنهم نقلا عنه» لا سيما ما حدث به باليمن من كتبه» وإنما وجد 
عليه شيئا من الغلط فيما حدث به من حفظه بالعراق» وحديثه هذا 
من رواية أهل اليمن عنه صحيحء» هذا كله معنى ما احتج به القوم» 
ومن ذهب مذهبهم وبالله التوفيق» حدثني محمد بن عبد الله بن 
حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبي 
حسان» قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا عيد الحميد كاتب 
الاوزاعى» قال: قلت للزهري» الرجل يقول للرجل: جاريتى هذه 
للك متك :انكل لد رجي 6ل ل فسقال :فزن قال هى للك 
عمرى» أيحل له فرجها؟ قال: لا حتى يبتها له. انما العمرى التي لا 
كرن العط: ودر ااقي يت سكليه ارهن ولنشهه لين السستان 


فيها مثنوية . 


٠‏ ؛ سك | ززززززالا 
ما جاء في الشفعة 


[1] مالك عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف: ان رسول الله يكل قضى بالشفعة فيما لم يقسمء فاذا وقعت 
الحدود بينهم فلا شفعة فيه(2. 
قال أبو عمر: 
هكذا روى هذا الحديث عن مالك اكثر الرواة للموطأ وغيره 

مرسلاء الا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وأبا عاصم النبيل 

ويحيى بن ابرهيم بن داود بن ن أبي قبيلة المدني وأبا يوسف القاضي 
وسعيد الزبيري فانهم رووه عن مالك بهذا الاسناد» متصلا عن أبي 
هريرة مسندا. واختلف فيه عن ابن وهب عن مالك. فروي عنه 
مرسلا كما فى الموطأء وروي عنه مسندا كرواية اين الماجشونء ومن 
تا خم روف الك" كلف فيه عن مطيرق ممصا لق جر ان ورواة 
عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامى عن مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد عن أبي هريرة » ولم يذكر أبا سلمة» والقدامي ضعيف منكر 
الحديث. فاما رواية ابن الماجشون لهذا الحديث». فأخبرنا خلف بن 
قاسم الحافظ. وأحمد بن فتحء قالا: حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبة 
الرازي» قال حدثنا أبو بكر محمد بن أصبغ بن مليح المرادى» قال 
حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود بن حماد المهرى قال حدثنا عبدالملك 
ابن عبد العزيز الماجشون قال: أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب 


دق ابن ابي شيبة (/ ١ه‏ )ل الطحاوي في الشرح )ل 
هق .25١7/7(‏ كلهم من طرق عن مالك عن الزهري عن ابي سلمة بن عبدالرحمن وسعيد 
ابن المسيب رحمة الله عليهم مرسلا. 
ن (4718/5738-7717/1) من طريق معمر عن الزهري عن ابي مود بفلظ : 
«الشفعة في كل مال لم يقسمء فاذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة». 


فت حألبرو 


)| دخا ؛ 


عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: ان 
رسول الله كله قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا 
شفعة(١2»‏ زاد ابن قأسم : فيه. وذكره أبو الحسن علي بن عمر الحافظ. 
قال: حدثنا أبو بكر النيسأبوري قال: حدثنا سعد بن عبد الله بن 
الحكم وإسماعيل بن إسحاق بن سهل. قال على: وثنا محمد بن 
مخلد. قال: حدثنا أحمد بن منصور بن راشد المروزي قال على : وثنا 
ألو اعامتجا مير وو يها لساري قال سانا ا رودارة 
المجمانن قال: دا سليحاة :بن ذارد الوريء اقإل + وسنلننا 
محمد بن مخلد حدثنا الحسن بن شبيب حدثنا أبو الربيع سليمان بن 
داود بن أخي رشدين» ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي. 
قالوا كلهم: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون» عن مالك عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول 
الله كَلةُ قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة 
فيه١»»‏ وحدثنى عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا عبدالله بن 
حنة سوك لاسن احمة ون اند قال حون م بن ارت 
ابن بادى العلاف قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود. قال: حدثنا 
عبد الملك عن مالك » عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «الشفعة فيما لم يقسمء فاذا 
وقعت الحدود فلا شفعة(١2».‏ وحلثنا أحمد بن عبد الله بن محمد 
قال: حدثني أبي , قال: حدثنا محمد بن قاسم قال: حدثنا ملك بن 


2)١١77/5( هق‎ .)١5١/5( جه (5/ 55917/875).: الطحاوي‎ )١( 
من طرق عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة‎ )0186/60940 /11١( حب: الإحسان‎ 


وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


١‏ ؛ مده 
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عيسى القفصي الحافظ. قال: حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد 
الحكم. قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز» عن مالك. عن ابن 
شهاب» عن سعيدل وأبي سلمة. عن أبي هريرة» عن النبي عد 
فذكره. وحدثنا خلف. حدثنا عبد الملك بن محمد العقيلى. حدثنا 
العباس بن محمد البصري» حدثنا أبو الربيع سليمان بن أخي رشدين 
ابن سعدء» حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون» حدثنا مالك 
فذكر بإسناده مثله. وحدثنا خلف قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن 

إسحاق» حدثنا أحمد بن الحجاج . وحدثنا خلف حدثنا الحسن بن 
الخضر حدثنا أحمد بن شعيب قالا: حدثنا سليمان بن داود: حدثنا 
عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون حدثنا مالك» عن ابن شهاب. عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كَِلهٌ مثله سواء . واما رواية أبى عاصم» فحدثنا عبد الوارث 
ابن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد بن عبيد» 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا على بن عبد الله 
المدينى » قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيبانى» قال: 
عبد الرحمن» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله طن «الشفعة فيما 
لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة(١»)‏ قال إسماعيل بن إسحاق» 
قال علي بن المديني: قلت لأبى عاصم: من أين سمعت هذا من 
جعفر» وقال على بن عمر: حدثنا عثمان بن أحمد وأبو سهل بن زياد 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فق حالبو 


||ااا||]) سس "١‏ 


ابن نصر. قالوا لأبي عاصم: ان الناس يخالفونك في مالك في 
حديث الشفعة» فلا يذكرون فيه أبا هريرة» فقال أبو عاصم: هاتوا من 
سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته أنا فيه. انما كان قدم علينا أبو 
جعفر مكة فاجتمع الناس اليه» وسألوه أن يأمر مالكا أن يحدثهم. 
فأمره فسمعته من مالك فى ذلك الوقت» قال على بن نصر: وهذا فى 
حياة ابن جريج لأن أبا عاصم خصرج من مكة الى البصرة» حين مات 
ابن جريج ولم يعدء وقد كان أبو عاصم يتهيب اسناد هذا الحديث 
حتى بلغته رواية ابن إسحاق له عن الزهري فرجع الى الحديث يه. 
قال إسماعيل: حدثناه علي بن المديني قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: 
حدثنا عبد الله بن ادريس» عن محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «الشفعة فيما لم 
يقسمء فاذا وقعت الحدود فلا شفعة(2». وأخبرنا أحمد بن عبد الله 
ابن محمد»ء قال: حدثني أبي » قال: حدثنا محمد بن قاسمء قال: 
حدثنا مالك بن عيسىء قال: حدثنا ابرهيم بن مرزوق» ويزيد بن 
سنانء قالا: حدثنا أبو عاصم عن مالك» عن ابن شهاب عن سعيد 
ابن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة: ان رسول الله كَلِِ د قضى 
بالشفعة فيما لم يقسمء فاذا وقعت الحدود فلا شفعة20©. زاد يزيد بن 
سنان قال أبو عاصم: ثم لقيت مالكا بعد ثلاث سنين» فحلدثناه فلم 
يذكر أبا سلمة ولم يذكر أبا هريرة» وجعله عن سعيد: ان رسول الله 

وأخبرنا محمد بن عمروس حدثنا على بن عمر الحافظ . حدثنا 
أبو بكر حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري» حدثنا يزيد بن 


عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله فذكره. وقد سبق من طرق عن مالكء انظر ما 
قبله . 
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سنان وبكار بن قتيبة وأبو أمية محمد بن ابرهيم بن مسلم» ومحمد بن 
إسحاق الصاغاني قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلدء 
عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي 
هريرة: ان النبي علد : قضى بالشفعة فيما لم تقع الحدودء فاذا وقعت 
الحدود فلا شفعة27©. ورواه أبو قلابة الرقاشيى وعبد الدوري ومحمد 
ابن العوام الزيادي ومحمد بن سنان القزاز كلهم عن أبي عاصم 
باسناده ومعناه» ولفظ أبى قلابة: قضى رسول الله كَكِِ بالشفعة فيما 
لم يسم ناذا بصت الحدوف وهيدرفت الطرق: فالا لفاك وروا 
إبراهيم بن هاني بن أبي عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن النبى لل مسندا. قال على بن عمر: وحدثنا أبو على 
الصفار حدثنا : داود السجستانى» قال: سمعت أيا جعفر الدارمى 

أحمد بن سعيد» قال: قال أبو عاصم : كذ حنانها و ساللف مع 
ست واربعين» كأنه يقول عن سعيد مرسل» وعن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» واما رواية يحيى بن أبى قتيلة» فحدثنا عبد الوارث بن 
سفيانء قال: حدثنا امن ين أي قال حدثنا أبو بكر عبيد بن 
محمد العمري بمصر قال: حدثني أبو إبراهيم يحيى بن أبي قتيلة 
المدني عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «الشفعة 
فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة2». وحدثنا أحمد بن 
فتح. قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازي» قال: حدثنا أبو بكر 
عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري القاضي املاء قال حدثنا أبو 


)١(‏ سبق تخريجه فى الياب نفسه» انظر ما قبله. 


فت حالبو 
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سم ل الي ل 00505020 ] 
هريرة قال: قال رسول الله كَل فذكره . حدثنا خلف بن قاسم حدثنا 
عبد الله بن جعفر بن الورد وأحمد بن الحسن بن إسحاق. قالا: 
كاه 0 قال: حدثنا بو اراح ابت ابن 
ا ا قال رسول الله : 
«الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة(2»). وأخبرنا 
إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا يحيى بن أبي قتيلة حدثنا مالك عن 
الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل 
«الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة0١4»2.‏ وأما رواية 
ابن وهب على الاتصال فحدثنا خلف بن القاسم وأحمد بن فتح. 
قالا: حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن ناصح المفسر قال: 
حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفى» قال: حدثنا 
ان ل اك بلاق ب ما ا ادن 258 
عن أبي هريرة: ان رسول الله عَكلِنِ :اقش ,بالشتحة قينا لم قم اذا 
وقعت الحدود فلا شفعة(2. وقد ذكر الطحاوي ان قتيبة المهرى رواه 
عن مالك كما رواه ابن الماجشون وأبو عاصم والله أعلم. وذكر 
الدارقطني من رواية أبي يوسف القاضي . ومطرف بن عبد الله المدني 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


١‏ مد 
كك ||| (ززززاا 
وابن وهب وسعيد بن داود الزبيري بالأسانيد عنهم عن مالك عن 

الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَك. 
وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك فانهم اختلفوا فيه عليه 
ايضاء فرواه عنه محمد بن إسحاق كما ذكرنا عن سعيد عن أبى هريرة 
عن النبي كَةِ لم يذكر أبا سلمة» ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد 
مرسلا عن سعيدء» ورواه ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة او 
عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبى هريرة» قال : قال 
رسول الله كَل : «اذا قسمت الارض او حدت فلا شفعة200» هكذا 
ذكره محمد بن يحيى عن حسن بن الربيع عن ابن ادريس عن ابن 
جريج. ولم يروه عبد الرزاق عن ابن جريج. ورواه معمر عن الزهري 
عن أبى سلمة عن جابر قال: انما جعل رسول الله كلْةِ الشفعة فيما لم 
يقسم فاذا وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة9'), لم يذكر سعيدا 
وجعله عن جابر» هكذا رواه عبد الرزاق ومحمد بن ثور وهشام بن 
حنبل : رواية معمر عن الزهري فى حديث الشفعة حسنئة )» قال: وقال 
لي يحيى بن معين رواية مالك أحب إلى وأصح في نفسيى مرسلاء 
)١(‏ د (8-486/9// 0)7”015 هق (1/ 5 )1١‏ من طرق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة عن النبي كَل 

فذكره. 

(؟) حم (197/5) اخ (17/5ه/ كي د(5/ لاخ :07051 
ت (8/ 508-617/ 2)١737١‏ جه (59/ )١5494/876-475‏ من طريق معمر عن الزهري 
عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه. 


فت حالبو 


||ا|ا)|]) د 


قال أبو عمر: 

كان ابن شهاب رحمه الله اكثر الناس بحثا على هذا الشأن. 
فكان ربما اجتمع له فى الحديث جماعة» فحدث به مرة عنهم» ومرة 
عن أحدهم ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه في حين حديثه» وربما 
أدخل حديث بعضهم فى حديث بعض» كما صنع في حديث الافك 
وغيره» وربما لحقه الكسل. فلم يسنده» وربما انشرح فوصل وأسندء 
على حسب ما تأتى به المذاكرة» فلهذا اختلف أصحابه عليه اختلافا 
كبيرا فى احاديشه» ويبين لك ما قلنا: روايته لحديث ذي اليدين» رواه 
عنه جياءة فمرة يذكر فيه واحداء ومرة اثنين» ومرة جماعة ومرة 
جماعة غيرهاء ومرة يصل ومرة يقطع وحديثه هذا في الشفعة. 
حديث صحيح معروف عند أهل العلم مستعمل عند جميعهم لا أعلم 
بينهم في ذلك اختلافا. كل فرقة من علماء الامة يوجبون الشفعة 
للشريك في المشاع من الأصول الثابتة التى يمكن فيها صرف الحدود. 
وتطريق الطرق . 

وأوجبت طائفة الشفعة للجار الملاصق لقوله كَكْهٌ فى حديث أبى 
رافع «الجار احق بصقبه27» وهو حديث يرويه ابن سمرة عن اعقرادة 
الشريد عن أبي رافع عن النبي وَل وهذا لفظ مشكلء» ليس فيه 
تصريح بالشفعة» والصقب القرب. وهو حديث قد اختلف في اسناده 
وفي معناه. ولم يشبت فيه شيء. أخبرنا إبراهيم بن شاكر ٠‏ قال: 
خدثنا عبذ الله بن :عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان» وآخبرنا الحمد 


)١(‏ حم ٠١/77‏ لخ (/ مهاده 1ك دترا 
ن (8117/8710/97)» جه (8-4717/1/ 1440) من طرق عن ابراهيم بن ميسرة عن 
عمرو بن الشريد عن ابي رافع عن النبي كلد فذكره. 
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ابن عبد الله بن محمدء قال: حدثنى أبى قال: حدثنا محمد بن 
قاسمء. قال: حدثنا مالك بن عيسى القفصي» قال: حدثنا أحمد بن 
صالحء قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» 
قال أحمد بن صالح» هو حجازي ثقة» وهو أبو يعلى بن كعبء 
قال سمعت عمرو بن الشريله «ييحدت بعلن الشريد ان سول اله 3/6 
قال: «المرء أحق بصقبه20» قلت لعمرو : وما صقبه؟ قال: الشفعة» 
فلك :مق الناس من يول الخوازء' قان: ان الئاس لسقولزة ذلاك: 
أخبرنا عبد الله بن محمدء. حدثنا محمد بن بكر ء حدثنا أبو داود 
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابرء قال: انما جعل رسول الله كلخ الشفعة فى كل 
شريك وبع أو عاتم توذكن التريك10.. وأل اوعدن محمد ين ييل 
ابن فارس ثنا حسين بن الربيع» حدثنا ابن ادريس عن ابن جريج عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة او عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن 
أبى هريرة قال : نال رسول الله كله .: «اذا قسمت الارض وحدت 
فلا شفعة فيها©». 

وأوجب آخرون الشفعة بالطريق اذا كان طريقهما واحدا لحديث 
يروونه عن جابر عن النبي كك بذلك». قال: «الجار احق بشفعته ينتظر 


)١(‏ حم (84/54") من طريق عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرو بن الشريد عن ابيه. ن 
(0/ 7537/ 27107). جه (7/ 5 71197/487) من طريق أخرى عن عمرو عن أبيه الشريد بن 
سويد رضى الله عنه. انظر الإرواء (1/57/0-/1/10؟) . 

(0) حم ولاس د (؟/ 87لا-84// 701). ن (7/ 47 7/ -577) من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه. 

م (/ 1751108/1175]): ن (9/ 7850-5 4716) من طريقين آخرين عن ابن 
جريج بهذا الإسناد المذكور أعلاه. 
(*) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فت حالبردر 
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بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد(2» وهذا الحديث يرويه عبد 
الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر» قال: قال رسول الله يَ: 
١االجار‏ أحق بشفعة جاره يتتظر بها وإن كان غائبا اذا كان طريقهما 
واحدة(2). حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو 
داود» حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا هشيم انبانا عبد الملك عن عطاء 
عن جابر بن عبد الله فذكره. ويحتمل ان يكون الجار المذكور في هذا 
الحديت» هو الريك فى المشاعة والعرت :قد تسمى الشريك: عجارا 
والزوجة جارة» واذا حمل على هذاء لم تتعارض الأحاديث» على 
أنى أقول: ان حديث عبد الملك هذا فى ذكر الطريق» قد انكره يحيى 
القطان وغيرة-وقالوا: لن ناك بآخر مثلة ترك جدكه» وليين عبد 
اتلك هذا نا يعتارقن هاايو سلة وانا الزور» وها ذكرنا من 
روايتهما عن جابر» ما يدفع رواية عبد الملك هذه» وايجاب الشفعة ١‏ 
ايجاب حكمء والحكم إنما يجب بدليل لاا معارض لهء وليس في 
الشفعة اصل لا اعستراض فيهء ولا خلاف الا فى الشريك المشاع» 
فقف عليه»ء وفى قول جابر بن عبد الله : انما جعل رسول الله ككل 
الشفعة في كل شرك ربع او حائط» ما ينفي الشفعة في غير المشاع من 
العقار. 

وفى قوله يه «اذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة» ما ينفي 
شتيكة لحار وبال التونيى» وقد ارحب قوم الشنفعة فى كل شي من 


)١(‏ د (98//ا4/ا-7/88/ 3014) من طريق: حم (5/ 07037 جه(145/877/5١)‏ من طريق 
هشيم عن عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه. 
ت )17594/561١/(‏ وقال: هذا حديث غريب. من طريق أخرى عن عبد الملك بهذا 
الإسناد المذكور أعلاه. وصححه الشيخ ناصر في الإرواء (7/8/0/ )١55 ٠‏ ولم يعزه لابن 


ماجه. 


؟" ؛ سك |[ ززززلااا 


الحيوان أو غيره» وسائر المشاع من الاأصول وغيرهاء وهي طائفة من 
المكيين» ورووا في ذلك حديثا من احاديث الشيوخ التى لا اصل لهاء 
ولا يلتفت اليهاء لضعفها ونكارتها. وأبى أكثر فقهاء الحسجاز من 
الشنعية فى شو مو ؤللف كله« الا نان نيكون ضيه سناع تسيل 
الشة» ‏ وتمنلح فيه السدووء' ديت ابن اشنهبات هذاء. لاله ينفي 
الشفعة في كل مقسوم بقوله «فاذا وقعت الحدود فلا شفعة) وهو 
مذهب عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز» وذكر عبدالرزاق عن ابن 
جريج عن يحيى بن سعيد: ان عمر بن الخطاب قال: اذا قسمت 
الارض وحدت فلا شفعة فيها. قال: وأخبرنا مالك عن محمد بن 
عمارة عن أبي بكر بن حزم: ان عثشمان بن عفان» قال: اذا وقعت 
الحدودء فلا شفعة فيها. قال: وأخبرنا معمر والثوري عن ابرهيم بن 
ميسرة عن عمر بن عبد العزيز » قال: اذا ضربت الحدود فلا شفعة 
فيهاء قال: وأخبرنا ابن ععيينة عن إبراهيم بن ميسرة» قال: قلت 
لطاوس: ان عمر بن عبد العزيز كتب اذا ضربت الحدود» فلا شفعة» 
قال طاوس: الجار احق. 

قال أبو عمر: 

إذا لم تجب الشفعة للشريك اذا قسم وضرب الحدود»ء كان الجار 
اللملاصق لم يقسم ولا ضرب الحدودء ايعد من ان يجب ذلك له 
فالشفعة واجبة بهذا الحديث في كل اصل مشاع من ربع او ارض او 
نخل او شجر تمكن فيه القسمة والحدود» وهذا في الشريك في المشاع 
دون غيره اجماع من العلماء وفي قضاء رسول الله طلِنَ بالشفعة في 
المشاع بعد تمام البيع ) دليل على جواز بيع المشاع وإن لم يتعير إذا علم 
السهم والجزء» والدليل على صحة تمام البيع في المشاع ان العهدة انما 


فتح اليو 


4 
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تجب على المبتاع» وفي قوله كه «الشفعة فيما لم يقسم» دليل على ان 
ما لا يقسم ولا يضرب فيه حدودء لا شفعة فيه» وهذا ينفي الشفعة 
أيضا في الحيوان وغيره مما لا يقسم» ويوجبها في الاصل الثابت في 
الارض المشاع دون ما عداهء فان قيل: ان الأحاديث الموجبة للشفعة 
للجار وغيره» فيها زيادة حكم على حديث ابن شهاب هذاء فيجب 
المصير اليهاء قيل له: قد عارضها حديث ابن شهاب لانه ينفى الشفعة 
بقوله «الشفعة في كل شرك لم يقسم» فاوجب الشفعة في المشاع 
وأبطلها في المقسومء واذا حصلت الآثار في هذا الباب مستعارضة 
متدافعة» سقطت عند النظر» ووجب الرجوع الى الأصول وأصول 
السنن كلها والكتاب» يشهد انه لا يحل إخراج ملك من يد قد ملكته 
ملكا صحيحا الا ببحجة لا معارض لهاء والمشتري شراء صحيحا قد 
تلاك ملكا اماع فكيقن ر عط اعاله رظنت فسن سنعه دون حنج 
قاطعة يجب التسليم لها؟ . 

وهذا الذي احتججنا له» كله قول مالك وأهل المدينة» والشافعى 
وأسنحاة وضائة آهل الخ الا"إن يعاتب مالف املقو .فى «الشعة 
في الشورع :سم عكة عبان درن الأس «تانضن الما 
للشريك فيها ابن وهب وابن القاسم وأشهب ورووه عن مالك. وقال 
المغيرة وعبد الملك بن الماجشون وابن أبي حازم وابن دينار: لا شفعة 
فيهاء ورووه عن مالك أيضاء وهو قول أكثر أهل المدينة» وهو مذهب 
الشافعى وأحمد بن حتبل وداود بن على» وأهل النظر والاثرء» وهو 
المبديم عتدي...وبالله التوفنيق - .وقد حكن :ابن القاسم عن مالك اله 
قال: ما أعلم أحدا قبلى اوجب الشفعة في الثمرة وحسبك بهذاء ولا 
خلاف عن مالك وأصحابه انهم لا يوجبون الشفعة في الثمرة اذا بيعت 


* ؛ سك ررزررزززل 


مع الأصل واشترطها مشتريهاء وهو قول جمهور الفقهاءء لأنها تبع 
للأصل» فكأنها شيء منه اذا بيعت معهء وقد ابطل ابن القاسم الشفعة 
في اللاارض دون الرحى» وخالفه اشهب وابن وهب فأوجبا الشفعة في 
الرحى مع الأرض» ومعلوم أن الرحى مع أرضها أثبت وأشبه 
بالاصول التى وردت الشفعة فى مثلهاء من الثمرة المبيعة دون أصلها 
ومن الثمرة النيفة مع الأصل التي لا تدخل في الصفقة إلا باشتراط 
كسائر العروض الباينة» وبقول اشهب وابن وهب يقول سحنون في 
الشفعة فى الرحى . واختلف قول مالك واصحابه فى الشفعة فى 
الكمام إواوجبها. عضنهم» ونثناها يعضهين» وكذلك املك امتبحات 
مالك. ايضا في الشفعة في الكراء وفي المساقاة. واختلف في ذلك 
قول مالك أيضاء وحديث النبى كله المذكور فى هذا الباب ينفى 
الشفعة في كل ما لا يقع فيه الحدود من المشاع» والقول به نحاة لمن 
اتبعه. وبالله التوفيق والرشادء وقال محمد بن عبد الحكم: لا شفعة 
الا فى الارضين والتخل والشجرء ولا شفعة فى ثمرة» ولا ككتابة 
وكات "رلا فن ويه بزانا النفحة قن الاصيزل والارفيق تقاض : 
وهو قو الشافسي + مهو العلناء » ررقن قال مالك ل شففة فى 
عن الأاان: كرون لها عافن لال و نولاق عبرم اد 
فحل نخل. وقال محمد بن عبد الحكم: الشفعة في ذلكء لانه من 
الاصول. 

قال أبو عمر: 

هذه الاشياء عند من اوجب الشفعة فيها » من جنس الأصول 
ال قيلت بانجاب الشفعة فنيهاء :قال وتذرى ذكز اذوه فى ذلك 
لأنه الأغلب فضيهاء وما لا تأخذه الحدود منهاء فتبع لهاء حكمه 
حكمهاء .ومن لم بوجي الشقعة :تالش والعين القن فد قشم النناض 


فتحالبو 


١س‎ ))))|١١|| 
الذي يسقى منهاء ثم نبعت العين بعد ذلك» وفي فحل النخل» فمن‎ 
حجته أن ذلك ليس مما تأخذه الحدود. الا أنه يدخل على قائل هذه‎ 
المقالة تناقض في ايجابه الشفعة في الثمرة والكراءء وتناقض آخرء في‎ 
نفى الشفعة عن عرصة الدارء ولهذه المسائل وجوه يدخل عليها‎ 
الاعتراضات. يطول الكتاب بذكرهاء واختلف أصحاب مالك أيضا‎ 
في الرجل يبيع دينا له على رجل. هل يكون المديان أحق به أم لا؟‎ 
ورويت باجازة ذلك آثار عن بعض السلف من أهل المدينة: ان الذي‎ 
عليه الدين احق به. وهذا عندي ليس من باب الشفعة فى شىء. وإنما‎ 
هو من باب لا ضرر ولا ضرار» وإن كان المشتري كالبائع في حسن‎ 
التقاضى والبعد من الاذى والجورء فلا قول للمدين فى ذلك والى هذا‎ 
ذهب إسماعيل بن إسحاق» وهو الصحيح في النظرء وذكر الشفعة‎ 
في الدين مجازء لانه محال ان تجب الشفعة فيما لا يقسم من الاصول‎ 
الثابتة عند جمهور علماء المسلمين» واللاصل في هذا الباب حديث ابن‎ 
شهاب المذكورء وهو ينفي الشفعة في كل ما لا يجوز فيه القسمة‎ 
بضرب الحقود عن الاصيو ل ونا كان د معت ا بدن انيه اللاو‎ 
من الاصول. واللّه أعلم. وفيه ايضا ديل على :أن الشفعة تجب لكل‎ 
شريك في مشاع من الاصول. واختلف اصحاب مالك في دخول‎ 
العصبات على أصحاب السهام في الشفعة. مثل رجل توفي وترك‎ 
بنات وعصبة» فباع أحد البنات حصتها من الربع الموروث» فالمشهور‎ 
من مذهب مالك وابن القاسم: ان الشفعة تجب في نصيبها من ذلك‎ 
لاخواتهاء دون العصبات» ولا يدخل العصبة على أهل السهام في‎ 
شفعتهم بينهم» ولو باع احد العصبة حصته من ذلك دخل البنات مع‎ 
من بقى من العصبة في الشفعة» وقال اشهب: لا يدخل هؤلاء على‎ 


سك | زززززللا 


هؤلاء » ولا هؤلاء على هؤلاء» وقال المغيرة وابن دينار: يدخل 
هؤلاء على هؤلاء» وهو قول الشافعىء» لان العلة فى ذلك: الشركة 
ودخول الضرر في الاغلب» وليس للقرابة في ذلك معنى عندهمء 
ومسائل الشفعة وفروعها كثيرة جداء لا يصلح بنا ايرادها في هذا 
الكتاب» والله الموفق للصواب» لا شريك له. 


| لاا حص 
ما جاء في منع الجار جاره 
أن يغرز خشبة في جداره 


[1] مالكء عن ابن شهاب . عن عبد الرحمن الاعرج. عن أبي هريرة ان 
رسول الله كَكِةٍ قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره' ثم 
يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين. والله لأرمين بها بين 
أكتافكه27). 
قال أبو عمر: 
هكذا روى هذا الحديث جماعة روة الموطأ عن مالك بهذا 

الإسناد كما رواه يحيىء» ورواه خخالد بن مخلد عن مالك». عن أبى 

الزناد » عن الاعرج». عن أبي هريرة» وقد يحتمل ان يكون عند مالك 

بالاسنادين جميعاء. ولكنه فى الموطأ كما ذكرت لك . 
ورواه أكثر أصحاب ا شهاب عنه عن عبد الرحمن الاعرج 

عن أبى هريرة كما رواه مالكء. الا معمرا فان عنده فيه عن ابن 

شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: 
حدثني سعيد بن نصرء قآل: دشا قاس ين امب "قال عحلاقتا 

إسماعيل بن إسحاق القاضي»ء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 

حدثنا هشام الدستوائي» قال: حدثنا معمرء عن الزهري». عن سعيد 

ابن المسيب: عن أبي هريرة عن النبي كيد قال: لا يمنعن أحدكم جاره 

أن يغرز خشبة على حائطه9"' . 


)١(‏ خ (4)1177/158/5, م 780 )10١9/170‏ من طريق مالك عن ابن شهاب عن 
عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. حم (7947/5) من طريق الزهري 
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. 

(5) أبو نعيم في الحلية (778/15) من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة عن النبي وَل فذكره. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه بعضها 
سبق وبعضها سيأتي إن شاء الله. 


""؛ سك (ررزززلااا 


وبهذا الاسناد كان هذا الحديث عن عقيل» ورواه محمد بن أبي 
حفصة» عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» ولم 
يتابع على ذلك عن ابن شهاب- والله أعلم. 

وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر حديث الاعرجء وهو المحفوظ 
ورواه هشام بن يوسف الصنهاجي» عن معمر » ومالك عن الزهري» 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة. 

فوهم فيه والله أعلم وليس يصح فيه عن مالك ولا عن معمر 
ذكر أبىي سلمة فيما ذكره الدارقطني» قال: وقد روي عن بشر بن 
عمرء عن مالك. عن الزهري؛ عن أبي سلمة. عن أبي هريرة 
والصواب فيه عن مالك» عن ابن شهابء عن الاععرج» عن أبي 
خريرةة 

وقال يعقوب : سمعت علي بن المديني يقول: قال لي معن بن 
عيسى أتنكر الزهري - وهو يتمرغ في اصحاب أبي هريرة ان يروي 
الحديث عن عدة؟. 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء قال: تحدثنا 
الميمونى بن حهزة الحسنى. قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي. قال: 
خدتي الزني» قال دشا الشافعى+ قال : خدثنا سقيان بن عيية: 
عن الزهري» عن عبد الرحمن الاعرج : قال سمعت أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله كه : اذا استأذن احدكم جاره ان يغرز خشبة في 
جداره» فلا يمنعه0©. فلما حدثهم أبو هريرة» نكسوا رؤوسهمء فقال: 
مالي أراكم عنها معرضينء أما والله لأرمين بها بين أكتافكم . 


20775 /594/5( ولم يسق متنه. د‎ )١175/1770/95( حم (5/-51). م‎ )١( 
ت (7/ 5700/ 1707), جه (7/487-1/87/75/ 7770) من طريق سفيان بن عيينة عن ابن‎ 


شهاب الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه . 


فت حالبر 


|اااا)] د 
هكذا يقول ابن عيينة فى هذا الحديث: اذا استأذن » وكذلك 
رواية ابن أبي حفصة.». 139 وسليمان بن كثير: اذا سأل احدكم 
جاره ان يضع خشبة في جداره» فلا يمنعه. 
هكذا روى هؤلاء هذا الحديث على سؤالا الجار جاره. 


واستئذانه اياه ان يجعل خشبة على جداره- ولم يذكر معمرء 
ومالك بن أنس» ويونس» فى هذا الحديث السؤال» والمعنى عندي فيه 
واحد - والله أعلم . وإستذكر اختلاف العلماء في ذلك وفي سائر 
معنى الحديث- ان شاء الله . 

وروى الليث بن سعد هذا الحديث عن مالك.» فقال فيه من سأله 
جاره: حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا أحمد بن الحسن الرازي» حدثنا 
هارون بن كامل. 

وحدثنا خلف: حدثنا محمد بن أحمد بن المسورء» حدثنا مطلب 
ابن شعيب» قالا: حدثنا عبد الله بن صالحء حدثنا الليث بن سعدء 
حدثني مالك عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج» 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلك من سأله جاره أن يغرز 
خشبة في جداره» فلا يمنعه27. 

فال اليف هذا - إن شاء الله - ما لنا عن مالك» وآخره: 
حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق. حدثنا 
أحمد بن محمد بن حجاجء» قال حدثني محمد بن رمح» ومحمد بن 


)١(‏ حب: الإحسان (”/ /717/١‏ 515)» من طريق محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن مالك 
ابن أنس عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
والحديث قد سبق تخريجه من طريق مالك بهذا الإسناد المذكور أعلاهء انظر الحديث الأول 
من هذا الباب. 


الشقهعة 
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سفيان بن زياد العامري. قالا: حدثنا الليث بن سعد عن مالك. عن 
ابن شهاب» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» عن رسول 
الله - كك - أنه قال: من سأله جاره أن يغرز خحشبة في جداره» فلا 
بمنعه(00 . 

وحدثنا خلف. حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» حدثنا يحيى 
ابن أيوب بن بادي» حدثنا سعيد بن كثير بن عفير» حدثنا مالك» عن 
ابن شهابء عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله كله قال: 
من سأله جاره أن يغرز خشبة فى جداره» فلا يمنعه(7 . 

قال سعيد بن عفير: ممعي الليقن عن مالك» ومالك 
حي ثم سمعته من مالك . 

قال أبو عمر: لذلك جاء به على لفظ الليثء» لا على لفظ 
الموطأ؛ قال أبو جعفر الطحاوي: سمعت يونس بن عبد الأعلى 
يقول: سألت ابن وهب عن خشبة - أو خشبة - فى هذا الحديث» 
كال معن دن بجي نه د يتن هن انق "لوا عند 

قال أبو عمر: قد روي اللفظان جميعا في الموطأ عن مالك وقد 
اختلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعاء 
والمعنى واحدء لأن الواحد يقوم مقام الجمع في هذا المعنى- اذا أتى 
بلفظ النكرة عند أهل اللغة والعربية» وكذلك اختلفوا علينا في 
أكتافكم» وأكنافكم والصواب فيه- ان شاء الله وهو الاكثر - التاء. ١‏ 

واختلف الفقهاء فى معنى هذا الحديث» فقال منهم قوم» معناه 
الندب الى بر الجارء والتجاوز له والإحسان اليه»ء وليس ذلك على 


)١(‏ سبق تخريجه أنظر ما قبله. 


فقت حالبو 


لال حجيد 


الوجوب. وممن قال ذلك مالك» وأبو حنيفة. ومن حجتهم قوله 
كل : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه(©. 

أخيرنى عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن جامع بمصرء قال: حدثنا المقدام بن داود» قال: حدثنا 
عبد الله بن عبد الحكم» عن مالك. قال: ليس يقضى على رجل ان 
يغرز خشبة فى جداره لجاره» وانما نرى ان ذلك كان من رسول الله 
كيل على الوصاة بالجار . 

قال: ومن أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه » 
فأراد أن ينزعهاء فليس ذلك لهء واما ان احتاج الى ذلك لامر نزل 
به» فذلك له؛ قال: وان اراد بيع داره فقال: انزع خشبكء. فليس 
ذلك له. ش 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: معنى الحديث المذكور-عندنا- 
الاختيار والندب فى اسعاف الجار ويره- اذا سأله ذلك» على نحو قول 
الله عز وجل: 8وَلدِينَ يِنَْونَ الكتب مِنَا ملكت أَيَمتكُم فَكرْوَهُمْ » 
[الور: (77)] . 


)١(‏ هذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبي حرة وأبو حميد الساعدي وعمرو بن 
يثربي وعبد الله بن عباس . أما حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله يَكلِْدٍ قال: 
فذكره . أخرجه: حم (5/ 207/7 هق (5/ .)٠١١‏ قال الهيثمي في 'المجمع' (5/ :)١90‏ 
رواه أبو يعلى وأبو مرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين. أما حديث أبي حميد فأخرجه: حم 
(0/ 575) وفي لفظ: «لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. .)فذكره. هق 
,.)٠٠١/5(‏ حب: الإحسان (73177/17-/09198/7811). قال الهيثئمي :)١7/5(‏ «رواه 
أحمد والبزار ورجال ابجميع رجال الصحيح . أما حديث عمرو بن يثربي ؛ فأخرجه : 
حم 5/ ؟؟:) و(ه/”١١)2‏ هق (5/لا9)؛ قال الهيشمي في ' المجمع ' (7/5/2 ١‏ -هم7١):‏ 
رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا؛ والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات. أما 
حديث ابن عباس؛ فآخر ج: هق (97//5). 
وانظر تفصيل ذلك في الإرواء (178/0؟/ .)١509‏ 
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ولم يختلف علماء السلفء. ان ذلك على الندب» لا على 
الإيبجاب» فكذلك معنى هذا الحديث عندهم» وحملوه على معنى 
قوله يلي : اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجدء فلا يمنعها(». 

وهذا معناه عند الجميع الحض والندب- على حسبما يراه الزوج 
من الصلاح والخير في ذلك . 

وقال أصبغ بن القاسم: لا يؤخذ بما قضى به عمر على محمد 
ابن مسلمة في الخليج» ولا ينبغي أن يكون أحق بمال أخيه منه. الا 
برضاه. قال: وأما ما حكم به لعبد الرحمن بن عوف بتحويل الربيع 
من موضعه الى ناحية اخرى من الحائط». فانه يؤخذ به ويعمل بمثله. 
لأن مجرى ذلك الربيع كان لعبد الرحمن ثابتا في الحائط. وائما اراد 
تحويله الى ناحية هي أقرب عليه» وأرفق بصاحب الحائط فلذلك حكم 
له عمر بتحويله. 

قال ابن القاسم: سثئل مالك عن حديث النبي وَل : لا يمنعن 
أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. فقال مالك: ما أرى ان 
يقضى بهء وما اراه الا من وجه المعروف من النبي عليه السلام . 

قال ابن القاسم : سئل مالك عن رجل كان له حائط. فأراد جاره 
ان يبنى عليه سترة يستتر بها منه: قال: لا ارى ذلك لهء الا ان يأذن 
اه 

وقال آخرون: ذلك على الوجوب- اذا لم تكن في ذلك مضرة 
على صاحب الجدار وممن قال بهذا: الشافعى». وأحمد بن حنبل» 
وداود بن علي. وأبو ثورء وجماعة من أهل الحديث . 

وحجتهم قول أبي هريرة: والله لارمين بها بين أكتافكم. وأبو 
هريرة أعلم بمعنى ما سمع» وما كان ليوجب عليهم غير واجب» وهو 


. سبق تخريجه فى صلاة اجماعة. بياب "فى ذهاب المرأة الى المسجد'‎ )١( 


فق حالبو 


للا يد 
مذهب عمر بن الخطاب وحكى مالك عن المطلب قاض كان بالمدينة 
كان يقضى به. 

ومن عنعن آيفا أذ الوا هد قتهاء من حون الله كله 
بالمرفق» وقوله كه : لا يحل مال امرئ مسلمء الا عن طيب نفس 
منه(١».‏ إنما هو على التمليك والاستهلاكء. وليس المرفق من ذلك» 
وكيف يكون منه والنبي كه فرق بين ذلك» فاوجب احدهماء ومنع 
من الآخر. 

واحتجوا أيضا بأن عمر بن الخطاب قضى بذلك على محمد بن 
مسلمة للضحاك بن خليفة في ساقية يسوقها الضحاك في أرض محمد 
ابن مسلمةء وقال له: والله ليمرن بها ولو على بطنك لامتناعه من 
ذلك» ولو لم يكن ذلك واجبا عند عمرء ما أجبره على ذلك؛ ولو 
كان من باب لا يحل مال امريء مسلم» الا عن طيب نفس منه» ما 
قضى به عمر على رغم محمد بن مسلمة. 

وكذلك قضى عمر لعبد الرحمن بن عوف على عبد الله بن زيد 
ابن عاصم الانصاري جد عمرو بن يحيى المازني» مثل ما قضى به 

وهذا يدلك على ان ذلك من قضاء عمر مستفيض متردد. 

روى مالك» عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» أن الضحاك 
ابن خليفة ساق خليجا له من العريض » فأراد أن يمر به» فى ارض 
محمد بن مسلمة » فأبي محمدء فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو 
لك منفعة: تشرب منه«" اولا وآخرا ولا يضرك» فأبي محمدء فكلم 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب.نفسه. 
() ذكره الشيخ ناصر في الإرواء (0/ )١577/7514-701"‏ وعزاه لمالك فى الموطأ وسعيد فى 
سننه وقال: هذا سند صحيح على شرط الشيخين . 
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فيه لهاك عتمر :ين اقطان انعا مسر يق القطات تعمد بن 
مسلمة» فأمره ان يخلى سبيله» فقال محمد: لاء فقال عمر: لم تمنع 
أخاك ما ينفعهء وهولك نافع» تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ 
فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك . 
فأمره عمر ان يمر به ففعل الضحاك . 

وروى مالك أيضا عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيهء أنه كان 
في حائط جده- ربيع لعبد الرحمن بن عوف» فأراد عبدالرحمن بن 
عوف ان يحوله الى ناحية من الحائط هى اقرب الى أرضهء فمنعه 
صاحب الحائط» فكلم عبد الرحمن عمر بن الخطاب» فقضى 
لعبد الرحمن بن عوف بتحويله قال مالك: والربيع : الساقية . 

وما احتج به ايضا من ذهب مذهب الشافعي في هذا الباب» 
حديث يروي عن الاعمشء» عن أنس» قال: استشهد منا غلام يوم 
أحدء فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول: أبشرء هنيئا لك 
الجنة»ء فقال لها النبي ككلِكِ: وما يدريك» لعله كان يتكلم فيما لا 
يعنيه» يمنع ما لا يضره؟20. 

وهذا الحديث ليس بالقوي» لان الاعمش لا يصح له سماع من 
أنس» وكان مدلسا عن الضعفاء. 

ومما احتج به أيضا من ذهب مذهب الشافعي» ما وجدته في 
أصل سماع أبي رحمه الله ان محمد بن أحمد بن قاسم حدثهم» 
قال: حدثنا سعيد بن عثمانء قال: حدثنا نصر بن مرزوقء» قال 
حدثنا أسد بن موسىء. قال: حدثنا قيس بن الربيع» عن سماك عن 


)١(‏ ت (7171/587/5) بنحوه وقال: هذا حديث غريب. 


فق حالبو 


!)س١‏ : ؛ 


عكرمة» عن ابن عباس. قال: قال رسول الله ككِ: من ابتنى فليدعم 
جذوعه على حائط جاره20© . 


قال إسد: وحدثنا قيس بن الربيع»ء عن منصور بن دينار» عن 
أبي عكرمة المخزومي. عن أبي هريرة» إن رسول الله كَل قال: لا 
يحل لامرئ مسلم إن يمنع جاره خشبات يضعها على جداره9©. ثم 
يقول أبو هريرة: لاضربن بها بين اعينكم وان كرهتم . 

قال أسد: وحدثنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن عكرمة» عن 
أبي هريرة» ان رسول الله ككهٍ نهى ان يمنع الرجل جاره ان يضع خشبة 
على جداره9” . 

وزعم الشافعي انه لم يرو عن احد من الصحابة خلاف عمر في 
هذا الباب» وانكر على مالك تركه لكل ما ادخل في موطثه من الآثار 
في باب القضاء بالمرفق وقال: جعل في اول باب القضاء بالمرفق من 
در قلق حديث عمرو بن يحيى» د ان رسول الله يَكِدِ قال: لا 
ضرر ولا ضرار©: ثم أردف بحديث ابن شهاب عن الاعرج. عن 
أبي هريرة» عن النبي ك3 المذكور في هذا الباب» وهو حديث ثابت» 


)١(‏ حم (71/1) وصحح إسناده أحمد محمد شاكرء انظر: 
حم (7"07/805-845/5؟). جه (747/1/ 77707). هق (14/7) من طرق عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. قال الألباني فى صحيح ابن ماجه (99/17/ 1897) 
صحيح بما قبله: ويعنى حديث مجمع بن يزيد وحديث ابي هريرة رضي الله عنهما. 

(؟) حم (547/7) من طريق منصور بن دينار عن أبي عكرمة المخزومي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

() حم (73717/15) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة. حم 
(؟/ 077١‏ خ )0177/1١١/1٠١(‏ من طريقين آخرين عن أيوب بهذا الإسناد. 

(5) سبق تخريجه في باب 'لا ضرر ولا ضرار في كل شيء" . 
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ثم اردف ذلك بحديثي عمر المذكورين فى قصة ابن مسلمة» وقصة 
المازني مع الضمحاك وعبد الرحمن بن عوف,. وكأنه جعل هذه 
الأحاديث مفسرة لقوله كلِِ: لا ضرر ولا ضرار. قال: ثم ترك ذلك 
كله . 

قال أبو عمر: أما قول الشافعي أنه لم يرو عن أحد من الصحابة 
خلاف ما روي عن عمر بن الخطاب فى هذا الباب» فليس كما ظن» 
لأن محمد بن مسلمة من كبار الصحابةء وجلة الانصار وممن شهد 
بدرا قد خالف عمر بن الخطاب في ذلك. وأبى ما رآهء وقال: والله 
لا يكون ذلك. ومعلوم ان محمد بن مسلمة» لو كان رأيه ومذهبه في 
ذلك» كمذهب عمرء ما امتنع من ذلك» ولو علم ان ذلك من قضاء 
الله أو من قضاء رسوله ككلةٍ على الايجاب للجارء لا خالفه.» ولكن 
رآه على الندب خلافا لمذهب عمر. 

واذا وجد الخلاف بين الصحابة في ذلك» وجب النظرء والنظر 
في هذه المسألة يدل على صحة ما ذهب اليه مالك» ومن قال بقوله» 
والدليل على ذلك». قول رسول الله كلةِ: ان دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام20. - يعني اموال بعضكم على بعضء. ودماء 
بعضكم على بعض» واعراض بعضكم على بعض حرامء وقال كو : 
ان الله حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه. وان لا يظن به الا 
الخير(“. وقال وَدِ: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس 


مغه230, 


)١(‏ سبق تخريجه في باب "لا ضرر ولا ضرار في كل شيء" من حديث جابر وأبي بكرة. 

(؟) جاء في كتاب : ' تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ' 1/5 ا لاا) ال العراقي : 
رواه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بسند ضعيف ولابن ماجه نحوه بسند ضعيف 
أيضا . وذلك بلفظ : (إن الله حرم من المسلم دمه وماله وإن يظن به ظن السوء». 

(9) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقت حألبيو 


للحت 


والأصول في هذا كثيرة جداء ولهذه الأصول الجسامء ولمثلها من 
الكتاب والسنة» حمل أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل 
والإحسانء لا على الوجوب» لتستعمل اخباره وستته 5 كلهاء 
وهكذا يجب على العالم ما وجد الى ذلك سبيلا. 

وأما قول من قال فى حديث أبي هريرة: لا يحل لامرئ ان يمنع 
جاره. ونهى ان يمنع الرجل جاره ان يضع خشبة في جدراه» فليس 
من يحتج بنقله على مثل مالك ومن تابعه. 

ويحتمل أن يكون: لا يحل في حقوق الجار منعه من ذلك» لأن 
منع ما لا يضرء ليس من اخلاق الكرام من المؤمنين. 

زوفن الداليل ابغنا على ضهنة ماذسه اليه حالك» «وعلئ إن 
الخلاف في هذه المسألة لم يزل من زمن عمرء قول أبي هريرة: مالي 
أراكم عنها معرضين» وذلك في زمن الاعرج والتابعين» وهذا يدل 
على أن الناس لم يتلقوا حديثه على الوجه الذي ذهب اليه أبو هريرة 
من إيجاب ذلك» ومذهب أبي هريرة في هذاء كمذهب عمرء وفي 
المسألة كلام لمن خالفنا وعليهمء لم اذكره مخافة التطويل . ْ 

وأما قول عبد الملك بن حبيب» فاضطرب في هذا الباب» ولم 
يشبت فيه على مذهب مالكء. ولا مذهب العراقيين» ولا مذهب 
الشافعي» وتناقض في ذلك» ولم يحسن الاختيار» قال في قوله عَكَدِبد 
لا يمنع احدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره: لازم للحاكم أن 
يحكم به على من أباه» وان يجبره عليه بالقضاءء لانه حق قضى به 
رسول الله كَلِ . ولأنه أيضا من الضرار أن يدفعه أن يغرز خشب بيته 
فى جداره» فيمنعه بذلك المنفعة» وصاحب الجدار لا ضرر عليه في 
ذلك . قال: ويدخله أيضا قول رسول الله يه : لا ضرر ولا ضرار. ْ 


الشقعهة 
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وقول عمر: لم تمنع اخاك ما لا يضرك؟ قال: وقد قضى مالك 
للجار اذا تغررت بيده» ان يسقي نخله وزرعه ببئر جاره» حتى يصلح 
بئره» وهذا أبعد من غرز الخشبة في جدار الجار- اذا لم يكن ضرر 
الكدان الال سات عليه ان يرهن الددار اوه شري ل عتم 
ماي الكدان» رقل الصائدي الحقب “احدل لدف 


ومثله حديث ربيع عبد الرحمن بن عوف في حائط المازني قال : 
والربيع الساقية» فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله الى موضع من 
الخائطء هو اقرب الى ارضهء فمنعه صاحب الحائط» فقضى عمر 
لعبد الرحمن بتحويله. 

قال: وهذا أيضا يجبر عليه بالقضاء من أجل أن مجرى ذلك 
الربيع» كان ثابتا في الحائط لعبد الرحمن» وقد استحقه فاراد تحويله 
الى ناحية اخرى» هي اقرب عليه وارفق بصاحب الحائط قال: واما 
الحديث الثالث في قصة الضحاك بن خليفة مع محمد بن مسلمة» 
فلم أجد أحدا من أصحاب مالك وغيره» يرى أن يكون ذلك لازما 
في الحكم لأحد على أحدء قال: وإنما كان ذلك تشديدا على محمد 
ابن مسلمة. ولا ينبغي ان يكون احد احق بمال اخيه منه الا يرضاهء 
قال وليس مثل هذا حكم عمر في ربيع عبد الرحمن بن عوفء لان 
هذا لم يكن له في حائط محمد بن مسلمة طريق ولا ربيع» قال: 
وهذا احسن ما سمعت فيه. 

قال أبو عمر: هذا كله كلام ابن حبيب» والخطأ فيه والتناقض 
أوضح من أن يحتاج الى الكلام عليه - وبالله التوفيق. 
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"”* ؛ سك | رززززللاا 
ما جاء في اللقطة 


]١1[‏ مالكء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن 
خالد الجهنى. انه قال: جاء رجل الى رسول اله يكل فسأله عن اللقطة فقال: 
اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة» فان جاء صاحبهاء والا فشأنك 
بهاء قال: فضالة الغنم يا رسول الله. قال: لك او لاخيك. او للذئب. قال: 
فضالة الابل» قال مالك؟ معها سقاؤهاء وحذاؤها ترد الماء» وتأكل الشجر 
حتى يلقاها ربها2(). 

قال أبو عمر: 
والعفاص هنا: الخرقة المربوط فيها الشىء الملتقط. واصل 

العفاص ما سد به فم القارورة» وكل ما سد به فم الآنية فهو عفاص» 

يقال منه عفصت القارورة وأعفصتها وقال أبو عبيدة: هو جلد تلبسه 

رأس القارورة. 

والوكاء الخيط الذي يشد بهء يقال منه: أوكيتها ايكاء . 

وأما الصمام فهو ما يدخل في فم القارورة» فيكون سداداً لها. 

قال أبو عمر: 

في هذا الحديث معان اجتمع العلماء على القول بهاء ومعان 
اختلفوا فيها. 

فمما اجتمعوا عليه ان عفاص اللقطة ووكاءها من إحدى 
علاماتها وأدلها عليها وأجمعوا أن اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو 

شها لآ بقاء له كإنها تعاف ختو لذ كاملة: 


)1١(‏ خ (ه/وه/ الول م (1714..1717/9/ )ع د (5/ الله الال دفي 
الكبرى (08814/414/7) كلهم من طريق مالك عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن 
زيد رو رن الجهنى رضى الله عنشه. 

(#) وقع في التمهيد: ال تصحيف . 


فت حاليردو 


||| فد 


وأجمعوا على أن صاحبها اذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها اذا ثبت له 
انه صاحبها . 

وأجمعوا ان ملتقطها ان اكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن 
يضمنه فان ذلك له وان تصدق بها فصاحيها مخير بين التضمين. 
وبين ان ينزل على أجرهاء فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع» ولا 
تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول. 

وأجمعوا أن أخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها. 
واختلفوا فى سائر ذلك على ما نذكره إن شاء الله فمن ذلك أن فى 
الحديث دليلا على إباحة التقاط اللقطة» .وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا: 
لأنه عليه السلام أجاب السائل عن اللقطة بأن قال: اعرف عفاصهاء 
ووكاءها كأنه قال: احفظها على صاحبهاء واعرف من العلامات 
ماتستحق به اذا طلبت» وقال فى الشاة: هى لكء. أو لأخيك» او 
للذئباء يقول: خذها قائما هي :لك+ أو لاخيك» أو للذئب» ان لم 
تأخذهاء كانه يحضه على أخذهاء ولم يقل فى شيء من ذلك دعوه 
حتى يضيع» أو يأتيه ربه» ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول 
الله كَكِْهِ فيهاء كما قال في ضالة الابل- والله أعلم. 

ومعلوم ان أهل الأمانات لو اتفقوا على ترك اللقطة لم ترجع 
لقطة.» ولا ضالة الى صاحبها ابداء» لان غير اهل الامانات لا 
يعرفونهاء بل يستحلونهاء ويأكلونها. 

واختلف الفقهاء فى الافضل من أخذ اللقطة» او تركهاء فروى 
اب عفن عن مالك اه مقر كن [الدتطة وها :الرل :]عدي 
فقال: اما الشيء الذي له بال» فإني أرى ذلك فقال له الرجل: إني 


5 ؛ سك إززززززالا 


راي :شيفا» 'أى نظا مظ رويد فى الس كط تشركيو فنال مالك لق 
أخذنةع فاعطه يحفن انس امعد كان أحي إلى :قال .وكدلك 
الث يهنا الخىء انان كاذةالآ يتورى على اتحريقة». فأله وعد عم هو 
أقوق :على ذلك مه مدن يثق نه يعظيه فيعرقة» أفنان كان الشىء له 
بال قأرى أن ياخدة: ْ 

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم عن مالك أنه كره أخذ 
اللقطةء والآبق جميعا. قال: فان اخذ احد شيئا من ذلك فأبق الآبق» 
أو ضاعت اللقطة من غير فعله» ولم يضيع لم يضمن. 

قال مالك فيمن وجد آبقا: ان كان لجار» أو لأخ». رأيت له ان 
يأخذهء وان كان لمن لم يعرف فلا يقربه» وهو في سعة من ترك مال 
لجاره» او لاخيه. 

وجملة مذهب أصحاب مالك أنه فى سعة ان شاء أخذهاء وان 
شاء تركها: هذا قوق [سجاغيل حن إسحاق رشمه الل وهو ظاهز 
حديث زيد بن خالد هذاء ان شاء الله . 

قال أبو عمر: 

انما جعله مالك والله أعلم» في سعة من ذلكء» لا في اخذ الآبق 
والحيوان الضوال من المؤن» ولم يكلف الله عباده ذلك» فان فعله 
فاعل فقد احسنء وليست اللقطة كذلكء, لان المؤونة فيها خفيفة» 
لانها لا تحتاج الى غذاءء « ولا اهتبال حرز»» ولا يخشى غائلتهاء 
فيحتفظ منها كما يصنع بالآبق. 

وقال الليث فى اللقطة: ان كان شىء له بال فأحب الى ان 
أيه »يعر ف وان كان شيا عير ا “فان ساء فركههددؤاما اضالة الخدم 
فلا احب ان يقربهاء الا ان يحوزها لصاحبها. 

قال ابن وهب: وسمعت الليث» ومالكا يقولان في ضالة الابل 
في القرى: من وجدها يعرفهاء وان وجدها في الصحارى فلا يقربها. 


فخت حالبيرو 


|/اااا)]) س١‏ 


وأصحاب مالك يقولون في الذي يأخذ اللقطة» ثم يردها الى 
مكانها في فوره او قريبا من ذلك انه لا ضمان عليه. 

قال ابن القاسم: ان تباعد ثم ردها ضمن . 

وقال أشهب لا يضمن» وان تباعد» ولا وجه عندي لقول 
أشهب » لأنه رجل قد حصل بيده مال غيره» ثم عرضه للضياع» 
والتلف. 

وقال المزنى عن الشافعى: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها اذا 
كان امينا عليها. قال: وسواء قليل اللقطة وكثيرهاء واحتج بقول 
رسول الله كِهٌ فى ضالة الغنم : هي لك ». او لأخيك». أو للذئب. 
يقول: ان لم تحفظها بنفسك على أخيك أكلها الذئب» فاحفظ على 
أخيك ضالته الضائعة . 

وذكر بعض أصحابه ما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسدء 
وخلف , بن قاسم بن سهل» قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء 
قال: حدثنا مقدام بن داود» قال: حدثنا ذؤيب بن عمامة السهمى» 
قال: عدجا مناه بر سعد عن حعرو د تمصب خرن جه عن عله ' 
«ان النبي كد سئل عن ضالة الغنم فقال هي لك,. أو لأخيكء أو 
للذئب فرد على أخيك ضالته. وسئل عن ضالة الابل فقال: ما لك 


ولها؟ معها سقاؤهاء» وحذاؤهاء» ترد الماع وتأكل الشجر . حتى يلقاها 
ربها. وسكثل عن حريسة الجبل. فقال فيها جلدات نكال» وغرامة 
مثلهاء فاذا اواه المراح فالقطع فيما بلغ ثمن المجن(©. 


)١(‏ حم )53487/151/٠١(‏ النسخة المحققةء تحقيق أحمد شاكر. ابن أبي شيبة 
(2137717/51/5) كلهم من طريق محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رضي الله عنه. وأخرجه: د (؟/ “م ااا 
ت (”7/ )١184/585‏ وقال: هذا حديث حسن. ن (559/48-:5917/55) وفي الكبرى 
(4/ 7447/5744) كلهم من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي 
الله عنه. وأخرجه: د )١971١١/75/5(‏ مختصرا جه (؟7/ 50947/4877-476) من طريق 


الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. وأخرجه: - 


0١‏ كك ((زززززاا 

فقدولة فى هذا الخذيةتقدرة على اعاف مواق بيني قال 
الغنم في الموضع المخوف عليهاء دليل على الحض على اخذها: لانها 
لا ترد الا بعد أخذهاء وحكم اللقطة في خوف التلف عليهاء والبدار 
الى اخذها ٠‏ وتعريفها كذلك . والله أعلم . 

واختلف العلماء ع في اللقطة» والضالة» وكان أبو عبيد القاسم 
ابن سلام وجماعة من العلماء يفرقون بين اللقطةء والضالة» قالوا: 
الضالة لا تكون الا في الحيوان» واللقطة في غير الحيوان. 

قال أبو عبيد : انما الضوال ما ضل بنفسه. وكان يقول: لا 
ينبغي لأحد أن يدع اللقطة ولا يجوز لاحد اخذ الضالة» ويحتج 
بحديث الجارود » وحديث عبد الله بن الشخير»ء عن النبى كك أنه 
قال: «ضالة المؤمن حرق النار0». وبحديث جرير عن النبي 56 : 
«لا يؤوى الضالة الا ضال2') . 


- ن(59!5/57-0/48) وفى الكبرى (1/141//7955/5). 
الطحاوي (1/ 0020000000 قط 2)١١5/75/5(‏ 
ابن ابي شيبة (11781//417/4)+ كلهم من طريق هشام بن سعد (*) عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رضي الله عنه. ك )38١/54(‏ وقال: اذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب 
ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ووافقه الذهبي. 

(*) وقع في التمهيد: هشام بن سعيد وهو تصحيف. 

2)١77/5( الدارمي (2)35579737-776/5» الطحاوي‎ 86١ حم (ه/‎ )١( 
2)01/46 /516 طب (9/9556-774/1١57-١١١3...)ء ن في الكبرى (؟/‎ 
من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير (أبو العلاء) عن‎ )48417/558/١١( حب: الإحسان‎ 
أبي مسلم الجذمي عن الجارود رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «ضالة المسلم حرق النار» وجاء‎ 
جه‎ .)١15/4( في الطبراني أيضا بلفظ : «ضالة المؤمن حرق النار». وأخحرجه: حم‎ 
قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ن في الكبرى‎ )75/0( 
من طريق الحسن عن مطرف بن عبد الله الشخير‎ 2)١77/4( الطحاوي‎ .)514٠١ /515 /9( 
عن أبيهء فذكره.‎ 

(5) حم (4/ 0755-75 د (5/ 7511-14 ١الال)ء‏ 
ن فى الكبرى ("/ .)01/44/1515-5١0‏ جه )30١77/877/7(‏ من طريق المنذر بن جرير 
عق ارقي الله عنه . 


غفتحاليدو 


|||اااا فد 


وقالت طائفة من أهل العلم: اللقطة والضوال سواء في المعنى» 
والحكم فيها سواء. 

وكان أبو جعفر الطحاوي يذهب الى هذاء وانكر قول أبي عبيد: 
الضال ما ضل بنفسهء وقال هذا غلط»ء لانه قد روي عن النبى يله فى 
حديث الإفك قوله للمسلمين:« ان أمكم ضلت قلادتها("» فاطلق 
ذلك على القلادة. وقال في قوله يليه : «ضالة المؤمن حرق النار0"»», 
قال: وذلك لأنهم أرادوها للركوب والانتفاع بهاء لا للحفظ على 
صاحبهاء فلذلك قال لهم يي : «ضالة المؤمن حرق النار"». قال 
وذلك بين في رواية الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن 
أبيه» قال: قدمنا على رسول الله كَكلِدِ فقال: «الا احملكم؟ قلنا: نحن 
نجد في الطريق ضوال من الابل نركبها فقال رسول الله كه : ضالة 
المؤمن حرق النار9؟» . 

وقال في قوله: « لايؤوى الضالة الا ضال7"». قال: هذا 
محمول على انه يؤويها لنفسه لا لصاحبهاء ولا يعرفها. 

وذكر الطحاوي أيضا عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن 
زيد بن خالد الجهنى» قال: قال رسول الله تَكهِ : «من آوى ضالة فهو 
شا مالم يعرفها©». 


)١(‏ د (707/77/1) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: 
«بعث رسول الله يَدَِلِِ أسيد بن حضير وأناسا معه فى طلب قلادة أضلتها عائشة ...» 
تنك رك الحدرك رو الله فى المسيين عنها الفا رقي الله عنها: 

(0)اتقدم اتخرييجة فى الباب الفسه: 1 

() حم ,)١17//5(‏ م (1770/15861/5) عن يونس بن # عبد الأعلى. ن في الكبرى 
(/177/-088). الطحاوي )١75/1(‏ عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن 
بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 

(*) في التمهيد: يونس عن عبد الأعلى وهو خطأ. 


حو اللا 

قال أبو عمر: 

ففي قول رسول الله يَكِعِ في ضالةء الغنم: «هي لك. أو 
لأخيك. أو للذئب»» وفي ضالة الابل: مالك ولها؟ معها سقاؤها 
وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» دليل واضح على أن 
العلة في ذلك خوف التلف والذهاب» لا جنس الذهاب فلا فرق بين 
ما ضل بنفسهء وبين ما لم يضل بنفسه اذا خشى عليه التلف عندي 
والله أعلم بظاهر الحديث الصحيح في الفرق بين ضالة الغنم» وضالة 
الإبل» الاترى أن رسول الله يَكيِةِ حين سئل عن ضالة الابل غضب» 
واشتد غضبهء ثم قال فيها ماذكرنا وقد قيل: ان الابل تصبر على الماء 
ثلاثة ايام» وأكثرء وليس ذلك بحكم شاة» لأنه يقول: ان لم 
تأخذهاء ولا وجدها اخوك صاحبهاء أو غيره أكلها الذتب» يقول 
فخذهاء وهذا محفوظ من رواية الثقات. 

حدثني محمد بن إبراهيم قراءة مني عليه» قال: حدثنا أحمد 
ابن مطرف» قال: حدثنا سعيد بن عثمانء» قال: حدثنا يعقوب 
الايلى» قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن ربيعة» 
عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد الجهني. قال سفيان: 
فلقيت ربيعة» فسألته» فقال: حدثني يزيد» عن زيد بن خالد الجهنى 
«عن النبي يله أنه سئل عن ضالة الإبل» فغضبء» واحمرت وجتتاه. 
وقال: ما لك:ولهاكمعها الحذاء والسقاء ترد الماءء “وتأكل الشجرع: حت 
يلقها ربهاء وسئل عن ضالة الغتم» فقال: خذها فإنما هي لك» أو 
لأخيكء أو للذئب» وسئل عن اللقطة.» فقال: اعرف عفاصها 


فتحالبر 


||ا|))) سد ٠‏ ؟ 


ووكاءها وعرفها سنة» فان اعترفت» والا فاخلطها بمالك217»). كذا قال 
ابن عيينة عن يحبيى بن سعيد عن ربيعة» وخالفه سليمان بن بلال» 
وحماد بن سلمة. فروياه عن يحيى بن سعيدء وربيعة جميعاء عن 
يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالدء عن النبي كَل . 

أخبرنا خلف بن القاسم الحافظ قراءة منى عليه ان عبد الله بن 
جعفر بن الورد حدثهم. قال: حدثنا الحسن بن غالب» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن إسحاق أبو محمد البيطاري» قال: أخبرنا 
سليمان بن بلال» قال: حدثنى يحيى بن سعيد» وربيعة بن أبى 
عبدالر حمن عن يزيد يول الشيعف: عن زيد بن خالد الجهني ١‏ قال : 
«سعل رسول الله يكِهِ عن اللقطة. الذهب او الورق؟ قال: اعرف 
وكاءهاء وعفاصهاء ثم عرفها سنة» فان لم تعرف فاستعن بهاء 
ولتكن وديعة عندك» فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه» وسئل 
عن ضالة الابل» فقال: مالك ولها؟ دعها. معها حذاؤهاء وسقاؤهاء 
ترد الماء» وترعى الشجرء حتى يجدها ربهاء وسأله عن الشاةء فقال: 
خذهاء فإنما هى لك. أو لأخيك. أو للذئب27»» وكذلك رواه 


)0غ( حم 6 ة 3 (95/9ه/075947) جه (1/9 م - 5/8 )ل 
ن في الكبرى (08817/54197/7) من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه. 

(0) خ ,.)41/558/1١(‏ م (1519-1858/9/ 5) من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن يزيد 
مولى المنبعث عن زيد رضي الله عنه. خ (0/ 2)5175/١1١6‏ 

م 157١177714790‏ د ال لتر : “)ءات 5 5-05 15/ الالال ن 
في الكبرى )081١6/1419/5(‏ كلهم من طريق اسماعيل بن جعفر عن ربيعة عن يزيد مولى 
المنبعث عن زيد رضي الله عنه. خ (0/ 5 ,)55748/٠١١86-١١‏ 

م (/5117977/15714])» كلهم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد 
مولى المنبعث» أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه فذكره بنحو اللفظ الموجود 
أعلاه . 


اللذؤقحلة 
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القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد» وربيعة جميعاء عن 
يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني عن النبي وه فذكر مثل 
حديث مالك سواء في ضالة الغنم» وفي ضالة الابل. وفي اللقطة. 
الا انه قال: «عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفع بهاء ولتكن وديعة 
عندك(2)2) , 

وحدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا 
حجاج ابن منهال. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد» 
وربيعة» عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد الجهنى ان رجلا 
سأل النبي كَهِ عن ضالة الابل» فقال: مالك ولها؟ معها سقاؤهاء 
وحذاؤهاء دعها تأكل الشجرء وترد الماء»ء حتى ياتيها باغيها. ثم سأله 
عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب ثم سأله عن 
اللقطة فقال: اعرف عفاصهاء وعدتها فان جاء صاحبها فعرفهاء 
فادفعها اليه» والا فهى لك0©. 

واختلف الفقهاء في التافه اليسير الملتقط هل يعرف حولا أم لا؟ 
فقال مالك: اذا كان تافها يسيرا تصدق به قبل الحول» قال ابن 
حبيب : كالدرهم ونحوه. 

وذكر ابن وهب عن مالك أنه قال فى اللقطة مثل المخلاة 
والخبل والذلوء: وأشياة: ذلك أنه ان كان ذلك فى طزيق 8 .وضفة فن 
أقرب الأماكن اليهء ليعرف وان كان في مدينة اعت به وعرني ل 
تصدق به كان أحب الي» فان جاء صاحبه كان على حقه. 


زفق مم 11/1 دك وال 
ن في الكبرى م )ل من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة عن 
يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه. 


فقبحالبو 
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وقال أبو حنيفة» وأصحايه: ما كان عشرة دراهم فصاعداء 
عرفها حولاء وان كان دون ذلك عرفها على قدر ما يرى. وقال 
الحسن بن حي كقولهم سواء الا أنه قال ما كان دون عشرة دراهم 
عرفه ثلاثة أيام . 

وقال الثوري: الذي يجد الدرهم يعرفه اربعة أيام» رواه عنه أبو 
نعيم . 

وقال الشافعى يعرف القليل والكثير حولا كاملاء ولا تنطلق يده 
عق كرجه فيه له بجتة مولي فاذاام كن حر له ملتست للف اذ 
تصدق 5 فاذا جاء صاحبه كان غريما فى الموت والحياة» قال: وان 
كان طعاما لا يبقىء فله ان يأكله. 000 

قال المزنى: «ونما وجد بخطه: احب الي ان يبيعه ويقيم على 
تعريفه حولاء ثم يأكله». هذا اولى بهء لان النبي كه لم يقل 
للملتقط فشأنك بهاء الا بعد السنة» ولم يفرق بين القليل» والكثير. 

قال أبوعمر: 

التتعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون الا فى 
الأسواق» وأبواب المساجدء ومواضع العامة» واجتماع الناس . ْ 

وروي عن عمرء وابن عباس» وابن عمرء وجماعة من السلف 
يطول ذكرهم أن اللقطة يعرفها واجدها سنة. فإن لم يأت لها 
مستحق. اكلها واجدها ان شاءء أو تصدق بهاء فان جاء صاحيهاء 
وقد تصدق بها فهو مخير بين الأجرء. والضمانء وبهذا كله أيضا قال 
جماعة فقهاء الأمصارء منهم: مالك. والثوريء» والاوزاعي» وأبو 
حنيفة» والليث» والشافعي» ومن تبعهم الا ما بينا عنهم في كتابنا هذا 
من تفسير بعض هذه الجحملة مما اختلفوا فيه. 
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وأجمعوا ان الفقير له أن يأكلها بعد الحول. وعليه الضمان. 
واختلفوا فى الغنى فقال مالك: أما الغنى فأحب الى أن يتصدق 

بها بعد الحول. ويضمنها ان جاء صاحيها . 

للذي وجد الصرة عرفها ثلاثا ثم احبسها سنةء فان جاء صاحبهاء 

والا فشأنك بهاء قال ماشأنه بها؟ قال يصنع بها ما شاءء ان شاء 

امسكهاء وإن شاء تصدق بها وان شاء استنفقهاء فان جاء صاحبها 

أداها اليه . 
وقال الاوزاعى: ان كان مالا كثيرا جعله فى بيت المال بعد 

السنة. 

يأكلها الفقير» ويتصدق بها الغنى» فان جاء صاحبها كان مخيرا على 

الفقير الآكل» وعلى الغنى المتصدق فى الاجر او الضمان. 
وقال الشافعى: ياكل اللقطة الغنىق والفقير بعد الحول. وهو 

تحصيل مذهب مالك وقوله» لان رسول الله كله ففى حديث زيد بن 

الى :والفقيو :وعلى مق أكلينا اواتصين ف جا القهان أن جاء مناه : 
قال أبو عمر: 
احتج بعض من يرى ان الغنى لا يأكل اللقطة بعد الحول بما ذكره 

ابن عيينة في حديث زيد بن خالد المذكور عنه فى هذا الباب بقوله: 

وعرفها سنة فإن عرفت والا فاخلطها بمالك. قالوا: فهذا دليل على أن 

السائل عن حكم اللقطة؛ والضالة في ذلك الحديث كان غنيا فخرج 


فقبح البو 
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الجواب عليه من قوله: فشأنك بهاء وقوله فاخلطها بمالك» وقوله 
ولتكن وديعة عندك. نحو هذاء فما روى من اختلاف الفاظ الناقلين 
لهذا الحديث من الالفاظ الموجبة لا تكون عنده مرفوعة» لصاحبهاء 
وهي تفسير معنى قوله: شأنك بها. 

وحجة من اجاز للغني أكلها ظاهر الحديث بقوله: شأنك بهاء 
واخلطها بمالك» ولم يسأله أفقير هو أم غنىي؟ ولا فرق له بين الفقير 
والغنى» ولو كان بين الفقير والغنى فرق في حكم الشرع لبينه رسول 
الله كله والفقير قد يكون له مال لا يخرجه الى حد الغنى فيجوز ان 
يقال له: اخلطها بمالك. وفى ذلك دليل على انطلاق يده عليها بما 
احب كانطلاق يده فى ماله؟ الا ترى الى قوله يلةِ فى حديث عياض 
اجن لجنا فزن حصا باعي دوو اشن بان توالا النوى :مال زه باضه 
من يشاء وهذا معناه انطلاق يد الملتقط وتصرفه فيها بعد الحول» ولكنه 
يضمنها ان جاء صاحيبها واجب ذلك باجماع المسلمين. لانه مستهلك 
مال غيره» وقد أجمعوا ان من استهلك مال غيره وأنفقه بغير إذنه 
غرمه وضمنه» ومن استهلك لغيره شيئا من المال ضمنه بأي وجه 
استهلكه. وهذا ما لا خلاف فيه فاغنى ذلك عن الاكثار. 

واختلفوا في دفع اللقطة الى من جاء بالعلامة دون بينة» فقال 
مالك: تستحق بالعلامة» قال ابن القاسم ويجبر على دفعها اليه فان 
جاء مستحق فاستحقها ببينة لم يضمن الملتقط شيئا . 

قال مالك: وكذلك اللصوص اذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم 
فادعوهاء وليست لهم بينة ان السلطان يتلوم في ذلك فإن لم يأت 
غيرهم دفعها اليهمء وكذلك الآبق» وهوقول الليث بن سعد والحسن 
ابن حي انها تدفع لمن جاء بالعلامة» والمحجة لمن قال بهذا القول قوله 
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يكه: اعرف عفاصهاء ووكاءهاء وعدتهاء فإن جاء صاحبها فعرفها 
فادفعها اليه. وهذا نص في موضع الخلاف يوجب طرح ما خالفه. 

وقال أبو حنيفة» والشافعى: لاتستحق الا ببيئة» ولا يجبر على 
دفعها الا من جاء بالعلامة. عه ان يدفعها اليه فيما بينه وبينه دون 

وذكر المزنى عن الشافعي قال: فاذا عرف طالب اللقطة العفاصء 
والوكاء» والعدد. والوزن وحلاها بحليتهاء ووقع في نفس الملتقط انه 
صادق كان له ان يعطيه اياهاء والا اجبرهء لانه قد يصيب الصفة بان 
يسمع الملتقط يصفهاء قال: ومعنى قول النبي يِه : اعرف عفاصها 
ووكاءهاء والله أعلمء لان يؤدى عفاصها ووكاءها معها وليعلم اذا 
وضعها فى ماله انها لقطة» وقد يكون ليستدل على صدق المعترف» 
ارابك لو وضقها سد ايعطورها؟ دن تعلم إن كلهم كانت الادواندنا 
بغير عينه. يمكن ان يكون صادقا. 

قال أبو عمر : 

القول بظاهر الحديث أولى» ولم يؤمر بأن يعرف عفاصها 
ووكاءهاء وعلاماتها الا لذلك. 

وقال كله : ان عرفها فادفعها اليه. هكذا قال حماد بن سلمة في 
حديئه» ومن كان أسعد بالظاهر أفلح وبالله التوفيق. 

واختلفوا فيمن أخذ لقطة» ولم يشهد على نفسه أنه التقطها. 
وانها عنده يعرفها ثم هلكت عندهء وهولم يشهد: 

فال مالك. والشافعىء وأبو يوسف. ومحمد: لا ضمان عليه 
اذ اعلكت هيده كن غير تييع "ننه إن كان لم يشتندة بودو فول 
عبد الله بن شبرمة . 


فتبحألبرو 
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وقال أبو حنيفةء وزفر: ان اشهد حين اخذها انه يأخذهاء 
ليعرفها لم يضمنها ان هلكتء وان لم يشهد ضمنهاء وحجتهما في 
ذلك ما حدثنى أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن 
الفضل الدينوري» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الحكم 
القطري» قال: حدثنا آدم بن أبي اياس» قال: حدثنا شعبة عن خالد 
الحذاء» قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير أبا العلاء ييحدث 
عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار» قال: 
قال رسول الله ككل : من التقط لقطة فليشهد ذا عدل او ذوى عدل» 
وليعرف» ولا يكتمء ولا يغيب» فان جاء صاحيها فهو احق بهاء والا 
فهو مال الله يوتيه من يشاء(©2. 

قال الطحاوي وهذا الحديث يحتمل ان يكون مراده في الاشهاد 
«الاشادة والاعلان» وظهور الأمانة» قال ولا لم يكن الاشهاد» في 
الغصوب يخرجها عن حكم الضمان» وكان الاشهاد في ذلك وترك 
الاشهاد سواء وهي مضمونة ابدا أشهدء أم لم يشهدء وجب ان تكون 
اللقطة امانة ابداء لقوله كَل : «ولتكن وديعة عندك» ولاجماعهم على 
انه اذا اشهد لم يضمن» وكذلك اذا لم يشهد. 

قال أبو عمر: 

معنى هذا الحديث عندي- والله أعلم-: ان ملتقط اللقطة اذا 
عرفهاء وسلك فيها سنتها ولم يكن مغيباء ولا كاتماء وكان معلنا 


)١(‏ حم (777-7575/4), حب : الإحسان )5844/761-76577/11١(‏ من طريق شعبة عن خالد 
الحذاءء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض 
ابن حمار رضى الله عنهم . حم (155-151/5), 
د(؟/ وج 9١17).ء‏ ن فى الكبرى (2)08:35-0808/518/5 
جه (877//7/ 02750٠١5‏ ابن ابي شيبة (747/510/5١5)ء‏ الطحاوي )١171/5(‏ كلهم من 
طرق أخرى عن خالد الحذاء بهذا الإسناد المذكور أعلاه. 
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معرفاء وحصل بفعله ذلك» أميناء» لايضمن الا بما يضمن به 
الأمانات» واذا لم يعرفهاء ولم يسلك بها سنتهاء وغيب» وكتم» ولم 
يعلم الناس ان عنده لقطة» ثم قامت عليه البينة بأنه وجد لقطة ذكروها 
وضمها الى بيته» ثم ادعى تلفها ضمن لانه بذلك الفعل خارج عن 
حدود الامانة. وبالله التوفيق. 

وقال بعض أهل العلم في قول رسول الله كل للسائل عن 
اللقطة : اعرف عفاصهاء ووكاءها فان جاء صاحبها وعرفها- يعني 
بعلاماتها- دليل بين على ابطال قول كل من ادعى علم الغيب في 
الاشياء كلها من الكهنة» وأهل التنجيم» وغيرهم» لأنه لو علم وَل 
انه يوصل الى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن لقوله كل في معرفة 
علاماتها وجه. والله أعلم. 

فهذا ما في الحديث من احكام اللقطة» ووجوه القول فيها. 

وأما حكم الضوال من الحيوان فان الفقهاء اختلفوا في بعض 
وجوه ذلك: فقال مالك في ضالة الغنم ما قرب من القرى فلا 
يأكلهاء ويضمها الى اقرب القرى تعرف فيهاء قال: ولا يأكلها 
واجدهاء ولا من تركت عنده حتى تمر بها سنة كاملة» هذا فيما يوجد 
بقرب القرى» واما ما كان فى الفلوات» والمهامه فانه يأخذهاء 
ويأكلهاء ولا يعرفها فان جاء ماحيي فلن لهو لان النبى كَل 
قال: هي لكء او لاخيك» او للذئب» والبقر بمنزلة الغنم اذا خيف 
عليها السباع» فان لم يخف عليها السباع فبمنزلة الابل» وقال في 
الإبل: اذا وجدها في فلاة فلا يتعرض لها فإن أخذهاء فعرفهاء فلم 
يجيء صاحبها خلاها في الموضع الذي وجدها فيه. قال: والخيل» 
والبغال» والحمير يعرفهاء ثم يتصدق بثمنهاء لانها لا توكل . 


فت حالبو 
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قال مالك: لا تباع ضوال الابل» ولكن يردها الى موضعها التي 
سيت فيه وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

واتفق قول مالك» وأصحابه: ان الامام اذا كان غير عدلء. ولا 
مأمونء لم توخذ ضوال الابل» وتركت مكانهاء فان كان الإمام 
عادلاء كان له أخذهاء وتعريفهاء فان جاء صاحبهاء والا ردها الى 
المكانء هذه رواية ابن القاسم» وابن وهب عن مالك. 

وقال أشهب: لا يردهاء ويبيعهاء ويمسك ثمنها على ما روى 
عن عثمان. 

وقال ابن وهب عن مالك فيمن وجد شاة اوغنما بجانب قرية انه 
لا يأكلها حتى تمر بها سنة أو أكثر فان كان لها صوف أو لبن». وكان 
قربه من يشتري ذلك الصوف واللبن فليبعه» وليدفع ثمنه لصاحب 
الشاة ان جاء. 

قال مالك: ولا ارى بأسا ان يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه 
عليها. 

قال ابن وهب عن مالك فيمن وجد تيسا قرب قرية انه لا بأس 
ان يتركه ينزو على غنمه ما لم يفسده ذلك. 

وقال الاوزاعي في الشاة إن أكلها واجدها ضمنها لصاحبها. 

وقال الشافعي توخذ الشاة» ويعرفها آخذهاء فان لم يجئ 
صاحبها أكلها ثم ضمنها لصاحبها ان جاء. قال ولا يعرض للوبل 
والبقرء فإن أخذ الابل ثم أرسلها ضمن. 

وذكر ان عثمان خالف عمر فأمر ببيعهاء وحبس أثمانها 
لاربابهاء واحتج بقوله كله :رد على أخيك ضالته» وبقوله في 
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اللقطة: ولتكن وديعة عندك. ومن ارسل الوديعة » وعرضها للضياع 
ضمنها باجماع . 

وقال مالك. وأبو حنيفة: من وجد بعيرا فى بادية أو غيرها. 
اكه اق ارسلف لم يفممة: بخلاف القطة وتسيهعه يفن 
أصحابهما بالصيد يصيده المحرم» ثم يرسله انه لا شيء عليهء فاما 
الشافعى فالضالة عنده ها هنا كاللقطة لاجتماعهما فى أنه مال هالك 
من :فلن اوسا ا ا توس ميد وله ته 
ضاقنا كالوديهة: 

قال أبو جعفر الازدى هو الطحاوي جواب رسول الله كَل فى 
فتواك الانل بعير تاجات فى )اله ال اسان ملعن خبال خرن 
حال» وذلك على المواضع المامون عليها فيها التلف» فاذا تخوف عليها 
التلف فهي والغنم سواء. قال: ولم يوافق مالكا أحد من العلماء على 
قوله في الشاة ان أكلها لم يضمنها اذا وجدها في الموضع المخوف. 
قال واحتجاجه بقوله عليه السلام هي لك. او لاخيك. او للذئب» 
لامعنى له. لأن قوله هى لك ليس هو على معنى التمليك» كما انه 
اقااقال: .أو الللاقني لم :بريه التديك»: لآن الثانت يأكلينا: علن مرك 
صاحبهاء فكذلك الواجد ان أكلها أكلها على ملك صاحبهاء 
فيضمنهاء واحتحج بحديث سليمان بن بلال في اللقطة: «ولتكن وديعة 
عندك» قال: وذلك يوجب ضمانها اذا اكلها. 

قال أبو عمر: 

في قوله كككِ: رد على اخيك ضالته» من حديث عبد الله بن 
غممروين العاص > وليل عصلق :إن السأء تعن جلك ونيا زذلك 


فتبح البو 


5 
ليد 


يوجب الضمان على أآكلهاء وقد قال مالك وهو الذي لا يرى على 
آكلها في الموضع المخوف شيئا: ان ربها لو أدركها لحما في يد 
واجدهاء وفى يد الذي تصدق بها عليه وأراد أخذ لحمها كان ذلك 
لهاء ولو نايا واجدها كان لربها ثمنها الذي بيعت به. وهذا يدل على 
انها على ملك مالكها عنده. فالوجه تضمين آكلها ان شاء اللّه» لانه 
لا فرق بين أكل الشاة في الوقت الذي أبيح له اخذهاء وبين اكل 
اللقطة. واستهلاكهاء بعد الحول. لانهما قد أبيح لكل واحد منهما ان 
يفعل بها ما شاء» ويتصرف فيها بما أحب» ثم أجمعوا على ضمان 
اللقطة لصاحبها ان جاء طالبها فكذلك الشاة» وبالله التوفيق. 

ومن حجة مالك قوله كَ: هى لك. اولأخيك» لأنه يحتمل 
ان يريد بذكر الاخ صاحبهاء ويحتمل ان يريد لك». او لغيرك» من 
الناس الواجدين لهاء وأي الوجهين كان فالظاهر من قوله: او للذئب» 
يوجب تلفهاء أي إن لم تأخذها أنت» ولا مثلك. أكلها الذئب. 
وانت ومثلك اولى من الذئب». فكان النبي و جعلها طعمة لمن 
وجدها. فاذا كان ذلك كذلك فلا وجه الفعاة نن طفنة اطفينها 
رسول الله كَلِ ٠‏ وقد شبهها بعض المتأخرين من أصحابه بالركاز» 
وهذا بعيد» لأن الركاز لم يصح عليه ملك لاحد قبل. 

ويجوز أن يحتج أيضا لمالك في ترك تضمين أكلها بإجماعهم 
على إباحة أكلهاء واختلافهم فى ضمانها. والاختلاف لايوجب 
فرضاء لم يكن واجباء وهذا الاحتجاج مخالف لاصول مالك ومذهبه 
وقد قال عَلِلَهِ: هي لك. او لأخيكء او للذئب» ولم يقل ذلك في 
الإبل» ولا في اللقطة» وذلك فرق بين ان شاء اللّه . 
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هذا مما يمكن ان يحتج به لمالك في ذلك؛» وفي المسثلة نظرء 
والصحيح ما قدمت لك. وبالله التوفيق. 

وقد قال سحنون فى المستخرجة: إن أكل الشاة واجدها فى 
الفك أن تشييدق ييا ءلم جاه عتاحيها فعتهاء رفو الظافرء امن 
قول مالك ان من اكل طعاما قد اضطر اليه لغيره لزمه قيمته» والشاة 
أولى بذلكء والله أعلم . 

وروى أشهب عن مالك في الضوال من المواشي يتصدق بها 
الملتقط بعد التعريف ثم ياتي ربها: انه ليس له شيء. قال: وليست 
المواشي مثل الدنانير. 

واختلف الفقهاء أيضا في النفقة على الضوال» واللقيط . 

فقال مالك» فيما ذكر ابن القاسم عنه: ان انفق الملتتقط على 
الدواب» والابل» وغيرهاء فله ان يرجع على صاحبها بالنفقة» وسواء 
أنفق عليها بأمر السلطان» او يغير امره» قال: وله ان يحبس بالنفقة ما 
انفق عليه» ويكون احق به كالرهن قال: ويرجع على صاحب اللقطة 
ان مليا: 

وقال مالك في اللقيط اذا انفق عليه الملتقط» ثم أقام رجل البينة 
انه ابنه فان الملتقط يرجع على الاب ان كان طرحه متعمداء وكان 
موسراء وان لم يكن طرحه ولكن ضل منهء فلا شيء على الابء 
والملتقط متطوع بالنفقه . 

وقال الشافعي فيما رواه عنه الربيع في البويطي: اذا انفق على 
الضوال من أخذها فهو متطوعء فإن أراد أن يرجع على صاحبها 
فليذهب الى الحاكم حتى يفرض له النفقة » ويوكل غيره بأن يقبض 


ختبحالبو 


اللا تند 
تلك النفقة منهء» وينفق عليهاء ولا يكون للسلطان ان يأذن له ان ينفق 
عليها الا اليوم واليومين. فإن جاوز ذلك امر ببيعها. 

وقال المزني عنه: إذا أمر الحاكم بالنفقة كانت ديناء وما ادعى 
قبل منه إذا كان مثله قصداء وقال المزنى: لا يقبل قوله وليس 
بالأمين. ْ 

وقال ابن شبرمة: إذا أنفق على العبد رجع على صاحبه على كل 
حال إلا أن يكون قد انتفع به وخدمه فتكون النفقة بمنفعة» وقال في 
الملتقط: إن أنفق عليه الملتقط احتسابا لم يرجع» وإن كان على غير 
ذلك احتسب بمنفعته» وأعطى نفقته بعد ذلك . 

وقال الحسن بن حي: لا يرجع على صاحبها من نفقته بشيء في 
الحكم» ويعجبني في الورع» والأخلاق ان يرد عليه نفقته. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: اذا أنفق على اللقطة» والآبق بغير أمر 
القاضي فهو متطوع» وان انفق بأمر القاضي فهو دين على صاحبها اذا 
جاءء وله ان يحبسها بالنفقة اذا حضر صاحبها. 

والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوها حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما 
أشبههاء ويقضى بالنفقة. وأما الغلام والدابة فيكرى وينفق عليها من 
الأجرة . 

قالوا: وما انفق على اللقيط فهو متطوع الا ان يأمر الحاكم . 

وقال ابن المبارك عن الثوري ان من أنفق بأمر الحاكم في الضالة 
واللقيط كان دينا. 

وقال الليث في اللقيط: انه يرجع الملتقط بالنفقة على أبيه اذا 
ادعاه » ولم يفرق» وهو معنى قول الاوزاعي. لأنه قال: كل من أنفق 
على من لا تجب له عليه نفقة رجع بما أنفق . 


؟ لاد كنات 


إحيا. الموات والمساقاة . 
والمزارعسة والمجاه 


احياء الموات والمساقاة والمزاوعة والمياء 


د د تت ا اللا 


من أحيا أرضا ميبتة فهي له 


]١[‏ مالك» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. أن رسول الله يك قال: من أحيى 

أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق(2). 

قال أبو عمر: 

وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك». لا يختلفون في 
ذلك» واختلف فيه على هشام: فروكه عله كل ثقة اهن أبن مولت كما 
رواه مالك. وهو أصح ما قيل فيه ان شاء اللّه. وروته طائفة عن 
هشامء عن أبيه» عن سعيل بن زيد. وروته طائفة عن هشامء عن 
وهب بن كيسان» عن جابرء وروته طائفة عن هشام» عن عبيد الله 
ابن عبد الرحمن بن رافع» عن جابرء وبعضهم يقول فيه عن هشامء 
عن عبيد الله بن أبي رافع» عن جابر- وفيه اختلاف كثير. 

ذكر عبد الرزاق » عن معمر» عن هشام بن عروة» قال: خاصم 
رجل الى عمر بن عبد العزيز في أرض حازها فقال عمر: من أحيا 
من ميت الأرض شيعا فهو له فقال له عروة: قال رسول الله ِل : 
من أحيا شيئاً من ميت الارض فهو له» وليس لعرق ظالم حق. 

والعرق الظالم: ان ينطلق الرجل الى أرض غيره فيغرسها. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا محمد بن المشنى» قال حدثنا عبدالوهاب» قال 
حدثنا أيوب» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن سعيد بن زيدء عن 


. (5” 
حق00) . 


)١(‏ حديث مرسل وسيأتي موصولا. 
)د (#/مغع-05غ7/5. ”)ءات (8/ )١178/571‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. ن في 
الكبرى (9/ ٠١8‏ 5/ ١كلاه).‏ 
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ولعروة عن سعيد بن زيد حديث آخر أيضا عن أبيه زيد بن عمرو 
ابن نفيل انه يبعث امة وحده. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» وأحمد بن قاسمء قالا حدثنا محمد بن 
معاوية» قال حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي» قال حدثنا 
خلف بن هشامء عن حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن وهب 
ابن كيسان» عن جابر ان النبى يك قال: من أحيى أرضا ميتة فهى 
له» وما أكلت العافية فهو له صدقة20 . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
قال حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري» عن عبد الله بن محمد 
ابن يحيى بن عروة» عن هشام بن عروة» عن عبيد الله بن أبي رافع 
الانصاري» أنه أخبره عن جابر بن عبد الله ان رسول الله كَكلِهِ قال: 
من أحيا أرضا ميتة فله فيها اجرء وما أكلت العافية منها فهو له 


, 003 


)١(‏ حم (778/5) من طريق حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر 
رضي الله عنهما. حم (7/ 5 ١7؟)ء)ات‏ (1717/4/375-777/8) مختصرا وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . ن في الكبرى (”/ع ٠١‏ غ/لاهلاه). 
حب: الإحسان )0٠6١1/1١(‏ من طرق عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. 

(*) حم (5/ 207217 ابن أبي شيبة (5/ /541/ 2)77741 الدارمي (2)15717//1 

ن في الكبرى (5/5 .)05101/4٠‏ حب: الإحسان )0707/815-317/1١(‏ كلهم من 
طرق عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن أبي رافع * الأنصاري عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما. 

(*) وقع خلاف في اسم هذا الراوي فمنهم من قال: ابن رافع ومنهم من قال ابن ابي رافع. 
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١ 
تعد اللا‎ 
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال‎ 
حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا وكيع.‎ 
عن هشام بن عروة» عن أبي رافع» عن جابر» قال: قال رسول الله‎ 
كِّ: من أحيا أرضا ميتة فله فيها اجرء وما أكلت العافية كان له فيها‎ 

صدقة(01) ., 
عندي حديثان عند هشام . أحدهما عن أبيه» والآخر عن عبيداللّه بن 
أبي رافع» ولفظهما مختلف» فهما حديثان والله أعلم. 

وأما لفظا حديث سعيد بن زيد» فعلى لفظ حديث مالك» وهو 
لهشام. عن أبيه . وقد روى هذا الخبر يحيى بن عروة» عن أبيه» مثله 
عن رجل لم يسمه من الصحابة» فصار الحديث مسندا من هذه الرواية 
أيضا وفيه زيادة هى تفسير لمعنى الحديث- ان شاء الله . 

أخبرنا عبد الله بن محمد » قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبيو داود» قال حدثنا هناد بن السري» قال حدثنا عبدة» عن محمد بن 
إسحاق» عن يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه» أن رسول الله للب 
قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق9©. 


)١(‏ ابن أبي شيبة (737781/4417/4) من طريق هشام بن عروة عن ابن أبي رافع * عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما. 

(*) كذا في المصنف وفي التمهيد: عن ابي رافع. والحديث سبق تخريجه بنحوهء انظر ما قبله. 

(؟) د (8/ 566-5468/ 01/5 7) حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن 
يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعا. 
وفيه عنعنة ابن اسحاق وهو مدلس. 


قت حالبو 


|ا|)))) سد كه 

قال عروة: ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث - أن رجلين 
اختصما الى رسول الله يَكِيْهّ غرس أحدهما نخلا في أرض الآخرء 
فقضى لصاحب الارض بأرضه.ء وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله 
منهاء قال: فلقد رأيتها وإنها لتتضرب اصولها بالفؤوس» وإنها لنخل 
عم حتى اخرجت منها. 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمى» قال حدثنا وهب 
ابن جرير»ء عن أبيه» عن ابن إسحاق بإستاده 0-6 الا أنه قال فكان 
الذي حدثني هذا الحديث» فقال الرجل من أصحاب النبى يَلدِةّ وأكثر 
ظني أنه أبو سعيد الندريء فانا رأيت الرجل يضرب في أصول 
النخل . 

وحدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا أحمد بن عبدة الآملى» قال حدثنا عبد الله بن 
عثمان» قال حدثنا عبد الله بن المبارك» قال أخبرنا نافع بن عمرء عن 
ابن أبي مليكة» عن عروة» قال: أشهد أن رسول الله كَكِيدِ قضى أن 
الارض أرض اللّه» والعباد عباد الله» ومن أحيا مواتا فهو أحق بهء 
جاءنا بهذا عن النبي كَلكلْةٌ الذين جاءوا بالصلوات عنه0©. 

وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال أخبرنا مسلمة بن قاسم»ء 
حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن سعيد الاصبهاني» حدثنا يونس 
ابن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسي» قال حدثنا زمعة بن صالحء 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة,ء قالت: قال رسول الله مَك : 
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د رررززالللا 
العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو 
لهء وليس لعرق ظالم حق0©. 

قال أبو عمر: 

هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في اسناد هذا 
الحديث عنه الارسال كما روى مالك ومن تابعه. وهو أيضا صحيح 
مسند على ما أوردنا والحمد للهء» وهو حديث متلقى بالقبول عند 
فقهاء الامصارء وغيرهم وان اختلفوا في بعض معانيه . وقد روي هذا 
الحديث بمثل لفظ حديث مالك من حديث عمرو بن عوف عن النبي 
كه 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال حدثنا اين وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة )ع 
وحدثنا عبيد بن محمدء قال حدثنا عبد الله بن مسرورء قال حدثنا 
عيسى بن مسكين. قال حدثنا اين سنجرء قالا حدثنا خالد بن مخلد. 
قال حدثنا كثير بن عبد الله وهو ابن عمرو بن عوف. عن أبيه»ء عن 
جده قال: سمعت رسول الله يَكلِِةِ يقول: من أحيا مواتا من الأرض 
في غير حق مسلم فهو له. وليس لعرق ظالم حق”(©. 

حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا أحمد و إبراهيم بن الحدادء» حدثنا 
بهلول بن إسحاق بن بهلول الانباري - بالأنبار» قال حدثنا إسماعيل 
ابن أبي اويس»ء قال حدثنا كثيرء عن أبيه» عن جده» عن رسول الله 
كله قال: من أحيا مواتا من الارض في غير حق مسلم فهو لهء 
وليس لعرق ظالم حق9©. 


)١(‏ هق ,4)١575/5(‏ قط /5١7/5(‏ 00) من طريق أبي داود الطيالسي عن زمعة بن صالح عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وزمعة ضعيف وأخرج له مسلم مرفوعا بغيره » 
انظر الإرواء (ه/ ع ه؟). وقال فى "صحيح الجامع (4١١ة):‏ خسن . 

(؟) طب (0-54/15-17/17) قال الهيثمي في المجمع (5/ :)١٠١‏ رواه الطبراني في الكبير 


وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف. 


فت حالبو 


||1|))))) سس 1 

وأما قوله: وليس لعرق ظالم حق. فقد فسره هشام بن عروة» 
ومالك بن أنس بما لا أعلم فيه لغيرهما خلافا: 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا أحمد بن السرحء قال أخبرنا ابن وهب» قال 
أخبرني مالك. قال: قال هشام: العرق الظالم: أن يغرس الرجل في 
أرض غيره ليستحقها بذلك. قال مالك: العرق الظالم كلما أخذ 
واحتفر وغرس في غير حق(2. 

قال أبو عمر: 

لم يختلف فيما ذكره مالك من الأعيان المغصوبات» وكذلك عند 
مالك: من غصب أرضا فزرعها أو اكتراهاء أو غصب داراً فسكنهاء 
أو إكراها ثم استحقها ربها: أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما 
اخذ في الكراء. واختلف قوله اذا غصبها فلم يسكنها » ولم يزرع 
الارض وعطلهاء فالمشهور من مذهبه: أنه ليس عليه فيما لم يسكن 
ولم يكر ولم يزرع شيءء وقد روي عنه ان عليه كراء ذلك كله 
واختاره الوقار وهو مذهب الشافعي» ومن حجته: قوله كه : ليس 


لعرق ظالم حق . 

وأما العروض والحيوان والثياب» فليس :هذا الباب موضع ذكر شيء 
من ذلك . 

قال أبو عمر: 


إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه» الا أنهم اختلفوا فى إحياء اللارض 
الموات بغير أمر السلطان: فذهب الكوفيون الى أنها إنما تحيى بأمر 
الإمام. وسواء عندهم فى ذلك ما قرب من العمران وما بعد » وهذا 


)دجا دع/ 3 . 
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كك |( زززالااا 
قول أبي حنيفة» وقال مالك: اما ما كان قريبا من العمران وإن لم 
يكن مملوكا فلا يحاز ولا يعمر الا بإذن الامام» واما ما كان في فيافي 
الأرض فلك أن تحييه بغير إذن الإمام» قال: والاحياء في ميت 
الأرض: شق الأنهارء وحفر الأبار» والبناء» وغرس الشجرء 
والحارث. فما فعل من هذا كله. فهو إحياء له. هذا قول مالك» 


وابن القاسم . 
وقال أشهب: ولو نزل قوم أرضاً من ارض البرية فجعلوا يرعون ما 
حولهاء فذلك احياء وهم احق بها من غيرهم ما أقاموا عليها. 
قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك التحجير إحياء» ولا ما قيل من 
حجر ارضا وتركها ثلاث سنين» فإن أحياهاء والا فهى لمن أحياهاء لا 
تغرف ذلك مالقي انمالك تبوين انحيا أرضا كم تركها مش دنرت 
وطال الزمان وهلكت الاشجار وتهدمت الأآبار» وعادت كأول مرة ثم 
أحياها غيره» فهي لمحييها آخراء بخلاف ما ملك بخطة أو شراء. 
وقال المزنى عن الشافعى: بلاد المسلمين شيئان» عامر » وموات» 
كالغائر: لالقله نبو كل بما" امل يهال يعامر وو عبط ووز بوف 82 وبصل 
ماءء وغيره» فهو كالعامر في أن لا يملك على أهله الا بإذنهم . 
والموات شيئان: موات قد كان عامرا لاهله معروفا في الاسلام» ثم 
ذهبت عمارته فصار مواتاء فذلك كالعامر لاهله لا يملك الا بإذنهم» 
والموات الثاني ما لم يملكه أحد في الاسلام يعرف ولا عمارة ملك في 
الجاهلية اذا لم يملك.» فذلك الموات الذي قال رسول الله كَكلِةِ: من 
أحيا أرضا ميتة فهى لهء ومن احيا مواتا فهو له. قال: والإحياء ما 
عرفه الناس إحياء لمثل المحيى» ان كان مسكنا فبان يبنى بناء مثله أو ما 
يقرب. قال: وأقل عمارة الأرض: الزرع فيهاء والبئر يحفرء ونحو 


فقحالبر 


ززم سس ١‏ 
ذلك» قال: ومن اقتطع أرضا وتحجرها فلم يعمرهاء رأيت للسلطان 
أن يقول له: إن أحييتهاء والا خلينا بينها وبين من يحييهاء فإن تأجله 
رأيت أن يمعل . 


من رأى التحجير إحياء؛ء فحجته ما رواه شعبة وغيره من أصحاب 
قتادة» عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله كله قال: من 
أحاط حائطا على أرض فهي له20, والحسن عندهم لم يسمع من 
سمرة» وانما هي فيما زعموا صحيحة» الا أنهم لم يختلفوا أن الحسن 
سمع من سمرة حديث العقيقة » لأنه وقف على ذلك» فقال: سمعته 
كن عر 

وقد روى الترمذي عن البخاري أن سماع الحسن من سمرة 
صحيح» وقد ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن عبينة عن ابن 
شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: كان الناس يتحجرون على عهد 
عمر في الارض التي ليست لاحدء فقال عمر: من احيا ارضا فهي 
له. ْ ْ ١‏ 

وأما قوله فى حديتث جابر: وما أكلت العاقية فهو له صدقة) 
فالعافية والعوافي: سباع الوحش والطير والدواب. 

وأما قوله في حديث عروة» وانها لنخل عمء فالعم: التامة 
الكاملة . 


)١(‏ د (01//1:0/9) من طريق: حم .)١7/60(‏ ن (75/ 01/57/45-6)ء 
ابن أبي شيبة (4817//5/ 7740): من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة 
رضي الله عنه . والحديث فيه عنعنة الحسن البصري . وفي سماعه من سمرة كلام. 
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بف يح !ااانا 
ماجاء في كراء الأرض 


["] مالكء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن 

رافع بن خديج: «أن رسول الله يككِِ نهى عن كراء المزارع»؛ قال حنظلة: 

فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ قال اما بالذهب والورق فلا 
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قال أبو عمر: 

اختلف الناس في كراء المزارع» فذهبت فرقة الى أن ذلك لا يجوز 
بوجه من الوجوه»ء ومالوا الى ظاهر هذا الحديث» وما كان مثلهء 
قالوا: انه قد روي عن رافع بن خديج من هذا الوجه»ء وغيره خلاف 
ما حكاه ربيعة عن حنظلة عنه من تأويله. 

هذاء وذكروا أن أحاديث رافع في ذلك مضطربة الالفاظ. مختلفة 
المعانى» واحتجوا بما حدثناه إسماعيل بن عبد الرحمن القرشى» قال: 
حدثنا محمد بن العباس الحلبى» قال: حدثنا أبو عوانة لين ف 
محمة ارال براق قال :حدما مدرو ين مان اللمضي قال 
حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب» عن مطرء عن عطاء» عن 
جابر: قال: خطبنا رسول الله يَكِيِةِ فقال: «من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليزرعها ولا يواجرها ("222» وحدثنا إسماعيل أيضا قال: 


)١(‏ حم (5/ -4١)ك‏ م(1147/5/ 216417 م/م 
ن (7404/04-57/9) من طريق مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس 
الزرقي عن رافع بن خديج رضي الله عنه. 

)١(‏ جه (5/ )71505/87١‏ حدثنا عمرو ين عثمان الحمصى حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن 
شوذب عن مطرف (*2 عن عطاء عن جابر رضي الله عنه . 2 


فق ح البو 


الال يد 
حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا أبو عيد الرحمن محمد بن 
عبد الله مكحول البيروتي بيبروت» قال: حدثنا أبو عمير عيسى بن 
محمد بن النحاس» قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر 
الوراق عن عطاء عن جابر مثله» سواء مرفوعا (2. 

قالوا فهذا جابر يروي عن النبي يله النهى عن كراء الأرض مطلقاء 
ولم يختلف عن جابر في ذلك كما اختلف عن رافع. وقد روى من 
حديث رفاعة عن رافع قال: قال رسول الله كلخ من كانت له ارض 
فليزرعهاء أو ليزرعها أخاهء أو ليدعها©. 

وذكر من ذهب الى هذا المذهب من حديث رافع ما رواه ابن شهاب 
عن سالم ان ابن عمر: كان يكرى ارضهء حتى بلغه ان رافع بن 
خديج كان ينهى عن كراء الارض» فترك ابن عمر كراء الارض . 

ورواه جماعة عن ابن شهاب هكذاء وكذلك رواه جويرية وحده 
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم انه سأله عن كراء المزارع فقال 
سالم: أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميهء وكانا شهدا 


- ن(3887/577/9) من طريقين عن ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر 
رضي الله عنه. م )28/1١777/(‏ من طريق أخرى عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر 
رضي الله عنه. 

(*) كذا وقع عند ابن ماجه والأكثرون يقولون: مطر وبعضهم يصرح بأنه الوراق والله أعلم. 

)١(‏ ن (7887/85/19) وفي الكبرى (”/ 5/97 2)570 أخبرنا عيسى بن محمد -وهو أبو عمير 
ابن النحاس- حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر رضي الله 
عنه. وقد تقدم بنحوء انظر ما قبله. ١‏ 

(؟) د(8/ 598/55-0؟5) بنحوه. ن (/1/ 81/7/57 ”7) مطولا. جه (4877/75/ )١55-0‏ مطولا. 
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من دا | ااانا 


بدرا أخبراه أن رسول الله تله نهى عن كراء المزارع (2» فترك عبدالله 
كراءهاء وكان يكريها قبل ذلك» والذي فى الموطأ: مالك عن ابن 
شتهتاب' أنه قال: الت «سالم ين عبد اللمتعن كراء الارضن بالذهبة 
والفضةء فقال: لا بأس بذلكء» قال: فقلت أرأيت الحديث الذي يذكر 
عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع بن خديج» ولو كانت لي أرض 
أكريتها. هكذا . هو في الموطأ لمالك عن ابن شهاب عن سالم قولهء 
ورواه جويرية مرفوعا. وقد روى نافع عن ابن عمر مثله. ولما كان 
سالم يذهب الى إجازة كراء الأرض بالذهب والورق ولم يحمل نهي 
رسول الله وكْهِ عن كراء المزارع على العموم؛ اعترضه ابن شهاب 
بحديث رافع» والقول بظاهره» فقال سالم: اكثر رافع في حمله 
الحديث على ظاهره»ء ومنعه من كرائها بالذهب والورق؛ لأن المعنى 
عند سالم وطائفة من العلماء كان في النهي عن كرائهاء لوجوه 
سنذكرها مفسرة» بعد هذا ان شاء الله . 

منها انه انما نهى رسول الله يَلِةَ عن كراء الارض لانهم كانوا 
يكرونها ببعض ما يخرج منها. 

ومنها قول زيد بن ثابت: أنه أعلم بذلك من رافع» لأن رسول الله 
كلد اتاه قوم قد تشاجرواء وتقاتلوا في كراء المزارع» وهذا كله يدل 
على أن ليس الحديث على ظاهره ولا عمومه» وإنه لمعنى ما قدمنا قد 


)١(‏ ن (7417/05/9) ولم يسق متنه من طريق جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري» عن 
سالم. حم (5/ 556) و(57/5١)2‏ خ (158/0/ 207740 
م (5/ 417/1141 .)]١١71116‏ ن (لالرءه/ )2 د(7745/588-41/5) من طرق 
عن ابن شهاب الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج 
كان ينهى عن كراء الأرض فترك ابن عمر كراء الأرضء رووه بألفاظ متفاوتة والمعنى واحد. 


فق حالبو 


2 
| ااا د 


اعتقده كل فريق فيه» فلهذا قال سالم: أكثر رافع يعنى في حمل 
الحديث على ظاهره - والله أعلم أي حجر ما قد وسعه الله تعالى 
وتأول ما يضيق على الناس. على أنه قد روى عن رافع اجازة كرائها 
بالذهب والورق» وغير ذلك مما يأتى بعد» ان شاء الله . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكرى أرضه في عهد 
أبى بكر» وعمر وعثمان» وصدرا من إمارة معاوية. حتى اذا كان فى 
آخرها بلغه ان رافعا يحدث فى ذلك بنهى رسول الله كَلكلهِ . فأتاه وأنا 
معهء فسألهء فقال: نعمء نهى رسول الله يَكِيةِ عن كراء المزارع» 

قالوا وهذا أيضا على الاطللاق والعموم . وما رواه الليث بن سعد» 
منعنا رسول الله كِْةِ أن نكري المحاقل2) . 


وما رواه عبد الكريم عن مجاهد. عن ابن رافع بن خديج» عن أبيه 


411١9115 117/114 /5( خ (1544-149/18/0)ل م‎ ))١5- /5( حم‎ )١( 
أما أحمد ومسلم فأخرجاه من طريق اسماعيل عن أيوب عن نافع عن‎ )3947٠ /01//9( ن‎ 
ابن عمرء وأما البخاري فمن طريقين آخرين عن أيوب به والنسائي.‎ 

(0)م41/50اا/ :ه41 د(78946/894/9) ن (لا/١اه/ 20591١05‏ 
جه (1570/874-4177/1) كلهم من طرق عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسارء عن 
رافع بن خديج قال: فذكره مطولا بنحوه. 
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41 كك | رزرزالالا 
سمعه يقول: «نهى رسول الله يِه عن إجارة الارض2327) . 

والى هذا ذهب طاوس اليماني فقال: لا يجوز كراء الارض 
بالذمب ولا بالورق ولا باالعروض. وبه قال أبو بكر الاصم 
عبدالرحمن بن كيسان فقال: لا يجوز كراء الارض بشيء من الاشياء. 
قال: لأنها اذا استؤجرت وحرثها المستأجر وأصلحها لعله ان يحرق 
زرعهء فيردها وقد زادت» فانتفع رب الارض» ولم ينتفع المستأجر . 
فمن هناك لم يجز لاحد ان يستأجرهاء واللّه أعلم. 

وقال آخرون: جائز كراء الارض لمن شاءء ولكنه لا يجوز كراؤها 
بشيء من الاشياء الا بالذهب والورق» وذكروا في إباحة كراء الارض 
ما رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسرء عن الوليد بن أبي الوليد»ء عن عروة بن الزبير» قال: قال زيد 
ابن ثابت: #يغفر الله لرافع بن خديجء انا - والله - أعلم بالحديث 
منه» انما اتاه رجلان من الانصار قد اقتتلا فقال النبى كَكلِةِ: هذا 
شأنكم» فلا تكروا المزارع» فسمع قوله لا تكروا المزارع9©». ذكره أبو 
داود عن مسدد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق. 

واحتجوا بحديث طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن 
رافع بن خديج عن النبي يَكِيَهِ انه قال: «انما يزرع ثلاثة: رجل له 


)١(‏ ن (7817/47/7). الطحاوي في شرح المعاني )٠١7/5(‏ من طريق عبد الكريم عن 
مجاهد عن ابن رافع عن أبيه. م (”/ )١196٠ /1١147‏ بنحوهء أن مجاهدا قال لطاوس: 
انطلق بنا الى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي يكَكللْةٌ فذكر الحديث 
بلفظ : «لان يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما». 

(0) د (98/ 4-87 -3"814). ن(0/ 97/571 97"), جه )١15171/877/5(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن اسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» عن الوليد بن ابي الوليد 
عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


فقبح اليو 


||| ااا تيد 
أرض فهو يزرعهاء ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح» ورجل اكترى 


بذهب او فضة(3)) , 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
أحمد بن زهير وبكر بن حماد» قال أحمد: حدثنا الفضل بن دكين» 
وقال بكر: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو الاحوص عن طارق بن 
عبد الرحمن فذكره». وذكر أبو داود عن مسدد مثله. 

قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما فى هذا الحديث لما فيه من البيان 
والتوقيفة» ؤلآن رافها ,ذلك كان شي الا تراى ها كرو ربيعة عد 

وكان أحمد بن حنبل يقول: أحاديث رافع في كراء الارض 
مضطربة. وأحسنها حديث يعلى بن حكيم» عن سليمان بن يسارء 
عن رافع بن خديج. 

وقال آخرون: جائز ان تكرى الارض بكل شيء من الاشياء حاشا 
الطعام . 

واحتجوا بما رواه يعلى بن حكيم» عن سليمان بن يسار» عن رافع 
ابن خديج قال: قال رسول الله تَلئِهِ د «من كانت له أرض فيلزرعها أو 
ليزرعها أخاهء ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى7"». ذكره 


)١(‏ د0/١0/541-٠-5")‏ حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدئثنا طارق بن عبدالرحمن عن 
سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه. 
ن (7/ -7899/65), جه (5554/814/1). الطحاوي في شرح المعاني )٠١5/5(‏ من 
طرق عن أبى الأأحوص بهذا الإسناد المذكور أعلاه. 

() د (184/8/ 840) حدئنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا 
عي 0*) اوهو ابن أ عتروئة) عن يعلن .بن سكيم عن سليسماة بن يمال آن :راقم بن 
خديج قال: كنا نخابر .. . ثم ذكره مرفوعا. 
م »)١658/1181/9(‏ ن (7/ 07/-731) من طريقين آخرين عن خالد بن الحارث بهذا 
الإسناد المذكور أعلاه. 

(*) في التمهيد: شعبة وهو تصحيف. 


إحياء الموات والمساقاة والمزذارعة والمياه 


سيد !اللا 
أبو داود قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا خالد بن 
المحارث قال: حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم» وذكره أيضا عن 
محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب» قال: كتب الى يعلى بن 
حكيم انى سمعت سليمان بن يسار فذكره. 

وذكر مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله عن كراء 
المزارع» فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. 
غيرهم . من العلماء فى باب داود بن الحصين والحمد لله. 

قالوا: فقد حجر في هذا الحديث على كراء الأرض بالطعام 
المعلوم. وذكروا نهى رسول الله يَكِةّ عن المحاقلة» وقد تأولوا فى ذلك 
أنها استكراء الارض بالحنطة. وما كان فى معناها. وقد ذكرنا اختلااف 
العلماء فى معنى المحاقلة والمخايرة وكراء الأرض فى باب داود من 
كتابنا هذا بما يغنى عن إعادته ها هناء وإنما ذكرنا ها هنا اختلاف الآثار 
فى ذلك وجملة الأقاويل» وبالله التوفيق. 

وقال آخرون: جائرز أن تكرى الارض بالذهب» والورق» والطعام 

وكل ما جاز أن يكون ثمنا لشىء فجائز أن يكون أجرة فى كراء 
الارض ما لم يكن مجهولاء ولا غررا. 

واحتجوا بما روى الاوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
حنظلة بن قيس الانصاري» قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء 
الأرض بالذهب والورق» فقال: لا بأس بذلكء. إنما كان الناس على 
عهد رسول الله تَكلِيِةِ يواجرون بها على الماذيانات» وإقبال الجداول» 


فقتبح البو 


لللللا تيد 


ف لك هذكء ويسلم هذاء ويسلم هذاكء ويهلك هذاء ولم يكن للناس 
كراء الا هذا فلذلك زجر عنه عَللِلةِ فإما بشىء مضمون معلوم فلا 
بأس يه310)) , 


قالوا فمي هذا الحديث إجازة كراء الارض بكل شيء معلوم . وإغا 
النهى عن ذلك بأن يجهل البدل». ذكره أبو داود عن إبراهيم بن موسى 
عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي. 

قال أبو داود: روى الليث عن ربيعة مثله. قال ورواية يحيى بن 
سعيد عن حنظلة نحوه مثله . 


قال أبو عمر: 


روى الثوري» وابن عيينة» ويزيد بن هارون وغيرهم عن يحيى بن 
للذي نخابيره» ونكري منه الارض: لك هذه القطعة» ولنا هذمه» فربما 
اخرجت هذهء ولم تخرج هذه شيئاء فنهانا رسول الله كِكهِ عن ذلك» 
فاما بذهب أو ورق فلم ينهناء دخل حديث بعضهم في بعض”2©). قيل 
لابن عيينة: إن مالكا يروي هذا الحديث عن ربيعة» فقال: وما يريد 
بذلك» وما يرجو منه؟ يحيى بن سعيد أحفظ منه» وقد حفظناه عنه. 


()م (/ 7/118 ]) د(8/ ه58 -85/ 277947 ن (7/ )١9.8/07‏ من طريق 
الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله 
عنهة . 

(5) خ (ه/ 57/1١‏ م50 4)]1١1[1547/1185‏ ن (لا/ غه/ 591١‏ 
جه )1108/87١/1(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج 
رضي الله عنه . 


إحياء الموات والمساقاة والمزادعة والمياه 


6 كك (ررزززلااا 


ورواية الاوزاعى عن ربيعة موافقة لرواية يحيى بن سعيدء ورواية 
مالك ار 

ففي هذا الحديث ان النهي انما كان مخرجه من أجل المخابرة» 
وجهل الإجارة» وذلك أيضا بين فيما ذكر الحميدي عن ابن عيينة» 
قال: حدثنا عمرو بن دينار» قال سوست عبل الله يد عنمن يقول: 
«كنا نخابر» ولا نرى يذلك باساء حتى زعم رافع ب بن خديج أن رسول 
الله كَلِلَهّ نهى عنه»ء فتركنا ذلك من أجل قوله20». فقد بان بهذا 
الحديث معنى حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه الذي قدمنا ذكره. 
وبان به أن ذلك من أجل المخابرة» وهي كراء الارض محمو انا يخرج 
منهاء لا خلاف في ذلك» وقد ذكرناه» ومضى القول فيه من جهة 
اللغة» والآثار بما فيه كفاية . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان.ء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ ء قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء. قال: حدثنا حماد بن زيد 
عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: «كنا لا نرى بالخبر 
بأسآء حتى كان عام أول» فزعم رافع ان رسول الله كلد نهى عنه(2». 


قالوا: والخبر والمخابرة : وهي كراء الارض ببعض ما تخرجه على 


)١(‏ م .)1641/11١1/4/5(‏ ن (75978/094/1) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. حم 5/١١‏ ؟؟)؛ (5/١١)؛‏ ("/ ه”:) و(7/5:١1).‏ 
01/1160 دم اام 
ن (8/7ه-7977/094-/2)79710 جه (819/75/ )١516٠‏ من طرق عن عمرو بن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


فتبح البو 


الللأللا يد 

واحتجوا أيضا ان حديث رافع بن خديج انما معناه النهى عن 
المزارعة وهي كراء الارض بالثلث والربع بما حدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذيء. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكينء قال: حدثنا الحكم 
ابن خديج عن النبي كَكِلْهٌ انه نهى عن المزارعة(©. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبي» قال : حدثنا جرير عن منصور عن 
مجاهد عن أسيد بن ظهير» قال: أتانا رافع بن خديج » فقال: «ان 
رسول الله كَكيْدِ ينهاكم عن الحقل(2. 

والحقل: المزارعة بالثلث والربع. وهو معنى حديث ثابت بن 
الضحاك عن النبي يَلكِْدِ انه نهى عن المزارعة . 

وعللوا حديث جابر بأنه يحتمل أن يكون على الندب» وان مطرا 
الوراق قد خالفه غيره فيه» فرواه عن عطاء عن جابر بن عبدالله 
قال: «كان لرجال هنا فضول ارضين على عهد رسول الله كَلِلةِ 
وكانوا يواجرونها على النصف. والثلث» فقال رسول الله كلد من 
كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها اخاه» فان أبى فليمسك(<"» فقالوا 
فقد تبين بهذا ان النهي انما خرج عن المزارعة» والمخابرة» وذلك كراء 


)١(‏ م (9/ 1044/1184-118) من حديث عبد الله بن معقل أنه قال: أخبرني ثابت بن 
الضحاكء أن رسول الله يَكَفِيِةِ نهى عن المزارعة . 

)0198/505/١١( ن (47/17/ 738174) وفي الكبرى (5/ 5097/940)): حب: الإحسان‎ )١( 
2)554/5( من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير رضي الله عنه. حم‎ 
من طرق‎ )١17- /877/5( د (9/ -3598/59)/ ن (/417-41/0/ 8108-5817 7). جه‎ 
أخرى عن منصور بهذا الإسناد المذكور أعلاه.‎ 

(9) لخ (ه/ لال ١‏ )م 049411657511155 ن 088/45/70 
(؟/19- ا كدم/راه 4 1). 
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حا ل 

وكذلك روى أبو الزبير عن جابرء قال: «كنا في زمن النبي وَكِلٍ 
نأخذ الأرضين بالثلث» والربع» والماذيان» فنهى رسول الله يَكَِهِ عن 
ذلك00)), 

قالوا: واما بالطعام المعلوم» فلا بأس بذلك كسائر العروض» ولم 
يعرقوا بين كراء الارض» وكراء الدار والى هذا ذهب الشافعى رحمه 
اللّه . 

وقال آخرون: أحاديث رافع فى هذا الباب لا يشبت منها شيء 
يوجب أن يكون حكما لاختلاف الفاظها واضطرابهاء وكذلك حديث 
جابر . 

قالوا: وممكن أن يكون النهى عن ذلك على نحو ما رواه سعيد بن 
يكون على السواقيء وبما ينبته الماء حول البئرء فنهانا رسول الله كَل 
عن ذلك0©. 

حدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر» 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 


.)٠١8/5( الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)]471165/11١1/7/70 م‎ )١( 

(9) د(584/9- عع تان حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابراهيم 
ابن سعد عن محمد 2*7 بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك رضي الله عنه. حم 
(87/1»). الدارمى (2)7717/7 
حب: الإحسان )07-1١/17/11(‏ من طريق يزيد بن هارون بهذا الإستاد المذكور أعلاه. 
حم 78/1 ةلا ن (لا/راه/ .1 وفي الكبرى (947/7-/725777/919), الطحاوي 
)١١1/5(‏ عن ابراهيم بن سعد بنفس الإسناد المذكور أعلاه. 

(#) في التمهيد: ابراهيم بن سعد عن عكرمة فلم يذكر محمداء وهو خطأ كما ترى. والحديث 
فيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وهو ضعيف كما في التقريب. 
وقد حسنه الشيخ ناصر لشواهده» انظر صحيح النسائي (547/814/5). 


فتحالبيو 


لازا فد 
لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: «كنا نكرى الارض بما على 
السواقي» فنهانا رسول الله كه عن ذلك» وأمرنا أن نكريها بذهب أو 
ورق2©0. وهذا على نحو ما قاله يحيى بن سعيد عن حنظلة عن رافع 
في ذلك . قوله لك هذه القطعة. ولي هذهء فربما أخرجت هذه وربما 
لم تخرج هذهء ومثله ما رواه الاوزاعي عن ربيعة عن حنظلة عن 
رافع» وذلك كله مجهول وغررء ولا يجوز أخذ العوض على مثله في 
الشريعة للجهل به. 

قالوا: فأما بالثلث والربع والجزء المعلوم فجائزء لأن ذلك معلوم 
سنة ماضية في قصة خيبر» اذ أعطاها كَكِْدِ اليهود على نصف ما تخرج 
أرضها وثمرتها. 

وروى ابن المبارك » قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر ان «رسول الله يَكِيْةِ أعطى خيبر اليهود على ان يعملوها ويزرعوها 
ولهم شطر ما خرج منه(». 


وروى أنس بن عياض ويحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع» عن ابن عمرهء قال: «عامل رسول الله يَكِلْهّ خيبر بشطر ما 
يخرج منها من زرعء أو تمر ». ذكر ذلك كله البخاري.» وهو 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(1) خ (3751/18/0) من طريق عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. 
خ (137728/157/5) من طريق أنس بن عياض بهذا الإسناد المذكور أعلاه. 
حم (5/ا١)‏ خ (777594/15/5) م1501/1145 د( متخ 1ك 
ت (1787/3537-577/9), جه (7/ 7/875 71737) من طريق يحيى بن سعيد القطان بهذا 
الإسناد المذكور أعلاه. 

(*) سبق تخريجه بنحوهء» انظر ما قبله. 
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41 >>> إرززززلالا 
صحيبح الأثر» وقد تقدم القول بذكر القائلثين بهذه الأقاويل. ومعنى 
اختلافهم فى ذلك فى باب حديث داود بن الحصين من كتابنا هذاء 
وبالله التوفيق . 


|اااا)ا) سد 5١‏ 
باب منه 


[؟] مالك؛. عن ابن شهاب». عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله يك قال ليهود 

خيبر: أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم؛ قال: فكان رسول الله 

كةْ يبعث عبل الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم» ثم يقول: ان شئتم فليء 

فكانوا يأخذونه2(0). 

قال أبو عمر: 

ليس في قوله في هذا الحديث أقركم ما أقركم الله دليل على جواز 
المساقاة الى أجل غير معلوم» ومدة غير معينة» لأن السنة قد أحكمت 
معاني الإجارات وسائر المعاملات» من الشركة والقسمة»ء وأنواع 
أبواب الرباء والعلة بينة في قصة اليهودء وذلك انتظار حكم الله 
فيهم» فدل على خصوصهم في هذا الموضع» لأنه موضع خصوص لا 
سياه الو إن يشركهم فيه غيرهم» والذي عليه العلماء بالمدينة» أن 
المساقاة لا تجوز الا الى أجل معلوم» وسنين معدودة الا أنهم يكرهونها 
فيما طال من السنين» مثل العشر فما فوقهاء وقد قيل أن رسول الله 
يَكْدِ إنما قال: أقركم ما أقركم الله» وكان يخرص عليهم» لأن الله كان 
قد أفاءها عليه بغير قتال» أو بعضها على ما تقدم وصفنا له وكان 
أهلها له ولمن استحق شيئا منهاء كالعبيد لأنه سياهم ومن عليهم. 
وجائز بين السيد وعبده. ما لا يجوز بينه وبين غيره» لان ماله له» وله 
انتتزاعه منه» الا ترى أنه ليس بين العبد وسيده رباء وإن كره ذلك 
لهما عندنا. وأما الخرص في المساقاة» فان ذلك غير جائز عند أكثر 


)١(‏ هذا حديث مرسل وقد وصله ابن عبد البر من طرق» انظرها في الجهاد باب "ما جاء في أن 
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43 كك || اإازلاا . 
العلماء في القسمة والبيوع» الا أن أصحابنا يجيزون ذلك عند اختلاف 
أغراض الشركاء» ولهم فى ذلك ما نورده بعد عنهم في هذا الباب ان 
شاء الله . وأكثر العلماء يجيزون الخرص للزكاة وانما يجوز ذلك عندهم 
فى الزكاة» لأن المساكين ليسوا شركاء معينين» وانما الزكاة كالمعروف» 
واطلها فنا اناد واما قسمة الثمار فى رؤوس الاشجار فى المساقاة أو 
غيرهاء فلا يصلح عند أكثر العلماء» الا أن لأصحابنا في اجازة قسمة 
ذلك اختلافاء سنذكره عنهم وعمن سلك سبيلهم في ذلك بعد في 
هذا الباب ان شاء الله تعالى» وانما لم يجز أكثر العلماء القسمة في 
ذلك الا كيلا فيما يكال» أو وزنا فيما يوزن» لنهي رسول الله يَكْهِ عن 
المزابنة» وعن بيع الدمر بالتمرء الا مشلا بمثل(©: وأما حكاية قول 
أصحابنا في ذلك» فكان ابن القاسم يقول ويرويه عن مالك: لا يجوز 
من قسمة الثمار فى رؤوس النخل اذا اختلفت حاجة الشريكين» الا 
التمر والعتب فقطء وآما الخوخ والرمات والسقرجل والقثاء والبطيخ 
وما أشبه ذلك من الفواكه التي يجوز فيها التفاضل يدا بيد» » فإنه لم 
يجز مالك اقتسامه على التحري» وكان يقول: المخاطرة تدخله حتى 
يبين فضل أحد النصيبين على صاحبه. حكى ذلك ابن حبيب عن ابن 
القاسم» قال ابن حبيب: وقال مطرف وابن الماجشون وأشهب: ولا 
بأس باقتسامه اذا تحرى وعدلء أو كان على التجاوز والرضى 
بالتتفاضل» قال: وهو قول أصبغء وبه أقول». لان ما جاز فيه 
التفاضل» جازت قسمته بالتحري. وذكر سحنون عن ابن القاسم» عن 
مالك» أنه سأله غير مرة عن قسمة الفواكه بالخرص فأبى أن يرخص 
في ذلكء» قال: وذلك ان بعض أصحابنا ذكر أنه سأل مالكا عن قسمة 


. تقدم تخريجه في باب 'ما جاء في المزابنة والمحاقلة'‎ )١( 


فقحالبو 


||)|)] سس كذ 


الفواكه بالخرص» فأرخص فيهء فسألته عن ذلك فأبى أن يرخص لي 
فيه. قال أشهب: سألت مالكاً مرات عن ثمرة النخل وغيرها من 
الثمار تقسم بالخرصء» فكل ذلك يقول لي اذا طابت الثمرة من النخل 
وغيرها» قسمت بالخرص . واختار هذه الرواية يحيى بن عمر قياسا 
عن جواز بيع العرايا في غير النخل والعنب» كما يجوز في النخل 
والعنب» ويجوز بيع ذلك كله بخرصه الى الحذاذ. قال يحيى بن عمر 
أشهب: لا يشترط في الثمار الا طيبهاء ثم يقسمها بين أربابها 
بالخرص» ولا يلتفت الى اختلاف حاجاتهم» ورواه عن مالك» قال: 
وابن القاسم يقول: لا يجوز ان يقسم بينهم بالخرص» الا أن يختلف 
غرض كل واحد منهم» فيريد أحدهم أن يبيع» والآخر أن ييبس 
ويدخرء والآخر أن يأكل» فحينئذ يجوز لهم قسمتها بالخرص اذا وجد 
من أهل المعرفة من يعرف الخرص» وان لم تختلف حاجاتهم» لم يجز 
ذلك لهمء وان اتفقوا على أن يبيعواء أو على أن يأكلوا رطبا أو تمرا 
أو على أن يجذوها تمراء لم يقسموها ولا بالخرص وقال سائر أهل 
العلم: لا تجوز القسمة في شيء من ذلك كلهء الا على أصله مع 
اختلافهم في ذلك أيضا. وأما الشافعيى فتحصيل مذهبه؛ أن الشركاء 
فى النخل والشجر المثمر اذا اقتسمت الاصول بما فيها من الشمرةء 
5 لأن الثمرة تبع للأصول. وكان كل واحد منهم قد باع حصته 
من عراجين النخل وأغصان الشجر. بحصة شريكه فى الثمرء وكذلك 
الارمن اذا قبيتت بعندة مرروغة د "كان الورع انها اللارمك فن القفية) 
والقسمة عنده مخالفة البيوع. قال: لانها تجوز بالقرعة» والبيع لو وقع 
على شرط لم يجز أيضاء فان الشريك يجبر على القسمء ولا يجبر 
على البيع . وأيضا فإن التحابي في قسمة الثمرة وغيرها جائزء وذلك 
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معروف وتطوع. ولا يجوز ذلك في البيع» ولا يجوز عند الشافعي 
قسمة الثمرة قبل طيبها بالخرص على حال» ويجوز عنده قسمتها مع 
الأصول على ماذكرنا. وقد قال فى كتاب الصرف يجوز قسمتها 
بالقرسن 111 طابض بوتدل :يبعا والارل تور فى مدطيه عند حابم : 


فق حاليو 


|ااااز)]) سد 1 


ما جا. في أن الأعلى قبل الأسفل في الماء 
في نظام واعتدال 


[4] مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه ان 
رسول الله يك قال في سيل مهزور ومذينيب: «يمسك حتى الكعبين؛ ثم 
يرسل الأعلى على الأسفل». 
قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث في سيل مهزور ومذينيب» 

هكذا يتصل عن النبي كَلٌ من وجه من الوجوه» وارفع أسانيده: ما 

حدثناه خلف بن القاسم». حدثنا بكر بن عبد الرحمن بن محمد أبو 
العطار بمصر: حدثنا يحيى بن سليمان بن صالح بن صفوان» حدثنا 
أبو صالح الحرانى عبد الغفار بن داود» حدثنا محمد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق. عن أبي مالك بن ثعلبة» عن أبيه» أن النبي كك 
أتاه أهل مهزورء فقضى: «ان الماء اذا بلغ الى الكعبين لم يحبس 

الأعلى2») . 
وذكر عبد الرزاق » عن أبي حازم القرظي» عن أبيه» عن جده. أن 

رسول الله يك قضى في سيل مهزور: أن يحبس في كل حائط حتى 

يبلغ الكعبين» ثم يرسل» وغيره من السيول كذلك. قال: وأتخبرنا 


)١(‏ د (8/5) من طريق الوليد -يعني ابن كثير- عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن 
أبى مالك. جه )١5181١-875/5(‏ من طريق آخر عن ثعلبة. قال البوصيري فى الزوائد 
(ص/ام) : انفرد ابن ماجه بهذا الحديث عن ثعلبة وليس له شيء في بقية الستةء وعدا إسناد 
ضعيف». فيه زكريا بن منظور المدني القاضي ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والبخاري 
وابن المديني والنسائي وابن عدي والدارقطني وغيرهم . 
قلت: لكنه عند أبي داود كما تقدم. وسند ابن عبد البر فيه عنعنة ابن اسحاق. والحديث 
ضحي عيبر طرلة: 
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50 >> إرزرزاللاا 
معمر قال: سمعت الزهري يقول: نظرنا في قول النبي كَلةُ: «ثم 
احبس الماء حتى يبلغ الى الجدر»اء فكان ذلك الى الكعبين. 


قال أبو عمر: سئل أبو بكر البزار عن حديث هذا الياب» فقال: 
لست احفظ فيه بهذا اللفظ عن النبى كله حديثا يثبت. 


قال أبو عمر: فى هذا المعنى وان لم يكن بهذا اللفظ حديث ثابت 
مجتمع على صحته. رواه ابن وهبء عن الليث بن سعد» ويونس بن 
يزيد جميعا عن ابن شهاب» أن عروة بن الزبير حدثه: ان عبد الله بن 
الزبير حدثه عن الزبير: أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع 
رسول الله يكِ » الى رسول الله يلِ في شراج الحرة» كانا يسقيان به 
كلاهما النخل » فقال الانصاري: سرح الماع فأبى عليه» فقال رسول 
الله يَكِْةِ: اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء الى جارك» فغضب الانصاري 
فقال: يا رسول اللّهء ان كان ابن عمتكء» فتلون وجه رسول الله عله 
ثم قال: يا زبير» اسق ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. قال 
5 0 2 ص 0 ال 01 

الزبير: لا أحسب هذه الاية أنزلت إلا فى ذلك: # فلا وَرَيِكَ لا 
ومنو حَقٌ يكوك نما سجر بِدْنَهُمْ 4 الاية''“. ومعنى هذا 
الحديث: ان رسول الله يَكَلِيْةِ كان قد أشار على الزبير بما فيه السعة 
للانصاري» فلما كان منه ما كان من الجفاءء استوعب للزبير حقه في 


صريح الحكمء والله أعلم. 


,)575:-1809/14/0( أخرجه: حم (0-4/5), خ‎ )١( 
م (1859/5--7707/187) كلاهما من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه.‎ 
0) 551/80 وأخرجه: حم (:/5-ه). د (:/ اه كاه / لات‎ 
جه (879/75/ ٠718)ء من حديث عبد الله بن الزبيرء وهؤلاء كلهم‎ .)0171١/585/8( ن‎ 
أخرجوه من طريق الليث بن سعد بهذا الإسناد.‎ 
وأخرجه: ن (081777/5770-579/48) من طريق بن وهب والليث بن سعد بهذا الإسناد عن‎ 
عبد الله بن الزبير.‎ 


فقبحاليبيدو 


|لأااا))) د 1 

وقد حدثنا محمد» حدثنا على بن عمر الحافظ. عن أبى محمد بن 
صاعد. وعلى بن محمد الابكافي قالا: حدثنا ال 
محمد بن الهيثم القاضي. حدثنا اع و ات الملصريء» حدثنا 
إسحاق بن عيسى» حدثنا مالك. عن أبي الرجال» عن عمرة» عن 
عائشة أن رسول الله يليه قضى فى ا ومذينيب «ان يمعسك 
الأعلق الن التكميين تت ببسل الاعلن الى الانينف| 4د وهنا اناد 
غريب جدا عن مالك. لا أعلمه يروى عن مالك بهذا الإسناد من غير 
هذا الوجه. 


قال أبو عمر: حديث سيل مهزور ومذينيب» حديث مدني مشهور 
عند أهل المدينة» مستعمل عندهم» معروف» معمول 0 
واد بالمدينة» وكذلك مذينيب واد أيضا عندهم. وهما جميعا يسقيان 
بالسيل» فكان هذا الحديث متوارثا عندهم العمل به» وذكر عبد الملك 
ابن حبيب: ان مهزور ومذينيب واديان من أودية المديئنة يسيلان بالمطر. 
ويتنافس أهل الحوائط في سيلهماء فقضى به رسول الله يَكةٍ للأعلى 
فالأعلى» والأقرب فالأقرب الى ذلك السيل» يدخخل صاحب الخائط 
الأعلى اللاضق يه 'الشيل مجميع المأءافى ,جاتطة» .ويصرف مستسخزاة ال 
بيسته فيسيل فيها ويسقى بهء حتى اذا بلغ الماء من قاعة الحائط الى 
الكعبين من القائمء أغلق البيبة وصرف مازاد من الماء على مقدار 
الكعبين الى من يليه لحائطه» فيصنع فيه مثل ذلك» ثم يصرفه الى من 
يليه أيضاء هكذا أبدا يكون الاعلى فالاعلى اولى به على هذا الفعل» 
حتى يبلغ ماء السيل الى أقصى الحوائطء قال: وهكذا فسره لي 
مطرف وابن الماجشون عند سؤالهما عن ذلك» وقاله ابن وهبء. قال: 
وقد كان ابن القاسم يقول: اذا انتهى الماء في الحائط الى مقدار الكعبين 
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حي لا 


من القائم: أرسله كله الى من تحته. وليس يحبس منه شيئا في 
حائطه» وقول مطرف وابن الماجشون احب الي في ذلك وهما اعلم 
بذلك». لان المدينة دارهماء وبها كانت القصةء وفيها جرى العمل 
بالحديث. وروى زياد . عن مالك: قال: تفسير قسمة ذلك: ان 
يجري الأول الذي حائطه اقرب الى الماء مجرى الماء فى ساقيته الى 
حائطه» بقدر ما يكون الماء فى الساقية الى حد كعبيه» فيجري كذلك 
في حائطه حتى يرويه» ثم يفعل الذي يليه كذلك؛» ثم الذي يليه 
كذلك هديق من اماد قرء ع" قال هذه السثة يما وفما يشبههنا 
مما ليس لأحد فيه حق معين. الأول أحق بالتبدية» ثم الذي يليه» الى 
آخرهم رجلا. 

قال أبو عمر: ظاهر الحديث يشهد لا قاله ابن القاسم» لأن فيه: ثم 
005 الاعلى على الأسفل» ولم يقل: ثم يرسل بعض الاعلى. وفي 
الحديث الآخر: ثم يحبس الاعلى» وهذا كله يشهد لابن القاسمء 
ومن جهة النظر أيضا: ان الاعلى لو لم يرسل الا ما زاد على 
الكعبين: لانقطع ذلك الماء في أقل مدة» ولم ينته حيث يتتهي اذا 
أرسل الجميع» وفي ارسال الجميع بعد اخذ الاعلى منه ما بلغ الكعبين 
اعم فائدة واكثر نفعا فيما قد جعل الناس فيه شركاء» فقول ابن 
القاسم أولى على كل حال» وفي المسألة كلام ومعارضات.». لا معنى 
للإتيان بهاء والصحيح ما ذكرناء وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: حكم الأرحى وسائر المنافع من النبات والشجرات 
فيما كان أصل قوامه وحياته من الماءء الذي لا صنع فيه لأدمي» كماء 
السيول وما أشبههاء كحكم ما ذكرناء لا فرق بين شيء من ذلك في 
أثر ولا نظرء واما ما استحق بعمل» أو ملك صحيحء» واستحقاق 
قديم» وثبوت ملك: فكل على حقه. على حسب ما من ذلك بيده 
وعلى أصل مسألتهء والله الموفق للسدادء لاشريك له. 


4م 
ليد 


[ها مالك. عن أبي الرجال: محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عمرة بنت 

عبد الرحمن أنها أخبرته. ان رسول الله يِه قال: لا يمنع نقع بئر(١».‏ 

قال أبو عمر: زاد بعضهم عن مالك؛» في هذا الحديث بهذا 
الاسناد: يعني فضل مائهاء وهو تفسير لم يختلف في جملته » 
واختلف في تفسيره» ولا أعلم احدا من رواة الموطأ عن مالك اسند 
عنه هذا الحديث» وهو مرسل عند جميعهم» فيما علمت هكذاء 
وذكره الدارقطني عن أبي صاعد عن أبي علي الجرمي عن أبي صالح : 
كاتب الليث» عن الليث بن سعدء عن سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي عن مالك بن أنس» عن أبي الرجال: محمد بن عبد الرحمن 
الو ل عر اله مجر وفك عي ال رده عن عائشة». ان رسول 
الله كَكِّْه نهى أن يمنع نقع بئر. وهذا الاسناد وان كان غريبا عن مالك 
فقد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن مالك أيضا كذلك » الا أنه فى 
الموطأ مرسل عند جميع رواته» واللّه أعلمء وقستد اسيده عن أبن 
الرجال محمد بن إسحاق وغيره وقال ابن وهب في تفسير قول النبي 
يك لا بمنع نقع بئر هو ما تبقى فيها من الماء بعد منفعة صاحبها 
وأخبرنا قاسم بن محمد. قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
أحمد بن عمرء وحدثنا عبيد بن عمرو ومحمد بن عبد الملك» قالا: 
حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر 
الجرجاني » قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي» قال: حدثنا محمد 


)١(‏ حديث مرسل وسيأتي موصولا في الحديث بعدذه. 
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37 >> إرررزززللا 


ابن إسحاق» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عمرة» عن عائشة 
قالت: نهى رسول الله كله ان يمنع نقع بئرء يعنى فضل مائها(©. 

هكذا جاء هذا التفسير فى نسق الحديث مسنداء وهو كما جاء فيه» 
تلان تن "للك نين اماما دنه ليق طن متاكاك انق اوخنت 
زوفتو وحيب] | نان انا نا للدي ١‏ ادي ين ا لوعايوة اسان 
الاخميمىء ان نرويه عنه وأجاز لنا ذلك وأخبرنا به بعض اصحايبنا 
مال حدثنا أبو الحسن محمد بن موسى بن أبى مالك المعافري 
قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرنسي قال: حدثنا أحمد بن خالد 
الوهبى» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبدالرحمن» 
عن آمة:غمرة» عن ضافغنة الت نهى.رسول الله كلل ان عنم نقع 
بئر يعني فضل مائها(١».‏ 

أخبرنا عبد العزيز بن عبد الرحمن» قال: حدثنا أحمد بن مطرف» 
وحدثنا إبراهيم بن شاكر » قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن صالح. 
قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن أمه عمرة» عن عائشة قالت: سمعت رسول الله 
يَئِلدّ ٠‏ ينهي ان يمنع نقع بئرء يعني فضل الماء(© . 


)١(‏ حم (538-1754/5), حب: الإحسان /971/1١(‏ 5106) من طريق محمد بن إسحاق 
عن محمد بن عيد الرحمن بهذا الإسناد. وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث في إحدى روايتي 
أحمد. 
ورواه: حم )507-١١7/7(‏ وروايته الثانية من طريق خارجة بن أبي الرجال به. ك (11/5) 
وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبيى. هق (7/؟15١)‏ من طرق عن محمد بن عبد الرحمن 
بهذا الإسناد. 
وروأه: جه (57/4/878/5؟7) من طريق حارثة عن عمرة عن عائشة. وقال - 


فت حاألبرو 


|اااازما| د ١‏ 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق: القاضى» قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القفي د نقاله كي خارسة ابن فيد اللسين انان تعد ابن الرعان 
وام نس عن عائشة زوج النبي يَكِلةِ له هئ أن عتم تقع بماء 
بعر 20 , 
قال أبو عمر: كان ابن عيينة يقول - فى قول رسول الله كله - 
الا يمنع نقع بئر»: هن أن لا نه الماء :قبل أن يسقن: وقال ابن وهب: 
تفسير قوله «لا يمنع نقع بئر» هو ما بقى فيها من الماء بعد منفعة 
ماعنا 

قال أبو عمر: وقد زوي عن النبي كَكلْهِ ٠‏ انه نهى عن بيع فضل 
الماء في وجوه أيضا صحاح» ولمعنى فيها كلها متقارب فمن ذلك 
حديث ابي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله 
ككٌِ عن بيع فضل الماء يمنع به الكلأ(2» ومنها حديث جابر. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع . 
عن ابن جريج» عن أبي الزبيرء عن جابرء قال: نهى رسول الله 


- البوصيري في الزوائد (ص775): فيه حارثة بن أبي الرجال ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
وأبو زرعة والبخاري والنسائي وابن سعد وأبو داود وابن حبان وعلي بن الجنيد وغيرهم . 
ورواه: هق )١077/5(‏ من طريق مالك بإسناد حديث الباب. ومن طريق سفيان به. وقال 
هذا هو المحفوظ مرسل . 

)١(‏ سبق تخريجه في الذي قبله. 

(0) حم 44/0 اخ (4/ -5/ 57087). م (57511057/1198/5]) 
ت (*/ الاه/ )١71/١‏ جه (77/8/858/75). 
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كل عن بيع فضل لماء 27» ومنها حديث داود العطارء عن عمرو 
ابن دينار» عن أبي المنهال» عن اياس بن عبدء أن النبي يك نهى عن 
بيع فضل الماء40» هكذا قال داود العطارة. وخالفه سفيان بن عبيئة» 
عن عمرو باسناده فقال: عن بيع الماء . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد»ء قال: حدثنا 
داود العطارء قال: حدثنا عمرو بن المنهال» عن اياس بن عبد» قال 
لرجل: لا تبع الماء» فان رسول الله كلك نهى عن بيع الماء . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ء قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو اخبره أبو المنهال ان اياس بن عبد» قال لرجل: لا 
تبع الماء فان رسول الله يللد نهى عن بيع الماء 9 . 

وأخبرنا خالد بن قاسمء حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن 
العسكري: أنبأنا الربيع بن سليمانء أنبأنا الشافعي » أنبأنا سفيان بن 
عيسينة عن عمرو بن دينار» عن أبي المنهال» عن اياس بن عبدء انه 
قال: لا تبيعوا الماء فان رسول لله يك نهى عن بيع الماء . قال سفيان: 
لا يدري عمرو اي ماء هو" . 


(1)م [١5565 /١١91//*9(‏ ؟]). جه (4258/5/ 201741 
حب: الإحسان .»)51057/559/١١(‏ هق )١5/5(‏ من طرق عن ابن جريج بهذا الإسناد. 
(؟) د 1/١/9‏ ت (8#/ الاه/71١١)‏ وقال: حسن صحيح . 
ن (577/528677/17) من طريق داود بن العطار بهذا الإسناد. وقال ابن دقيق العيد: على 
شرطهما (فيض القدير للمناوي :057/5 3). 
(9) حم ,.)١158/4(‏ ن (0/ 01 9/ 570غ). جه (7477/83748/7) من طريق سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن ديتار بهذا الإسناد. 


فق حالبو 


١ سد‎ )))م||ا١||‎ 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن السكن» قال: 
حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاري» قال حدثنا موسى بن 
إسماعيل» قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن الاعمش: سمعت 
أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَل : ثلاثة 
لا ينظر الله اليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل 
كان له فضل ماء فمنعه ابن السبيل» وذكر الحديث20©. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن إسحاق القاضي» 
قال: حدثنا أحمد بن مسعود الزبيري» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم وحدثنا أحمد بن عبد الله» حدثنا الميمون بن حمزة» 
قال: حدثنا الطحاوي. قال حدثنا المزنى» قالاا جميعا: اخبرنا الشافعى 
بمعنى واحد قال: معنى حديث النبي يكَككِ انه نهى عن بيع الماء» 0 
بيع فضل الماء» وانه نهى عن منع فضل الماء» هو والله أعلم» ان يباع 
الماء في المواضع التي جعله الله فيهاء وذلك أن يأتي الرجل الرجل له 
البئرء أو العين» أو النهرء ليشرب من مائه ذلك» وليسقى دابته» وما 
أشبه هذاء فيمنعه ذلك». فهذا هو المنهى عنه: لأن 00 الله عَكئِلة 
قال: لا يمنع فضل الماء. واما قول رسول الله كَل لا يمنع فضل الماء 
ليمنع به الكلأً. فمعنى ذلك ان يأتي الرجل بدابته» وماشيته» الى 
الرجل له البئر»ء وفيها فضل عن سقي ماشيته» فيمنعه صاحب البثر 
السقي» يريد بيع فضل مائه منهء فذلك الذي نهى عنه عن بيع فضل 
الماءء وعليه ان يبيح غيره فضل مائه» ليسقي ماشيته لان صاحب 
الماشية اذا منع ان يسقي ما شيته. لم يقدر على المقام ببلد لا يسقي فيه 
ماشيتهء» فيكون منعه الماء الذي يملك منعا للكلاأً الذي لا يملك . 


)١(‏ حم (707/1--14) لخ (ه/ 1104/47 م (1/ "الاك 
ن (87/ 7587/ 2776 5). جه (7/ )7١1 ١7/17/55‏ من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد. 
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ودلت السنة على أن مالك الماء أحق بالتقدم في السقى من غيره 
لأنه أمر بان لا يمنع الفضل» والفضل هوالفضل عن الكفاف» 
والكفاية . 

ودلت السنة على ان المنع الذي ورد فى فضل الاء. هو منع شفاه 
الناس والمواشي ان يشربوا فضلا من حاجة صاحب الملك من الماء» 
وأن ليس لصاحب الماء منعهم. 

وأحاديث رسول الله يك في ذلك متفقة تفسرها السنة المجتمع 
عليهاء وان كانت الاحاديث بألفاظ شتى» قال: وان كان هذا فى ماء 
البئر كان فيما هو أكثر من ماء البثر أولى أن لا بمنع من الشفة. قال: 
ولو أن رجلا أراد من رجل له بكر فضل مائه من تلك البئرء ليسقى 
بذلك زرعهء لم يكن له ذلك» وكان لمالك البثر منعه من ذلك» لأن 
النبي كَلِل إنما أباحه في الشفاه التي يخاف مع منع الماء منهاء التلف 
عليهاء ولا تلف على الارضء» لأنها ليست بروح» فليس لصاحبها أن 
يسقى الا بإذن رب الماء» قال: واذا حمل الرجل الماء على ظهره فلا 
نا انه ف ري لانه مالك لما حمل منهء وانما يبيع تصرفه 
يبحمله. قال: وكذلك لو جاء رجل على شفير بئر فلم يستطع ان ينزع 
بنفسهء لم يكن بأسا أن يعطي رجلا أجرا وينزع له لأن نزعه انما هو 
إجارة ليست عليه» هذا كله قول الشافعي. 

وأما جملة قول مالك وأصحابه فى هذا الباب» فذلك ان كل من 
حفر في أرضه أو داره بثراً فله بيعهاء وبيع مائها كلهء وله منع المارة 
من مائها الا بثمن, الا قوم لا ثمن معهمء وإن تركوا الى ان يردوا 
ماء غيره هلكواء فانهم لا يمنعون. ولهم جهاده أن يمنعهم ذلك» وأما 
من حفر من الآبار في غير ملك معين لماشية أو شفة» وما حفر في 


فقت حألبر 


|ااااا|))) سد ١‏ 


الصحاري كمواجل المغرب» وانطابلس» وأشباه ذلك» فلا يمنع أحد 
فضلهاء وان منعوه حل له قتالهم» فان لم يقدر المسافرون على دفعهم 
حتى ماتوا عطشاء فدياتهم على عواقل المانعين» والكفارة عن كل 
نفس على كل رجل من أهل الماء المانعيين مع وجيع الادب. 

وكره مالك بيع فضل ماء مثل هذه الآبار من غير تحريم» قال: ولا 
بأس ببيع فضل ماء الزرع من بئر أو عين» وبيع رقابهماء قال: ولا 
يباع أصل بثر الماشية» ولا ماؤهاء ولا فضله يعني الآبار التي تحفر في 
الفلاة للماشية والشفاهء وأهلها أحق بريهم» ثم الناس سواء في 
فضلهاء الا المارة» او الشفة» او الدواب فإنهم لا يمنعون. 

قال أبو عمر: 

أما البئر تنهار للرجل وله عليها زرع او نحوه من النبات الذي يهلك 
بعدم الماء الذي اعتاده» ولا بد له منه» والى جنبه بئر لجاره يمكن ان 
يسقى منها زرعهء فقد قال مالك وأصحابه: ان صاحب تلك البئر 
يجبر على ان يسقي جاره» بفضل مائه. زرعه الذي يخاف هلاكه اذا 
لم يكن على صاحب الماء فيه ضرر بين» وعلى هذا المعنى تأول مالك 
قوله: كََِهُ: لا يمنع نقع بئرء يعني بثر الزرع . 

واختلف أصحابه هل يكون ذلك بشمنء أو بغير ثمنء فقال 
بعضهم: يجبر»ء ويعطى الثمن» وقال بعضهم: يجبرء ولا ثمن له 
وجعلوه كالشفاه من الآدميين والمواشى فتدبر ما أوردته عن الشافعى 
ومالك تققفة على العتى الذئ اضتلنا افيه من ولاك ْ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه فى هذا الباب كقول الشافعى سواءء 
وقالوا: لكل من له بثر في ارضه المنع من الدخول اليهاء الا أن يكون 
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لويرم اذا لم يكن لهم ماء فيسقيهم»ء قالوا: وليس عليه 

, سقى زرع جاره» وقال سفيان الثوري: إنما ا الحديث في منع الماء 
لشفاه الحيوانء واما الأرضون فليس يجب ذلك على الجار فى فضل 
مائه . ْ 

وذكر ابن حبيب قال: ومما يدخل في معنى «لا يمنع نقع بئر» ولا 
يمنع وهو بئر البئر تكون بين الشريكين يسقى منها هذا يوماء وهذا 
يوماء وأقل » وأكثرء فيسقي احدهما يومه فيروي نخله أو زرعه في 
بعض يومهء ويستغني عن السقي في بقية اليوم» أو يستغني في يومه 
كله عن السقى. فيريد صاحيه ان يسقى فى يومه ذلك» قال: ذلك 
4 لسن لصاحب البوع اذ مقعنة قن دللك»: لاله لين 120 مده انل 
ينفعه حبسه ولايضره تركه . 

قال أبو عمر: 

قول ابن حبيب هذا حسنء ولكنه ليس على أصل مالكء» وقد 
قال يَكِي: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه(2. وقد 
مضى القول في هذا المعنى وما للعلماء فيه من التنازع في باب ابن 
شهاب عن الاعرج من كتابنا هذا والحمد لله. 

قال ابن حبيب: ومن ذلك أيضا ان تكون البئر لأحد الرجلين فى 
حائطه. فيحتاج جاره» وهو لا شركة له في البئرء لقان يعت 
حائطه بفضل مائهاء فذلك ليس له»ء الا أن تكون بثره تهورت فيكون 
له ان يسقي بفضل ماء جارهء الى ان يصلح بئره» ويقضي له بذلك» 
وتدخل حينئذ في تأويل الحديث ١‏ لا يمنع نقع قع البئر» قال: وليس للذي 


. سبق تخريجه فى باب "ما جاء في منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره'‎ )١( 


فقبحاليرو 


الجن 


تهورت بئره أن يؤخر إصلاح بئرهء ولا يترك والتأخيرء وذلك في 
الزرع الذي يخاف عليه الهلاك» ان منع السقي الى أن يصلح البثرء 
قال: فأما أن يحدث على البئر عملا من غرس أو زرع ليسقيه بفضل 
ماء جاره»ء الى أن يصلح بئره فليس ذلك له. قال: وهكذا فسره لي 
مطرف. وابن الماخجشون» عن مالك» وفسره لي أيضا ابن عبد الحكم» 
وأصبغ بن الفرجء وأخبرني ان ذلك قول ابن وهبء» وابن القاسمء 
وأشهب وروايتهم عن مالك . 

واختلفوا أيضا في التفاضل في الماء» فقال مالك: لا بأس ببيع الماء 
متفاضلا » والى أجل» وهوقول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال 
محمد بن الحسن: هو مما يكال ويوزن فعلى هذا القول لا يجوز عنده 
فيه التتفاضلء ولا النسا وذلك عنده فيه رباء لأن علته فى الربا 
الكيل. والوزن» وقال الشافعي: لا يجوز بيع الماء افك ولا 
يجوز فيه الاجل» وعلته في الربا ان يكون مأكولا جنسا. وقد مضى 
القول في أصولهم في علل الرباء في غير موضع من كتاينا هذاء فلا 
وجه لإعادته ها هنا. 
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باب منه 


["] مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِ قال: 

لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلة("©. 

قال أبو عمر: 

قد مضى القول فى معنى هذا الحديث مبسوطا ممهدا فى باب أبى 
اكاك معي ور مه اعون دن اكنارنا ل عاد لخر رسو 1د 
كه لا يمنع نقع بئر. وفي هذا الحديث دليل على ان الناس شركاء 
في الكلأء وهو في معنى الحديث الآخر: الناس شركاء في الماء والنار 
والكلً». الا ان مالكا - رحمه الله ذهب الى ان ذلك فى كاله 
الفلواتوالمتخارئ رونا لا لك زفي الأرمن فيه وضعل الربيل 
أحق بكلأ أرضه- ان أحب المنع منه» فان ذلك له. وغيره يقول: 
الكل حيث صار غير مملوك» ومن سبق اليه بالقطع كان له في ارض 
مملوكة أوغير مملوكة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في لباب نفسه. 

() رواه بلفظ «المسلمون شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاً والنار» . 
د (/ ٠‏ 3407/701-78) عن علي بن الجعد اللؤلؤي وعيسى بن يونس. 
حم (774/5). هق )١15١ /١(‏ عن ثور الشامي؛ كلهم عن حريز بن عثمان ثنا أبو خداش 
عن رجل من أصحاب النبي كَل قال: غزوت مع النبي يك ثلاثا اسمعه يقول: فذكره. وأما 
رواية: «الناس» بدل «المسلمون» فهى شاذة لتفرد أبى عبيد بها مخالفا لفظ الجماعة 
«المسلمون». ورواه عن أبى هريرة 507 بلفظ : ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار». 
جه (1177/857/5). و إسناده الحافظ في "التلخيص" ("/ 16). وقال البوصيري 
في الزوائد (صه775): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وللحديث شواهد أخرى ضعيفة 
انظرها في التلخيص (”/ 14) والإرواء (5/5/ 19507). 


فق حالبرو 


اللا حون 
قال أبوعمر: 
لما نهى الرجل عن منع فضل ماء قد حازه بالاحتفار لثلا يمنع ما 
ليس له منعه»ء دل على أن ذلك والله أعلم كما قال مالك انه فيما لا 
يملك من الفلوات» وان ذلك الماء ماء الآبار المحتفرة هناك لسقى 
المواشى فى ارض غير مملوكة من الموات دون الفلوات» فيكون افر 
البثر هناك حق التبدئة» ولا يمنع فضل ذلك الماء» لأن في منعه ذلك 
حمى ما ليس يملكه من الكل هنالك» وقد مضى ما للعلماء فى هذا 
المعنى فى باب أبي الرجال ١‏ - والحمد لله. ْ 
وقد ذكر عبد الملك بن حبيب عمن لقى من أصحاب مالك أن 
تأويل قوله عليه السلام لا يمنع نقع بئرء وتأويل الحديث الآخر: لا 
يمنم رهو بثر» وقوله عليه السلام: لا يمنع فضل الاء ليمنع به الكلء 
معنى هذه الثلاثة الاحاديث واحدء قال: فأما تأويل قوله: لا يمنع نقع 
بئرء فهو أن يحتفر الرجل البئر فى الفلاة من الارض التى ليست ملكا 
لاحد» وافإاخن موعن للمزاتى» اللريد اذ عت امنائئنة عيره أن شت 
بماء تلك البئرء قال: وفيها قال رسول الله كليْةٌ: لا يمنع فضل الماء 
ليمنع به الكلأأً. قال يقول: اذا منع حافر تلك البثر فضل مائها بعد 
ري ماشيتهاء فقد منع الكلأ الذي حول البئرء لان أحدا لا يرعى 
حيث لا يكون لماشيته ماء تشربه» قال: ويجب على حافر البئر أن لا 
يمنع من له ماشية ترعى في ذلك الكل والفلاة ان يسقوا ماشيتهم من 
فضل ماء تلك البثر التى انفرد بحفرها دونهم» قال: ويجبر على ذلك 
وان لم يكونوا أعانوه على حفر تلك البئر» الا انه المبدأ بسقي ماشيته» 
لأن رسول الله يِه جعله المبدأ في ذلك الماء- أن يسقي ماشيته قبل 
غيره» ولا يمنع فضله غيره. قال: وذريته وذرية ذريته على مثل حاله 


احياء الموات والمشاقاة والمزارعة والمياء 


* >> ( اللا 


في تقديمهم على غيرهمء ولا بيع لهم في ذلك ولا ميراثء الا 
التبدئة بالانتفاع في مائها. قال: وأما الرجل يحتفر في أرض نفسه 
وملكه بثراء فله ان يمنع ماءها أوله وآخرهء ولا حق لأحد فيها معه الا 
ان يتطوع. كذلك فسر لي في جميع ذلك من لقيت من أصحاب 
مالك . 

قال أبو عمر: 

أما قوله: إن معنى حديث النبي كلد لا يمنع نقع بثرء وحديثه 
الآخر: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء تأويلهما ومعناهما واحدء 
فهو كما قال. ولكن قوله كَلِْدِ: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأء لم 
يختلف قول مالك انها آبار الماشية في الفلوات ومواضع الكلاء قال: 
لانه اذا منع فضل ماء بثر الماشسية» لم يستطع أحد أن يرعى في الكل 
بغير ماء يسقى به ماشيته» ولو منع من فضل ذلك الماءء منع فضل 
الكل الذي حوله. قال مالك: ولا ارى ان يحل بيع ماء بئر الماشية. 

قال: واما بئر الزرع فلا بأس ببيع مائهاء وقال في بثر الزرع وبثر 
النخل انه لا يكره ربها على ان يسقى فضل مائها غيره» وانه لحسن ان 
يفعل» الا إن تعذر بثر جارهء فهو يكره على ان يسقيه فضل مائهء 
لئلا يهلك زرعه ونخله حتى يصلح بئره. 

قال ابن وهب: وسمعت مالك وسئثل عن تفسير قول النبي وله : 
لآ يمنع نقع بئرء فقال مالك: بئر الرجل تنهار فيقل ماؤهاء فلا يمنعه 
جار أن يسقي أرضه من بئره حتى يصلح بثئره» وقال: هذا تفسيره في 
رأبي. قال: وسئل مالك عن قول النبي كَكْة: لا يمنع فضل الماء ليمنع 
به الكل فقال مالك: يكون الكلاً بالموضعء ويكون فيه الماء للرجل» 


فت حاليبو 


||١ا)))))‏ سد ١‏ 
فيأتى آخر بغنمه ليرعى في ذلك الكلأء فيمنعه ذلك ان يسقي من 
ماقم انال ولو قدو 'الناش غلى :هلا كتهو بلادعم ولع ماهوا أحنذا 
يدخل عليهم في الكلاأء وقد تقدم القول في ذلك كله بما لفقهاء 
الأمصار فيه من المذاهب والاقوال والاعتلال والاعتبار في باب أبي 
الرجال من كتابنا هذاء فمن تأمله هناك اكتفى به ان شاء الله . 

قال ابن وهب: قال مالك: لا تباع مياه الماشية» انما تشرب منها 
الماشية وأبناء السبيل» ولا يمنع منها احدء وقد كان يكتب على من 
احتفرها ان اول من يشرب منها أبناء السبيل» قال وكذلك جباب 
البادية التى تكون للماشية» فقيل لمالك: افرأيت الجباب التى تجعل لماء 
السماء؟ قال: فذلك أبعد. 


إحياء الموات والمساقاة والمزاوعة والمياه 


61١‏ سك إرززززززل 
ما جاء في من يبعته الإمام إلى الخرص 


[/ا] مالك؛ عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسارء ان رسول الله يك كان يبعث 
عبد الله بن رواحة يخرص بينه وبين يهود خيبر» قال: فجمعوا له حليا من 
حلي نسائهم فقالوا: هذا لك. فخفف عنا وتجاوز في القسم, فقال عبد الله 
ابن رواحة: يا معشر اليهود, والله انكم لمن ابغض خاق الله الي؛ وما ذلك 
بحاملي على ان أحيف عنكم, فأما ما عرضتم من الرشوة فانها سحت وانا 
لا نأكلهاء فقالوا: بهذا قامت السماوات والارض. 
قال أبو عمر: 
هذا الحديث مرسل في جميع الموطآت عن مالك بهذا الاسناد 

وقد تقدم القول في معناه مستوعبا في باب حديث ابن شهاب عن 

سعيد بن المسيب من كتابنا هذاء فلا وجه لاعادة القول فى ذلك» وقد 
يستند معنى هذا الحديث من رواية ابن عباس وجابر وغيرهماء عن 
النبي كَل وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح: وقال معمر 
عن الزهري في هذا الحديث: خمس رسول الله وَللِْهٌ خيبر» ولم يكن 
له ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونهاء فدعا يهود خيبرء وقد 
كانوا اخرجوا منها فدفع اليهم خيبر على ان يعملوها على النصف 
يؤدونه للنبي كك وقال لهم: أقركم على ذلك بما اقركم اللّه» فكان 
يبعث اليهم عبد الله بن رواحة» فيخرص النخل حين يطيب اولهء ثم 
يخير يهود يأخذونها بذلك. أو يدفعونها بذلك الخرصء. وانما كان 
رسول الله يَِِ أمر بالخرص في ذلك. لكي تحصى الزكاة في ذلك قبل 
ان تؤكل الثمرة. ْ ْ ْ 

وفيه من الفقه اثبات خبر الواحدء الا ترى أن عبد الله بن رواحة 
قدم على أهل خيبر وهو واحدء فأخبرهم عن النبي وَكِلدِ بحكم كبير 
في الشريعة. فلم يقولوا له: انك واحد لا نصدقك على رسول الله 


فق حاليو 


حجن 
َب ولو كان خجبره واحدا لا يجب به الحكمء ما بعشه رسول اللّه 
َك وحذده. 

ع ري لايد كو كن 
أبغضهء والظالم نفسه يظلمء قال ككِِ: الظلم ظلمات يوم القيامة . 

وفيه دليل على ان كل ما أخذه التاكليع :لقاع على التق بالتن 
او الشهادة بالحق سحت »© وكل رشوة سحت » وكل سحت حرام» ولا 
يحل لمسلم أكله. وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين» وقال 
جماعة أهل التفسير في قول الله عز وجل: « أكار كَنلُونَ نّ للسّحَت » 
[المائدة: (47)]. قالوا: السحت الرشوة : في الحكمء وفى السحت كل ما 
لا يحل كسبه. 

وفى هذا المحديث» دليل على ان السحت وهوالرشوة عند اليهود. 
حرام ولا يحل » ألا ترى ال قولهم: بهذا قامت السماوات والارض. 
ولولا ان السحت محرم عليهم في كتابهم ما عيرهم الله في القرآن 
بأكله» فالسحت محرم عند جميع أهل الكتاب أعاذنا الله منه برحمته 
امون 

أنشدنا غير واحد لمنصور الفقيه- رحمه الله : 
اذارشوةمن باب بيت تقحمت 
قال: حدثنا محمد بن قاسمء قال حدثنا أبو عبد الله مالك بن عيسى 


إحياء الموات والمساقاة والمزار عة والمياه 


٠"‏ كك إررررزززل 
ابن نصر القفصى الحافظ بقفصهء وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنا مجاه و يك قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعثء» قالا 
حدثنا على بن سهل الرملى. قال حدثنا زيد بن أبى الزرقاء» عن 
جعفر بن برقان . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق. قال حدثنا أحمد بن يونس » قال حدثنا المعافى 
ابن عمران» قال حدثنا جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن 
مقسم بن أبي القاسم» عن ابن عباسء ان رسول الله كَكِْهٍ حين افتتح 
خيبر واشترط عليهم ان له الارض وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب 
والفضة.ء فقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالارض فاعطناها على ان 
نعمل ولنا نصف الثمرة ولكم النصفء فزعم انه اعطاهم على ذلك» 
فلما كان حين تصرم النخل» بعث اليهم عبد الله بن رواحة فحزر 
النخل وهوالذي يدعوه اهل المدينة الخرص. فقال: هى كذا وكذاء 
فقالوا: أكثر علينا. وفى حديث المعافى فقال: فى ذا كذا وكذاء 
فقالوا: أكثرت يا ابن رواحةء قال: فانا اعطيكم النصف الذي قلت» 
قالوا: هذا الحق». وبه قامت السموات والارضء» وقد رضينا ان نأخذه 
بالذي قلت20, وفى حديث زيد بن أبى الزرقاء: أكثرت علينا يا ابن 
رواحة» قال: فأنا الى جذاذ النخل» واعطيكم نصف الذي قلت» 
قالوا: هذا الحق. وبه قامت السماوات والارضء وقد رضينا ان نأخذه 
بالذي قلت. قد تقدم في باب ربيعة من القول في ذكر الارض. وفي 
باب ابن شهاب من معاني الخرص» ومعاني ارض تيبر ما فيه اشراف 


)١(‏ د (598/5/ 2)7411-841٠١‏ جه (085/1/ )187١‏ بنحوه و(14138/875/1) مختصرا 
من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم به. قال البوصيري في الزوائد (ص775): هذا إسناد 
ضعيف» الحكم بن عتيبة» قال شعبة: لم يسمع من مقسم الا أربع أحاديث » وابن أبي ليلى 


هذا هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف. 


فت حالبو 


زان سد ١‏ 


على معاني ذلك كله والحمد لله. وقال أبو بكر الاصم عبد الرحمن 
ابن كيسان: كان اعطاه رسول الله كَل خيبر على النصف مما تخرج 
ارضها وثمرها خصوصا له يلي لأن اليهود كانوا له كالعبيد» وللسيد 
أن ياخذ مال عبده كيف شاءء ويبيع منه الدرهم بالدرهمين» فرخص 
رسول الله يَكْةِ.في دفع الارض الى اليهود بالنظر لتلك العلة» ولا 
يجوز ذلك لغيره» لما ثبت من تنبيه عن مثل ذلك في كراء الارض» 
وفي بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 

ولما اجمعوا عليه ان المجهول لا يكون بمثل لشىء ولا يجوز بيعه. 
وقراك عل محمد ين نعي إن كابتم بن متم جد نيم : قال حدثنا 
جعفر بن محمد الصائغ» قال حدثنا محمد بن سابق» قال حدثنا 
إبراهيم بن طهمان: عن أبي الزبير» عن جابرء انه قال: أفاء الله خيبر 
على رسولهء فأقرهم رسول الله كَلدٌ فيها وجعلها بينه وبينهم» فبعث 
عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم» ثم قال: يا معشر اليهود. انتم 
ابغض الخلق الي» قتلتم انبياء الله وكذبتم على الله» وليس يحملني 
بغضي إياكم على ان أحيف عليكم» قد خرصت عشرين الف وسق 
من تمرء فان شتتم فلكمء وان شكتم فلي» فقالوا: بهذا قامت 
السماوات والارضء. قد أخذنا فاخرجوا عناء فقال أبو الزبير: ان عمر 
ابن الخطاب انما اخرجهم منها بعد ذلك» لأن رسول الله عَكلِيْهِ قال: لا 
تقروا في جزيرة العرب من ليس منا او قال: من ليس من 
00 


)١(‏ د(515/549/8*) مختصرا. حم (2)751//9 قط )١75-18*/7(‏ من طريق محمد بن 
سابق عن ابراهيم بن طهمان عن أبي الزيير عن جابر رضي الله عنه. الطحاوي في شرح 
المعاني (9-78/7”) من طريق أخرى عن ابن طهمان بهذا الإسناد وقد رووه كلهم دون 
زيادة قوله تيم «لا تقروا فى جزيرة العرب ...2. 
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بتريترنتر يقر نناففاهاففةانششر 


الفرائض والوصحية 


٠‏ * سك | رززرززاا 
8 وصبحة نسوارت 


]1١[‏ قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا انها لا تجوز وصية لوارث. 

قال أبو عمر: 

وهذا كما قال مالك رحمه الله وهى سنة مجتمع عليها لم يختلف 
العلماء فيها اذا لم يجزها الورثة» فإن أجازها الورثة فقد اختلف في 
ذلك: فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين الى أنها جائزة للوارث اذا 
أجازها له الورثة بعد موت الموصي 

وذهب داود بن علي» وأبو إبراهيم المزني» وطائفة الى انها لا تجوز 
وإن أجازها الورثئة على عموم ظاهر السنة في ذلك. وقد أوضحنا هذا 
في باب نافع من كتابنا هذا والحمد لله. 

وقد روي عن النبي كك من أخبار الآحاد أحاديث حسان في انه لا 
وصية لوارث؟ من حديث عمرو بن خارجة. وأبي امامة الباهلي 
وخزيمة بن ثابت» ونقله أهل السير في خطبته بالوداع يَليةٌ وهذا اشهر 
من أن يحتاج فيه الى إسناد . 


2)185/5( أ خرجه من حديث عمرو بن خارجة: حم‎ )١( 

ت (5/ لالالا جا 0171 مطولا وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

ن (5/ لامه/ 7757). جه (5/ 7/9085 7717). 

والحديث في سنده شهر بن حوشب وهو ضعيفء قال الشيخ ناصر عقب تصحيح الترمذي: 
لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة» وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظهء 
انظر "الإرواء" (89-88/7). وسيأتى تخريجه من حديث أبى أمامة بعد هذا مباشرة» 
والحديث جاء و تافنق الصحالة لم يذكرهم الحافظ الو عب انر رحمه الله وهم : 
عبد الله بن عباس» وأنس بن مالك». وعبدالله بين عمرو وجابر بن عبد اللى وعلي بن أبي 
طالب وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازب وزيد بن بن أرقم» ولقد فصل القول في هذه الطرق 

كلها الشيخ ناصر في الإرواء (5/ 817/ )١15605‏ تفصيلا لا تجده عند غيره. 


غفتحاليدو 


لاا مون 
حدثنا عبد الله بين محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
شرحبيل بن مسلم» قال: سمعت أبا امامة قال: سمعت رسول الله 
ِهٌ يقول: ان الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية 
لوارث(2" . 

واما قول مالك: لا بأس بأكل صيد المجوسى» لأن رسول الله علد 
قال فى البحر هو الطهور ماؤه» الحل له فقد مضى ذكر هذا 
الحديث فى باب صفوان بن سليم» ومضى القول في معانيه وما 
تصحيح ذلك أيضا بما فيه كفاية والحمد لله. 


)١(‏ حم (3507/5) من طريق اسماعيل بن عياش بهذا الإستاد. 
د (5760/850-4855/9؟) مطولا. ات (5/5ل/ال-لالا"/ )5١7١‏ وقال: حديث حسن 
صحيح . جه (17“/4-8/75ل7), 
(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حم (91//5؟)ء د ))87/55/1١(‏ 
ت )19/٠١1١-1٠٠١/1١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. ن(١١1/"*ه/9ه).‏ 
جه :)7”877/١777/١(‏ حب: الإحسان (57/59/5؟١).‏ ابن خزيمة .)١١١/097/1(‏ 
وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: حم ("/ 071/7 
جه (١/لا١/3”88)»ء‏ قط /١(‏ 75/ )»2 ابن خزيمة 2)١١7/09/1(‏ 
حب: الإحسان .)١555/6١/5(‏ 


الفرائض والوصحية 


015 سك رررززززل 
إنك إن تدر ورنتك أغنياء , 


خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس 


[؟] مالك. عن ابن شهاب. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه؛ قال: 
جاءني رسول الله َليِق يعودني عام حجة الوداع. وبي وجع قد اشتد بي» 
فقلت: يا رسول الله يَككِِ قد بلغ مني الوجع ما ترى, وأنا ذو مال. ولا ترئني 
إلا ابنة لى» أفاتصدق بثلثى مالى؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: 
الثلث؟ قال: الشلثء والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء؛ خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس, وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
أجرت فيهاء حتى ما تجعل فى فى امرأنك؛ قال: قلت يا رسول الله ,2 
اخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صا حا إلا ازددت به 
رفعة ودرجة. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام. ويضر بك أخرون. 
اللهم امض لأصحابي هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس 
سعد بن خولة يرئي له رسول الله بك ان مات بمكة ©. 
قال أبو عمر: 
هذا حديث قد اتفق أهل العلم على صحة إسناده. وجعله جمهور 

الفقهاء أصلا فى مقدار الوصية» وانه لا يتجاوز بها الثلث إلا ان فى 

بعض الفاظه اختلافا عند نقلته» فمن ذلك ان ابن عبينة قال فيه: عن 
ابن شهاب». عن عامر بن سعد.». عن أبيه : مرضت عام الفتح . انفرد 
بذلك عن ابن شهاب فيما علمت وقد روينا هذا الحديث من طريق 
معمرء ويونس بن يزيد» وعبد العزيز بن أبي سلمة» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وابن أبي عتيق » وابرهيم بن سعد» فكلهم قال فيه: عن 
ابن شهاب: عام حجة الوداع. كما قال مالك. 


)١(‏ خ م 20/1 البغوي .)١104/787-787/0(‏ من طريق مالك عن ابن شهاب 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه وللحديث طرق أخرى في 
الصحيحين وغيرهما وستأتي بعد هذا مباشرة. 


فقبح البو 


)|| سد 

حدثنا محمد بن ابرهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرف. قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا يونس بن عيد الأعلى. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» وأحمد بن زهيرء قالا حدثنا الحميديء» قالا 
جميعا حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا الزهري. قال: أخبرني 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيهء قال: مرضت بمكة عام الفتح 
مرضا أشفيت منهء فأتاني رسول الله علد يعودني» فقلت: يا رسول 
اللهء ان لى مالا كثيرا وليس لى من يرثنى إلا ابنتى» أفأتصدق بمالى 
كله؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: لا. قلت: 
فالشطرء قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلثء والثلث كفير, 
وذكر الحديث. قال يعقوب بن شيبة: سمعت على بن المدينى وذكر 
قل ادرف يقال قال رسفي دنر كي زحالك جح لوقام أرقا 
ابن عيينة : عام الفتح قال: والذين قالوا حجة الوداع أصوب. 

قال أبو عمر: 

لم أجد ذكر عام الفتح إلا في رواية ابن عبينة لهذا الحديث» وفي 
حديث عمرو القاري رجل من الصحابة» فى هذا الحديث. رواه عفان 
ابن مسلمء عن وهيب بن خالدء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
عمرو القاريء عن أبيه» عن جده عمرو القاري» أن رسول الله َكل 
قدم مكة عام الفتح» فخلف سعدا مريضاء حين خرج إلى حنين» 
فلما قدم من الجعرانة معتمراء دخل عليه » وهو وجع مغلوب» فقال 
)١(‏ حم ,)١19/9/١(‏ خ (7175/16/17) م (5/ 1558/176١‏ 


د(58/8/ 45ت (:/:/ا8/ 51١١7‏ ن(5/ 4/١‏ يل 
جه (؟8/9-7/7١77).‏ 


الفرائض والوصحية 


"١‏ سك | ررززززلاا 


سعد: يا رسول اللّه» إن لى مالاء وإنى أورث كلالة» أفأوصى بمالى 
كله أو أتصدق بمالى كله؟ قال: لا6©0. 2 0 

وذكر الحديث». هكذا فى حديث عمرو القاريء. أفأوصى على 
الشك أيضاء وأما حديث ابن شهاب» فلم يختلف عنه أصحابه: لا 
ابن عبينة» ولا غيره. 

انه قال فيه: أفأتصدق بمالي كله. أو بثلثي مالي؟ ولم يقل: 
أفأوصي؟ فإن صحت هذه اللفظة قوله: أفأتصدق. كان في ذلك 
حجة قاطعة لما ذهب إليه جمهور أهل العلمء ٠‏ فى هبات المريض» 
وصدقاته.ء وعتقه. ان ذلك من ثلثه. لا من جميع ماله. وهو قول 
مالك. والليث» والأوزاعي؛ والشوري» والشافعي» وأبي حنيفة 
وأصحابه» وأحمد وعامة أهل الحديث. والرأي» وحجتهم حديث 
عمران بن حصين في الذي اعتق استة أعبد له في مرضه لا مال له 
غيرهم» ثم توفي» فأعتق رسول الله كَل منهم اثنين وارق أربعة0©. 

وقالت فرقة من أهل النظر وأهل الظاهر منهم داود في هبة 
المريض : انها من جميع ماله. والحجة عليهم شذوذهم عن السلف» 
ومخالفة الجمهور. وما ذكرنا في هذا الباب من حديث سعد وعمران 
ابن حصين . 

وقد قال بعض أهل العلم: أن عامر بن سعد هوالذي قال في 
حديث سعد: أفأتصدق بثلثى مالى أو بمالى؟ وأما مصعب بن سعد 
فانما قال: أفاوصي؟ ولم يقل: أفأتصدق؟. - 


)١(‏ حم (4/ )٠١‏ وذكره الهيثمي في المجمع )5١7-7١6/5(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه 
عياض بن عمرو ولم يجرحه أحد ولم يوثقه. 

(0) حم (/55غ-58غ-م8:-89:-.غ1:-0غ1)ل م (/ 17584 4تتلل 
2/4 لت )١*55/55:0/9(‏ ن(:/755/لاه9١1)‏ 
جه (؟7/86/75/ هغ"7). 


فق حالبو 


33 
اللااام) د 


والذي أقوله: أن ابن شهاب هو الذي قال عن عامر بن سعد فى 
هذا الحديث: أفأتصدق؟ لأن غير ابن شهاب رواه عن عامر فقال فيه: 
أفاوصى؟ كما قال مصعب بن سعد. وهو الصحيح ان شاء اللّه . 


روى شعبة والثوري» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد عن 
سعد بن أبي وقاص قال: جاء النبي َكل يعودني» وأنا بمكة وهو 
يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منهاء قال: يرحم الله سعد بن 
عفراء»ء قلت يا رسول الله ؟ أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: 
فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث» والثلث كقير29, 
وذكر تمام الحديث حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا حسين بن على» عن زائدة. 
عن عيد الملك ين عميرء عن مصعب بن سعدء عن أبيه» قال: 
عادني رسول الله َليِق فقلت له: أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: 
فالنصف؟ قال: لا. قلت: فالئلث؟ قال: نعم», والثلث كثير0©. 

هذه الآثار في الوصية بالثلث . 


ثلثه إذا ترك ورئة من بنين» أو عصبة . 
واختلفوا اذا لم يترك بنين ولا عصبة ولا وارثا بنسب أو نكاح 
فقال ابن مسعودهء اذا كان كذلك. جاز له أن يوصى بماله كله» وعن 


4158/1167 /95( خ (01/577/9ه8ه) و(47/1:5/6لاال م‎ )١( 
.) 579 ن(ث/ 'اده/‎ 
.)) 1/1/5 مم‎ (2) 


الفرائض والوصحية 


يد اللا 


أبي موسى الأشعري مثلهء وقال بقولهما قوم: منهم مسروق» وعبيدة 
السلماني وبه قال إسحاق بن راهويه» واختلف في ذلك قول أحمد. 

وذهب اليه جماعة من المتأخرين ممن يقول بقول زيد بن ثابت في 
هذه المسألة» ومن حجتهم أن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان 
من أجل أن يدع ورئته أغنياءء وهذا لا ورثة له» فليس تمن عنى 
بالحديث والله أعلم . 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» أن أبا 
موسى أجاز وصية امرأة بمالها كله» لم يكن لها وارث» وعن الثوريء 
عن أبي إسحاقء. عن أبي ميسرة قال: قال لي ابن مسعود: انكم من 
أحرى حي بالكوفة أن يموت ولا يدع عصبة ولا رحماء فما يمنعه اذا 
كان ذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين؟ وعن معمرء عن أيوب» 
عن ابن سيرين» عن عبيدة قال: إذا مات الرجل» وليس عليه عقد 
لأحدء ولا عصبة يرثونه» فإنه يوصي بماله كله حيث شاء وعن ابن 
عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن مسروق مثله 
وكالونية رن كاسن لا يعور للع أن ترصن باكر هن لقا كانه 
تون أو ووث كلالةع اورت عتقافة لينم الأن بده نالف عفد 
من لا عصبة لهء وبهذا القول قال جمهور أهل العلم» وإليه ذهب 
جماعة فقهاء الأمصارء إلا ما ذكرنا عن طوائف من المتأخرين من 
أسكاني: 

وفى هذا الحديث تخصيص للقرآن» لأنه أطلق الوصية. 

ولم يقيدها بمقدار لا يتعدى» وكان مراده عز وجل من كلامه. 
ما بينه عنه رسوله يَكِكِ قال الله عز وجل : #وَأَنلنآ إِيّكَ أأزحكر لَِبِينَ 
لئاس ما نل لهم » [النحل: (44)]. يعني لتبين لهم مراد ربهم» فيما 


فق حالبو 


ااا د 


احتمله التأويل من كتابهم الذي نزل عليهم» وسيأتي القول في حكم 
الوصية لغير الوالدين والأقربين. في باب نافع» وباب يحيى بن 
سعيد» ان شاء الله . 

وأجمع فقهاء الأمصار أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة 
جازت» وان لم يجزها الورثة لم يجز منها إلا الثلث . 

وقال أهل الظاهر: ان الوصية بأكثر من الثلث لا تجوزء أجازها 
الورئة أو لم يجيزوهاء وهو قول عبد الرحمن بن كيسان» وإلى هذا 
ذهب المزنى» لقول رسول الله يِه لسعد. حين قال له أوصى بشطر 
مالي؟ قال: لا. ولم يقل له: ان أجازه ورثتك جاز. وكذلك قالوا: 
ان الوصية للوارث لا تجوزء أجازها الورثة أو لم يجيزوهاء لقول 
رسول الله كلخ «لا وصية لوارث27» وسائر الفقهاء يجيزون ذلك» 
إذا أجازها الورثة» ويجعلونها هبة مستأنفة من قبل الورثة في الوجهين 
جميعا. منهم مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة 
والشافعيء أصحابهم وفي قول رسول الله يَكة: الثلث كثير. دليل 
على أنه الغاية التى إليها تنتهى الوصية» وان ذلك كثير فى الوصية» 
وان المتفجين عله انض ألا ترق إلى دول سول الله ملل بعدقنت 
قوله: «الثلث كثير» ولان تدع ورثتك أغنياء»ء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففوه الناس» فاستحب له الابقاء لورثته. 

وكره جماعة من أهل العلم الوصية بجميع الثلث. ذكر عبدالرزاق» 
عن معمرء عن ابن طاوسء» عن أبيه قال: إذا كان ورثته قليلاء وماله 
كثيراء فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيتهء واستحب طائفة منهم 
الوصية بالربع » روى ذلك عن ابن عباس» وغيره. 


)مق خافن ايه“ لااوصية لرارت : 


الفرائض والوصحية 


سك رززااالا 

وقال إسحاق بن راهويه: السنة في الوصية الربع» لقول رسول الله 
ككِْة: الثلث كثيرء إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهات فيجوز له 
الثلث». لا يجوز غيره. 

قال أبو عمر: 

لا أعلم لإسحاق حجة في قوله: السنة في الوصية الربع. وهذا 
الذي نزع به ليس بحجة في تسمية ذلك سنة. 

وقد روى عن أبي بكر الصديق انه كان يفضل الوصية بالخمس» 
وبذلك أوصى. وقال: رضيت لنفسى ما أرضى الله لنفسه» كأنه يعنى 
خمس الغنائم . واستحب جماعة الرقية بالثلث» واحتجوا مجلايك 
ضعيف عن النبي ككل أنه قال: جعل الله لكم في الوصية ثلث 
أموالكم» زيادة في أعمالكو'"©, وهو حديث انفرد به طلحة بن عمرو 
عن عطاء عن أبي هريرة وطلحة ضعيف روى عنه هذا الخير وكيع 
وابن وهب وغيره» ولا خلاف بين علماء المسلمين ان الوصية بأكثر من 
الثلث لا تجوز على حسب ما قدمنا ذكره. 

وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: الثلث 
وسطء. لا غبن فيه ولا شطط وهذا لا ندري ما هوء لأن الغاية ليبس 
بوسطء إلا أن يكون أراد حكم النبي يَكْةِ بذلك وسط أي عدل 
والوستط العدل» 

وروى هشام بن عروة عن أبيه» عن ابن عباسء» قال: لو ان الناس 
غضوا من الثلث. فإن رسول الله كيه قال: الثلث والثلث كثير» 
فليتهم نقصوا الى الربع . 


)غ0( الطحاوي (:/ 0 عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «إن الله عز وجل جعل لكم 
ثلث أموالكم» آخر أعمالكم » زيادة في أعمالكم». 


فق حالبو 


|/اا))مم) عد 

وقال قتادة: الثلث كثير» والقضاة يجيزونه» والربع قصدء وأوصى 
أبو بكر بالخمس . 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: الثلث 
جهد وهو جائز. 

وعن معمرء عن قتادة» قال: أوصى عمر رضي الله عنه بالربع» 
وأوصى أبو بكر بالخمس» وهو أحب إلي. 

وعن الثوري» عن الأعمش عن إبراهيم» قال: كان الخمس أحب 
إليهم من الربع والربع أحب اليهم من الثلث. 

قال الثوري: وأخبرني من سمع الحسن وأبا قلابة يقولان: أوصي 
أبو بكر بالخمس . 

أخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: 
حدثنا ابن أبى داود قال: حدثنا زياد بن أيوب» قال: حدثنا معاذ بن 
أيوب » قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا إسحاق بن سويد» 
عن العلاء بن زياد» قال أوصانى أبى أن أسأل العلماء أي الوصية 
أغذالة قما 'سابمواضلة فون وعيعوه: فالغ كاعر على اس 

قال وأخبرنا ابن أبى 5 قال حدثنا أحمد بن سنان» قال: حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: صاحب 
الربع أفضل من صاحب الثلث» وصاحب الخمسء» أفضل من 
ماحيه الزيع فيط فى الومية.. 

واجضيرا ان الرمية السك يراسة الاطلى ين اتن فلنه فرق 
بغير بينة أو كانت عنله امانة بغير شهادة. فإن كان ذلك فواجب عليه 
الوصية فرضا لا يحل له ان يبيت ليلتين إلا وقد أشهد بذلك» وأما 
التطوع فليس على أحد أن يوصي به» الا فرقة شذت فأوجبت ذلك» 


الفرائض والوصية 


"٠‏ سك | ززززززااا 


والآية بإيجاب الوصية للوالدين والأقربين منسوخة. وسنبين ذلك في 
باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا إن شاء الله . ْ 

ولم يوص رسول الله يله ولو كانت الوصية واجبة كان أبدر الناس 
إليها رسول الله كَكَِةِ. بل قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة أن 
تعطى وأنت صحيح» شحيح.» تأمل الغنى» وتخشى الفقرء ولا تمهل 
حتى إذا بلغت النفس الحلقوم» قلت: هذا لفلان وهذا لفلان27. 

وذكر عبد الرزاق» عن الشوري عن الحسن بن عبيد اللّه»ء عن 
إبراهيم النخعي أنه ذكر له أن الزبير وطلحة كانا يشددان على الرجل 
في الوصية» فقال: ما كان عليهما أن يفعلا . توفي رسول الله عليه 
وسلم» فما أوصىء وأوصى أبو بكرء فان أوصى فحسنء وان لم 
يوص فلا بأس . 

قال أبو عمر: 

ليس قول النخعي هذا بشيءء لأن رسول الله َل لم يتخلف عنه 
ما يوصي فيه: لأنه مخصوص بأن يكون كلما يتركه صدقة. 

قال: وحدثنا إسماعيل قال: سمعت عبد الله بن عون يقول: إثما 
الوصية بمنزلة الصدقة. فأحب إلى إذا كان الموصى له غنيا عنها أن 
يدعها . 

وأما قول سعد في الحديث: وأنا ذو مال» ففيه دليل على أنه لو لم 
يكن ذا مال ما أذن له رسول الله َيِه في الوصيء والله أعلم. ألا 
ترى إلى قوله: لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس؟ وقد منع على بن أبي طالب أو ابن عمر مولى لهم 


)000( حم (711/7-.147-416-76), 5 ل ل 7 الل ف 1ك 
د (9//ا8506/784؟) ن(5/١7/١10:7-750:1).‏ 


فتبح البو 


|[[إزأااا جين 
من أن يوصيء» وكان له سبع مائة درهمء وقال: انما قال الله تبارك 
وتعالى ان ترك خيراء :ليش للك كيين :مال. 

وروى ابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه»ء قال: لا يجوز لمن 
كان ورثته كثيراء وماله قليلاء أن يوصى بثلث ماله. 

قال: وسئل ابن عباس عن ثمائمائة درهمء فقال: قليل. وسئلت 
عائشة عن رجل له أربع مائة درهم» وله عدة من الولدء فقالت: ما 
فى هذا فضل عن ولده. 

وفي هذا الحديث أيضا عيادة العالم والخليفة وسائر الجلة للمريض. 

وفيه دليل على أن الأعمال لا تزكو عند الله إلا بالنيات؛؟ لقوله: 
وانك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا اجرت فيها. فدل على أنه 
لا يؤجر على شيء من الأعمال إلا ما ابتغى به وجهه تبارك وتعالى . 

وفيه دليل على أن الانفاق على البنين والزوجات من الاعمال 
الصالحات وإن ترك المال للورثة أفضل من الصدقة بهء إلا لمن كان 
واسع المال. والأصول تعضد هذا التأويل؛ لأن الإنفاق على من تلزمه 
نفقته فرض وأداء الفرائض أفضل من التطوع . 

ولو استدل مستدل على وجوب نفقات الزوجات بهذا الحديث لكان 
مذهبا؛ لقوله: حتى ما تبعل فى فى امرأتك . 

وأما قول سعد: اخلف بعد أصحابي» فمعناه عنديء» واللّه أعلم . 

اخلف بمكة بعد أصحابى المهاجرين المنصرفين الى المدينة»ء ويحتمل 
أن يكون لما سمع رسول الله كك يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتخي بها 
وجه اللّه» وتنفق فعل مستقبل» أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلك أو 
ظن ذلك» فاستفهمه هل يبقى يعد أصحابه؟ فأجابه رسول الل صَكلِيهِ. 
بضرب من قوله لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله وهو قوله: إنك أن 
تخلف فتعمل عملا صالخا إلا ازددت به رفعة ودرجةء ولعلك أن 


الفرائض والوصهية 


ميد || اانا 
تخلف حتى ينتفع بك أقوام» ويضر بك آخرون. وهذا كله ليس 
بتصريح» ولكنه قد كان كما قاله يه وصدق في ذلك ظنهء وعاش 
سعد حتى انتفع به أقوام» واستضر به آخرون. 

وروك ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكيكو ين 
الاشج» قال سألت عامر بن سعد بن أبي وقاص عن قول رسول الله 
عَكِلةِ لأبيه عام حجة الوداع: ولعلك ان تخلف. حتى ينتفع بك 
أقوام» ويضر بك آخرون» فقال: أمر سعد على العراق» فقتل قوما 
على ردة» فأضر بهمء واستتاب قوما سجعوا سجع مسيلمة.ء فتابوا 
فانتفعوا. 

ثما يشبه قول رسول الله يدل لسعد هذا الكلامء قوله للرجل 
الشعث الرأس: ما له؟ ضرب الله عنقه فقال الرجل: فى سبيل الله 
فقال رسول اللْهكَكيْةٌ: فى سبيل الله» فقتل الرجل فى تلك الغزاة2" . 

ومثله قوله َكَل في غزوة مؤتة: أميركم زيد بن حارثة» فإن قتل 
فجعفر بن أبى طالب» فان قتل فعبد الله بن رواحة20. فقال بعض 
أصحابه : نعى إليهم أنفسهم. فقتلوا ثلاثتهم فى تلك الغزاة. 


((181/123) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
حب: الإحسان (؟7١/0118/75757).‏ 

زفق حم 5/١(‏ 00 كك )2 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
طب .4)١55١/٠١86/5(‏ وذكره الهيثمي في المجمع ( و وقال: رواه أحمد والطبرانى 
ورجالهما رجال الصحيح . 


فق حألبدو 


و* 
|لااالاا) سس - 
في سيره إلى خيبر»ء فقال له رسول الله كَلئِلةِ. غفر لك ربك يا 
عامر20» فقال له عمر: يا رسول اللّه! لو امتعتنا به» قال: وذلك انه 
ما استغفر لإنسان قط يخصه بذلكء. إلا استشهد». فاستشهد عامر يوم 
خيبر. وهذا كله ليس بتصريح من رسول الله يَكَِه في القول. ولا 
تبيين فى المراد والمعنى» ولكنه كان يخرج كله كما ترى» وقد خحلف 
سعد بن أبي وقاص بعد حجة الوداع نحو خمس وأربعين سنةء وتوفي 
سنة خمس وخمسين» وقد ذكرنا أخباره وسيره» وطرفا من فضائله» 
فى كتابنا فى الصحابة» فأغنى عن ذكره هاهنا. 
وفيه دليل على ان المهاجر لا يجوز له المقام بالأرض التي هاجر منها 
أكثر نما وقت له» وذلك ثلاثة أيام » وذلك محفوظ فى حديث العلاء 
الصدر9" . وهذه الهجرة هي التي كان يحرم بها على المهاجر الرجوع 
الى الدار التى هاجر منهاء وقالت عائشة: إنما كانت الهجرة قبل ف 
ي لخر : 2 
مكة»ء والنبى» عَلكِيْهِّ بالمدينة ليفر الرجل بدينه إلى رسول الله جَلِنه. 
وروى ابن عباس أن رسول الله يلل قال يوم الفتح: لا هجرة» ولكن 
جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفرو9؟©, رواه مجاهد» عن طاوس » عن 
ابن عباس » وقد جاءت أحاديث ظاهرها فى الهجرة على خلاف هذه» 


.)5741 /18/90( م (9/ *15118-7/14]). طب‎ )١( 

(0) حم (07754/5). اخ لا 097 م0151/90/50 د(1077/058/5)دات 
(5/ 9444/58) ن(98/لا١8/ .)1١40“‏ 

(9) حم ال ل 0 خْ 000 5 ام مل 
د (8/9/-خ8:١)‏ ات (75/5؟7١/9-0١١)4‏ ن(5/0"١-550(/ 81١-118١‏ أة). 


الفرائض والوصحية 


7 سك |( (رزززللاا 
منها حديث عبد الله بن وقدان القرشي وكان مسترضعا في بني 
سعدء قال: قال رسول الله كَكِْةِ: لا تنقطع الهجرة ما قوتل 
الك ار210, 


وروى ابن محيريز عن عبد الله بن السعدي عن النبي كك مثله 

ومنها حديث معاوية أن النبي كَل قال: لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها (©. 

قال أبو جعفر الطحاوي: هذه الهجرة»ء هجرة المعاصي» غير 
الهجرتين الاوليين» كما روى الزهري عن صالح بن بشير بن فديك 
قال خرج فديك الى رسول الله كله فقال: يا رسول اللّه» انهم 
يزعمون انه من لم يهاجر هلكء. فقال رسول الله كَكلْهّ: يا فديك أقم 
الصلاة» وآت الزكاة» واهجر السوء» واسكن من أرض قومك حيث 
شئتء تكن مهاجرا!2 . 

وقال الحكم بن عتيبة: أفضل الجهاد والهجرة. كلمة عدل عند إمام 
جائر . 

وقد قيل: إنه لم تكن هجرة مفترضة باجملة على أحد إلا على 
أهل مكة. فإن الله عز وجل افترض عليهم الهجرة إلى نبيهم حتى 
فتح عليه مكة» فقال حينئذ: لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» 


)١(‏ حم (197/1) عن ابن السعدي وهو عبد الله بن وقدان. حم (11/4) عن جنادة بن أبي 
أمية. ن (لا/ .)5185-5187/1١6‏ 

فق حم (949/2) د (75874/7//8)., ن )371١/7١17/5(‏ من الكبرى. 

(9) هق (94/ا١)»‏ حب .)185١/705/١١(‏ طب (48777/975/148) وذكره الهيثمى فى 
المجمع (ه/هه؟) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجاله ثقات إلا أن 
صالح بن بشير أرسله ولم يقل عن فديك. 


فقبحالير 


لين 


فمضت الهجرة على أهل مكة. من كان مهاجراء لم يجز له الرجوع 
الى مكة واستيطانهاء وترك رسول اللّه عَطئِلةِ بل افترض عليهم المقام 
معهء فلما مات يله افترقوا فى البلدان» وقد كانوا يعدون من 


وهذا الحديث يدل على قوله: لا هجرة بعد الفتح. أي لا هجرة 
مبتداة يهجر بها المرء وطنهء» هجرانا لا ينصرف إليه» من أهل مكة 
قريش خاصة بعد الفتح. وأما من كان مهاجرا منهم فلا يجوز له 
الرجوع إليها على حال من الأحوال» ويدع رسول اللّهء له . 


وهذا بين مما ذكرنا إن شاء الله . 


وقد بقى من الهجرة باب باق إلى يوم القيامة» وهو المسلم في دار 
الحرب اذا أطاقت أسرتهء أو كان كافرا فأسلمء لم يحل له المقام في 
دار الحرب» وكان عليه الخروج عنها فرضا واجبا. قال رسول الله 
كد انا برئ من كل مسلم مع مشرك(2" وكيف يجوز لمسلم المقام في 
دار تجري عليه فيها أحكام الكفرء وتكون كلمته فيها سفلى ويده. 
وهو مسلم. هذا لا يجوز لأحد. 

وفيه دليل على قطع الذرائع في المحرمات؛ لأن سعدا وإن كان 
مريضا فربما حمل غيره حب الوطن على دعوى المرض . فلذلك قال 
رسول الله كَلَهِ: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على 
أعقابهم» ولكن البائس سعد بن خولة. 

وقوله: يرثى له رسول الله كله ان مات بمكة من قول ابن شهاب. 


(١)د9#/غ١٠/546‏ )ات (:/ ١5١/١77‏ -ه .واي ن(4/:.:-65/5.:5ل!1). 


الفرائض والوصحية 


"7 سك | زززززلااا 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد 
ابن أبي العوام: حدثنا يونس بن هارون: أخبرنا سفيان بن حسين» 
عن الزهري» عن عامر بن سعد عن أبيه» أن رسول الله يك عاده 
في مرضه بمكة. فقال: يا رسول الله اني أدع مالا كشيراء وليس 
يرثنى إلا ابنة لى» أفأوصى بمالى كله؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: 
لا. قال: فبثلشه؟ قال: الثلث. والثلث كثيرء سعد إنك إن تدع 
ورثتك أغنياء» خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» وانك توجر 
في نفقتك كلهاء حتى فيما تجعل في امرأتكء, قال: يا رسول الله 
5 أرهب أن أموت في الأرض التي هاجرت منهاء فادع الله لي قال 
اللهم أشف سعداء اللهم أشف سعدا. قال: يا رسول اللّه! أأخلف 
عن هجرتي ؟ قال: انك عسى ان تخلف. ولعلك أن تعيش بعدي» 
حتى يضر بك قومء ويتتفع بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي 
محري و رضم علق إعابهم الكن انس اسع ين حو/ة 001 
وفي قول سعد في هذا الحديث: أرهب أن أموت في الأرض التي 
هاجرت وقول النبي» ول اللهم أمض لاصحابي هجرتهم» دليل 
على أنه إنما يحزن على سعد بن خولة» لأنه مات فى الأرض التى 
فاج متها لآ اله اله يهالشرء كماظن يعظن مق لآ يعلد ذلك للآن 
سعد بن خولة ممن شهد بدراء عند جماعة أهل العلم» والسيرء 
والخبر» على أنه قد روى ذلك أيضا نصا. 
وقد روى جرير بن حازم قال: حدثني عمي جرير بن يزيد» عن 
عامر بن سعد. عن أبيه» قال: مرضت بمكة. فأتاني رسول الله عَطِةِ 


(1) خ 16/170 الات م( 0554/156١‏ 


فت حالبير 


لين 


يعودني» فقلت: يا رسول الله أموت بأرضي التي هاجرت منه(2 ؟ 
ثم ذكر معنى حديث ابن شهاب هذاء وفي آخره لكن سعد بن خولة 
البائس قد مات في الأرض التي هاجر منها. حدثني محمد بن إبراهيم 
قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن عثمان الاعناقى 
تال «تصين ةك سكاف بن ستاغيتل:الأباه نال عقا سان ب 
عصة عن إسماعيل بن متمد بن معدين ابي وقناصض عن 
عبد الرحمن الأعرج قال: خلف النبي كَل على سعد رجلا فقال: 
إن مات بمكة فلا تدفنه بها. 
قال سفيان: لأنه كان مهاجرا. وروى سفيان بن عيينة » عن محمد 
ابن قيس» عن أبي بردة» عن سعد بن أبي وقاص»ء قال: سألت النبي 
ككةٌ: أتكره للرجل أن يموت في الأرض التي هاجر منها؟ قال: نعمء 
وقال فضيل بن مرزوق: سألت إبراهيم عن الجوار بمكة فرخص فيهء 
وقال: إنما كره لأن لا يغلو السعرء وكره لمن هاجر أن يقيم بها. 
حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا أحمد بن المفسر.ء حدثنا أحمد بن 
علي حدثنا يحيى بن معين» حدثنا وكيع». عن عبد الله بن سعد» 
عن أبيه» عن ابن عمر قال: كان رسول الله كَكلْهّ إذا قدم مكة قال: 
اللهم لا تجعل منايانا بها حتى تخرجنا منها(©؛ لأنه كان مهاجرا. 
وأما سعد بن خولة» فرجل من بني عامر بن لؤي» وقد قيل: إنه 
حليف لهمء وقد ذكرناه في كتابنا فى الصحابة بما فيه الكفاية. 


وقاضق تخسن الاب نيه 
(0) حم (1/0ه-ه )ل هق )١9/9(‏ وذكره الهيثمى فى المجمع (17/6ه؟) وقال: رواه أحمد 
والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح خلا محمد بن ربيعة وهواثقة. 


الفراتض والوصحية 


سد ا 


حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا عبد الله بن جعفرء بن الورد» قال 
حدئنا الحسن بن علية» وإسحاق بن إبراهيم بن جابرء قالا حدثنا 
دين وو كير كالديا دن اللات حن وزيا : بن أبي حبيب. قال: 
توفي) سعد بن خولة في حجة الوداع . 


جين 
لا يرث المسلم الكافر 


[؟] مالك؛ عن ابن شهاب. عن علي بن حسين بن علي» عن عمر بن عثمان 

عن اسامة بن يزيد, أن رسول الله يك قال: لا يرث المسلم الكافر("». 

قال أبو عمر: 

هكذا قال مالك: عمر بن عثمان» وسائر أصحاب اين شهاب 
يقولون: عمرو بن عثمان»ء وقد رواه ابن بكير عن مالك على الشك» 
فقال فيه: عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمانء» والثابت عن 
مالك» عمر بن عثمان كما روى يحيى وتابعه القعنبي وأكثر الرواة. 

وقال ابن القاسم : فيه عن عمرو بن عثمانء وذكر ابن معين عن 
عبد الرحمن بن مهديء. انه قال له: قال لي مالك بن أنسء» تراني لا 
اعرف عمر من عمروء هذه دار عمرء وهذه دار عمرو. 

قال أبو عمر: 

أما أهل النسب فلا يختلفون أن لعثمان بن عفان ابنا يسمى عمر» 
وله أيضا ابن يسمى عمراء وله أيضا أبان» والوليد» وسعيدء وكلهم 
بنو عثمان بن عفان. 

وقد روي الحديث عن عمرء وعمروء وابان» وكان سعيد قد ولى 
خراسان» وهو الذي عنى مالك بن الريب في قوله: 


1514/17" حم (ه/ 8-5 ١9-7١1)ك اخ (15/ 4/44 تلات م زع‎ )١( 
تت (5/ 1159ل جه(5/١77594/41) وغيرهم من‎ 249/7 
طرق عن الزهري عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة مرفوعا «لا يرث المسلم‎ 
الكافرء ولا الكافر المسلم».‎ 


الفرائض وألوصحية 


شحو !|| ااانا 
ألم ترني» بعت الضلالة بالهدى 
وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا 

وكان الوليد بن عثمان أحد رجال قريشء وكان أبان بن عثمان 
جليلا أيضا في قريش»ء ولي المدينة مرة» وروى عن أبيه». فليس 
الاختلاف في ان لعثمان ابنا يسمى عمراء وانما الاختلاف في هذا 
الحديث». هل هو لعمر او عمرو. فأصحاب ابن شهاب غير مالك 
يقولون في هذا الحديث عن على بن حسين. عن عمرو بن عثمان» 
عن أسامة بن زيد. 

ومالك يقول فيه: عن ابن شهابء. عن علي بن حسين» عن عمر 
ابن عثمان» عن اسامةء وقد وافقه الشافعى. ويحيى بن سعيد القطان 
على ذلك. فقال: هوعمرء وأيى ان يرجعة وقال: قد كان لعثشمان 
الخ يقال لفاعض هله قارة: 

ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا واتقاناء لكن الغلط لا يسلم 
منه أحد. وأهل الحديث يأبون أن يكون فى هذا الإسناد الا عمرو 
بالواوء ؤكاله على مدو للد )عن ما نين عي انه قيل له: ان 
مالكا يقول في حديث : لا يرث المسلم الكافر: عمر بن عثمان» فقال 
فيان لقد سه من الرعرى كنذا وكذا مز وتفقدته فقا قبا قال 
الا عمرو بن عثمان. 

قال أبو عمر: 

وممن تابع ابن عيينة على قوله: عمرو بن عثمان معمر وابن جريجء 
وعقيل ويونس بن يزيدء وشعيب بن أبي حمزة» والاوزاعي والجماعة 
اولى ان يسلم لهاء وكلهم يقولون في هذا الحديث: ولا الكافر 
المسلم» ولقد احسن ابن وهب في هذا الحديثء رواه عن يونس 
وقالك'حميعا .فال قال :مالك عمر «وقال يوفيرا “مرف 


فقحالبو 


|| إأأاا ليه 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا احمد بن زهيرء قال: حدثنا مصعب بن عبد الله» قال حدثنا 
مالك عن ابن شهاب» عن علي بن حسين» عن عمر بن عثمان» عن 
اسامة بن زيد» أن رسول الله يكل قال : لا يرث المسلم الكافر27. قال 
أحمد بن زهير: خالف مالك الناس في هذاء فقال: عمر بن عثمان. 

قال أبو عمر: أما زيادة من زاد في هذا الحديث ولا الكافر المسلم» 
فلا مدخل للقول في ذلك» لأنه إجماع من المسلمين كافة عن كافة: 
أن الكافر لا يرث المسلم. وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة» واما 
اقتصار مالك على قوله: لا يرث المسلم الكافر» فهذا موضع اختلف 
فيه السلف. فكأن مالك رحمه الله قصد الى النكتة التى للقول فيها 
عنتل + اتقظم :ذلك عا ترواة من سكميم الائر قيدةوذلك ان معاة بن 
جبل» ومعاوية» وسعيد بن المسيب» ويحيى بن بشرء ومسروق بن 
الاجدع.» ومحمد بن الحنفية» وابا جعفر محمد بن علي» وعبد الله 
ابن نفيل» وفرقة قالت بقولهم» منهم إسحاق بن راهويه على اختلاف 
عنه في ذلك» كل هؤلاء ذهبوا الى ان المسلم يرث الكافر بقرابته» وان 
الكافر لا يرث المسلمء وقالوا: نرثهم ولا يرثونناء ونتكح نساءهم ولا 
موقا 

وقد روي عن عمر بن الخنطاب مثل ذلك من حديث الثوري» عن 
حمادء عن إبراهيم» ان عمر قال: أهل الشرك نرثهم ولا يرثوننا. 
وقد روي عن عمر بن الخطاب مثل قول الجمهور لا نرثهم ولا 
يرثوننا. ذكر مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


الفرائكض والوصهية 


7 كك زرررزززلا 
المسيب» أن عمر بن الخطاب قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا وقوله 
في عمة الأشعث بن قيسء» يرثها أهل دينها مشهور فيه أيضاء رواه 
ابن جريج» ومالك وابن عيينة»؛ وغيرهم» عن يحيى بن سعيد» عن 
سليغان بن سان غن محمد ين الأشعث. 

ورواه ابن جويج أيضا عن ميمون بن مهران عن العرس بن قيس»ء 
عن عمر بن الخطاب في عمة الاشعث بن قيس يرثها أهل دينها . 

والحجة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب الله فإن لم يوجد فيه بيان 
ذلك» فسنة رسول الله كَل وقد ثبت عن النبى يَللِيْةِ انه قال: لا يرث 
المسلم الكافر- من نقل الأئمة الحفاظ الثقات» فكل من خالف ذلك 
محجوج بهء والذي عليه سائر الصحابة والتابعين» وفقهاء الامصار 
مثل مالك. والليث والثوريء والاوزاعى» وأبى حنيفة والشافعى» 
وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث» أن 5 لايرث الكافرء 
كما أن الكافر لا يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث» واخذا به وبالله 
التوفيق الا ان الفقهاء اختلفوا فى معنى هذا الحديث من ميراث 
لمرتدء فذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو قول الثوري في رواية أن المرتد 
يرثه ورثته من المسلمين». ولا يرث المرتد أحدا. ْ 

وروى عبد الرزاق عن الثوري فى المرتد قال: اذا قتل فماله لورثته. 
ولاق ارقن اطري تيان اتسين الا اف يكوة له واريعد عل 
دينه في أرض الحرب». فهو أحق به. وقال قتادة وجماعة: ميراثه 
لأهل دينه الذي ارتد اليه» وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج 
قال: الناس فريقان: فريق منهم يقول ميراث المرتد للمسلمين» لانه 
ساعة يكفر توقف عنهء فلا يقدر من منه على شيء حتى يتنظر أيسلم 
أم يكفرء منهم النخعي. والشعبي» والحكم بن عتيبة» وفريق يقول: 
لأهل دينه . 


الله 

قال أبو عمر: 

ليس هذا موضع ذكر الحكم في مال المرتد»ء وغرضنا القول في 
ميراثه فقط.» وحجة أبى حنيفة ومن قال بقوله فى أنه يرثه ورثته 
المسلمونء لأن قرابة الرتضوة ليت قن عمعا ميوت القرابة» 
والاسلام» وسائر المسلمين انفردوا بالاسلام» والاصل في المواريث » 
أن من أدلى بسببين» كان أولى بالميراث» ومن حجتهم أيضاء ان 
عليا- رضي الله عنه- قتل المستورد العجلي على الردة» وورث ورثته 
ماله. حديثه هذا عند أصحاب الاعمش الثشقات» عن الاعمش» عن 
أبى عمرو الشيبانى» قال: أتى على المستورد العجلى» وقد ارتد. 
تعرفن عليه الإسلام أقاتى 6 مسرب عدقه].- رسال الدترالة اورقه من 
المسلمين» وعن ابن مسعود مثل قول علي وقد روي عن علي في غير 
المستورد مثل ذلك. ورواه معمر عن الاعمش» عن أبي عمرو 
الشيباني» قال: أتى علي بشيخ كان نصرانيا فأسلمء ثم ارتد عن 
الاسلام» فقال له على: لعلك انما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع 
الى الاسلام قال: لاء قال: لعلك خطبت امرأة فأبوا ان يتكحوكها 
فأردت ان تزوجها ثم تعود الى الإسلام؟ قال: لا.ء قال: فارجع الى 
الإسلام: قال: اما حتى ألقى المسيح» فلاء فأمر به على فضربت 
عنقه» ودفع ماله الى ولده المسلمين. 

وروى ابن عيينة» عن موسى بن أبي كثير» قال: سئل سعيد بن 
المسيب عن المرتد فقال: نرثهم ولا يرثونا. وروى عبد الرزاق: أخبرنا 
معمر عن إسحاق بن راشد» ان عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من 
المسلمين أسر فتنصراذا علم ذلك» برئت منه امرأته» واعتدت منه ثلائة 
قروء» ودفع ماله الى ورثته من المسلمين. وروى هشام بن عبد الله عن 


الفرائض والوصحية 


١‏ سد زر زززززااا 


ابن المباركء عن صفيان الثوري» قال: مال المرتد لورثته المسلمين؛ وما 
أصاب في ارتداده فهو للمسلمينء قال: وإن ولد له ولد في ارتداده 
لم يرئه. وقال يحيى بن آدم: المرتدون لا يرثون أحدا من المسلمين 
والمشركين: ولا يرث بعضهم بعضاء ويرثهم أولادهم أو ورثئتهم 
المسلمون. وتأول من قال بهذا القول فى قول النبى كَلِْةّ: لا يرث 
المسلم الكافر أنه أراد الكافر الذي يقر على دينه» ويكون دينه ملة يقر 
عليهاء وما يوضح ذلك قول النبي يَلكِْهِ: لا يتوارث أهل ملتين(© وأما 
المرتد فليس كذلك . 

وقال مالك والشافعي: المرتد لا يرث ولا يورث» فإن قتل على 
ردته» فماله فى بيت مال المسلمين يجري مجرى الفئْ. وهو قول زيد 
أبن ثابك و ورية»:والشجة اح اذم هذا المتذهب». ظاهر القرانا فى 
قطع ولاية الكفار من المؤمنين» وعمموا قول رسول الله كه لا يرث 


)١(‏ رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: 
حم ١/1/0‏ -ه9١ي‏ د 6895-1 ١1١9ا)‏ جه (5/ 1/1/9117 
ن في الكبرى (5/ 87/ 2)7787 قط (5/ 8-1/7/ا) هق (518/5). 
ورواه من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعا: ت (5/ )75١١8/77١‏ وقال: هذا حديث لا 
نعرفه من حديث جابر الا من حديث ابن ابي ليلى. ك (54/ 756) بلفظ : «لا يرث المسلم 
النصراني الا أن يكون عبده أو أمتهة وصححه ووافقه الذهبي. 
ورواه من حديث شريك عن الاشعث عن الحسن عن جابر مرفوعا: 
الدارمي (/594-./ا؟) بمعناه. 
ورواه من حديث أسامة بن زيد بهذا اللفظ: ن في الكبرى (5/ 7/47 7781) من طريق هشيم 
ابن بشير. ك (7/ 0 55) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
ابن ابي شيبة (5/ 58375/ 517177 0331 . 
ورواه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: قط (59/5). البزار ' مختصر زوائد مسند 
البزار' /١(‏ 918/000) وقال: عمر ضعفه الجمهور ووثقه العجلي. يعني عسمر بن راشد 
وهو ضعيف كما في التقريب .0717/١(‏ 


فقبح البو 


للا حت 


المسلم الكافر. فلم يخص كافرا مستقر الدين أو مرتدا وليبس يصير 
ميراثه في بيت المال من جهة الميراث» ولكن سلك به سبيل كل مال 
يرجع على المسلمين لا مستحق لهء وهو فىء لأنه كافر لا عهد له. 
ولا حجة لهم في قول علي» لان زيد بن ثابت يخالفهء واذا وجد 
الخلاف» وجب النظر وطلب الحجة»ء والحجة قائمة لقوله كَلِْةٌ لا يرث 
المسلم الكافرء قولا عاما مطلقاء والمرتد كافر لا محالة. وقد يجوز ان 
يكون على بن أبى طالب صرف مال ذلك المرتد الى ورثته. لما رأى 
55006 المت لأن ما صرف الى بيت المال من الأموال. 
فسبيله ان يصرف في المصالح . 

وقد روى معمرء عمن سمع الحسن قال في المرتد: ميرائه 
للمسلمين» وقد كانوا يطيبونه لورثته. وروى الشوري» عن عمرو بن 
عبيد» عن الحسن قال: كان المسلمون يطيبون لورثة المرتد ميراثه. وقد 
اخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» قال : 
حدثنا طاهر بن عبد العزيز. قال: حدثنا عباد بن محمد بن عباد» 
قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم » قال: حدثنا سفيان الثوري» عن أبي 
إسحاقء عن الحارث» عن علي قال: لا يرث المسلم الكافرء ولا 
يرث الكافر المسلم» الا ان يكون عبدا له فيرثه. وروى الثوري» عن 
مولى بن أبي كثير» قال: سألت سعيد بن المسيب» عن المرتد: كم 
تعتد امرأته؟ قال ثلاثة قروءء» قلت: إنه قتل» قال: فأربعة اشهر 
وعشراة قلت ابوسل'ميزاثة؟:فال:.ناايوضل ميراثةا. قلت : برثه 
بنوه؟ قال: نرثهم ولا يرثونا. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم حدثنا ابن أبيى خيثمة» حدثنا 
موسى» حدثنا سليمان بن المثنى» عن أبي الصباح. قال: سألت سعيد 
ابن المسيب» عن ميراث المرتد. فقال: نرثهم ولا يرثونا. 


الفرائض والوصحية 


"4 سك رز ررزززااا 


قول سعيد هذاء يحتمل التأويل» لأنه ممكن أن يكون أراد أن يثبت 
الملل فى أمره كالميراث» وفى مال المرتد قول ثالث: إن ما اكتسبه قبل 
الردة فلورثته» وها أكتينية بعد ردته» فهو فى بيت مال المسلمين» وقد 
تقدم هذا القول عن الثوريء وفيه قول رابع » روى شعبة عن قتادة أنه 
كان يقول في المرتد: ميراثه لأهل دينه الذي تولى وروى مطر الوراق 
عن قتادة نحوه. والقول في أحكام المرتد وتصرفه في ماله» وتوقيفه 
عنه » وحكم امرأته وأمهات أولاده واستتابته» وغير ذلك من احكامه 
يطول ذكره»ء وليس هذا موضعه. وانما ذكرنا من ذلك ههنا ما كان فى 
معنى لفظ حديثنا على ما شرطناء وقن قفي حك من رارتد فى 
استنابته وقتله مجودا- في باب زيد بن اسلم عند قوله يليه من بدل 
دينه» فاضريوا عنقه20. وفى معنى حديثنا هذا ميراث الكافر من 
الكاذن 4" وقد اعخلفن العلماء فى نورت المودى "مسن التر الى ود 
الجوضى :عن قولقء اققالق طائفة» الكفن كله ملة راعذ وجاتد أن 
يرث الكافر الكافر كان على شريعته أو لم يكن» لأن رسول الله َلك 
انما منع من ميراث المسلم الكافرء ولم يمنع ميراث الكافر الكافرء 
وتأول من قال هذا القول فى قوله يِل لا يتوارث أهل ملتين 
شتى(©. قال: الكفر كله ملة» والاسلام ملة» وممن قال هذا القول: 
الثوري» والشافعي»ء وأبو حنيفة» وأصحابهم» وابن شبرمة» وأكثر 


)١(‏ حم 8-1 و2)5875-7545 خ ١‏ ملي 
ن (7/ ١؟١/ .:.7٠١‏ .2/5 :)ل د (5/١7ه-االاه/اه*:)‏ ت (8/:8/5ه5:١).‏ 
جه (200848/5) كلهم من حديث عبد الله بين عباس مرفوعا بلفظ : «من بدل دينه 
فاقتلوه» . 


(0) تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فق ح البو 


اللا حت 


الكوفيين» وهو قول إبراهيم» وقال: يحيى بن آدمء الاسلام ملة» 
واليهودي والنصرانى» والمجوسى. والصابئ» وعبدة النيران» وعبدة 
الأوثان» كل ذلك ملة واحدة- يعني في قول أكثر أهل الكوفة, 
واختلف فيه عن الثوري . 

وقال آخرون: لا يجوز أن يرث اليهودي النصرانى» ولا النصرانى 
اليهودي ولا المجوسى واحدا منهماء لقوله يَلِ: لا يتوارث أهل ملتين 
فص .وق قال هذا “مالك واصحابه» بوفقهاة الضرين» :وطاقة من 
أهل الحديث» وهوقول ابن شهابء. وربيعة» والحسن» وشريك» 
ورواته عن الثوري. 

قالوا: الكفر كله ملل متفرقة»ء لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى. 
وقال شريح وابن أبي ليلى: الكفر ثلاث ملل: فاليهود ملةء 
والنصارى ملة» وساتر ملل الكفر من المجوس وغيرهم ملة واحدة» 
لانهم لا كتاب لهم . 

قال أبو عمر: 

ان توفي النصراني الذمي وترك ابنين: احدهما حربي» والآخر 
ذمى» فان الشافعى قال: المال بينهما بنصفينء وكذلك لو كان الميت 
حربيا وترك ابنين أحدهما حربي والآخر ذمي» وقال أبو حنيفة 
وأميحاءه:-ويعمن افنيفات هالك: كاف 'ذمينا ورته الذهن دون 
الحربي+: وان كان حربياء ورثه الحرين .دون الذمي: ْ 

قال أبو عمر: 

اما قوله يليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فصحيح عنه 
ثابت لا مدفع فيه عند أحد من أهل العلم بالنقل» وهوحديث ابن 
شهاب هذاء عن على بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن اسامة بن 
زيد» وكذلك رواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنهء ورواه هشيم بن 


الفرائض والوحية 


يي للا 


شير الواسلن .عق ارق اسنهات: باتحايه فنيمه. فقال فداه لا يتوارزكة 
اهل ملن» رهقي لبن "فى ابن شهات يحطكةة: وريه حرياء عد 
الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الترمذي. قال: حدثنا الحسين بن سوارء قال: حدثنا 
هشيم بن بشير عن الزهري» عن علي بن حسين» عن عمرو بن 
عثمان». عن اسامة بن زيدء قال: قال النبى عليه السلام: لا يتواث 
أهل ملتين» ولا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسله0». ورواه 
عمرو بن مروزق عن مالك بلفظ هشيمء ولايصح ذلك عن مالك» 
وحديث عمرو بن مرزوق» حدثناه خلف بن قاسم. حدثنا أبو الطاهر 
احمد بن عبيد الله» حدثنا أبو عمرو محمد بن بكر بن زياد بن العلاء 
المهراني» حدثنا عمرو بن مرزوق» أخبرنا مالك» عن الزهري» عن 
علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن اسامة بن زيد أن النبي 
كئٌِ قال: لا يتوارث أهل ملتين20©. 

وهكذا قال عمرو بن عثمان: ولا يصح ذلك لمالك» وروي من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي كك انه قال: 
لا يتوارث أهل ملتين شتى(١2.‏ وليس دون موه هنا 
الحديث من يحتج به - وبالله التوفيق. ١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فت ح البو 


|||||||||) سد :: 
ل نورت ما تركناه صدقة 


[4] مالك؛ عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي ككل 
انها قالت: أن أزواج النبي يك حين توفي رسول الله يك أردن أن يبعثن 
عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فيسألنه ميراثهن 
من النبى يَكِةِ «فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله يك لا نورث ما 
تركنا ( فهو) صدقة ()؟ 
قال أبو عمر: 
هكذا روى هذا الحديث مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن 

عائشة عن النبي كك لم يجعله عن عائشة عن أبي بكرء عن النبي 

َيِه وكل أصحاب مالك رووه عنه كذلك. الا إسحاق بن محمد 

الفروي فانه قال فيه: عن أبى بكر الصديق. عن النبى لله . 

والضواف عن مالك هات الموطا ع حاكفة عن الفى كله افك 

تابعه على ذلك يونس بن يزيد فجعله أيضا عن عائشة عن النبي 
عبد كرواية مالك سواء الا ان في رواية مالك: أردن أن يبعثن. وفي 
رواية يونس قالت أرسل الى أبي بكر أزواج النبي كككة. يسألنه 
مي .راثهن ما أفاء الله على رسوله» قالت عائشة» حتى كنت أنا التى 
أردهن عن ذلك فقلت لهنء ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله 
يِل يقول: لا نورث» ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد فى هذا 

لمال. هذا لفظ يونسء رواه ابن وهبء عن يونس» عن الزهري» 

عن عروة عن عائشة» قالت: أرسل وساق الحديث» ورواه معمر» 

وعبيد الله بن عمرء وعقيل» واسامة بن زيدء كلهم عن بن شهاب» 


.)1 7058/1110 -ه/ لا الاح لالا0). م(8//‎ 4/17١ خ‎ .)١55 /5( حم‎ )١( 
د (197/781/9). من طرق عن الزهري بهذا الإسناد.‎ 


الفرائض والوصحية 


> سك | زززززززاا 


عن عروة عن عائشة عن أبي بكر الصديقء عن النبي وَل والحديث 
لأبي بكر عن النبي كَل صحيح. اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» 
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا صفوان بن عيسىء قال: 
حدثنا أسامةء عن الزهري. عن عروة عن عائشة عن أبي بكرء ان 
النبي كلل قال: لا نورث» ما تركنا صدقة20» وأخبرنا أحمد بن 
محمد بن أحمد». قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباسء» قال: 
حدثنا محمد بن جريرهء قال: حدثنا عمرو بن مالك. قال حدثنا 
سفيان بن عيينة عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن 
أبي بكر قال: قال رسول الله يَكْهِ لا نورث» ما تركنا صدقة(©. 
وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
عبد الله بن نميرء وأبو اسامة» عن عبيد الله بن عمر(عن الزهري) عن 
عروة عن عائشة. عن أبي بكر قال: سمعت رسول اللّه يقول: لا 
نورث ما تركنا صدقة(2. وحدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد, 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن تميم» قال: حدثنا عيسى بن مسكين» 
قال: حدثنا سحنونء قال: حدثنا ابن وهب. قال: حدثني الليث بن 


097/147 /50 ).اخ‎ /1()7/-5/١( حم‎ )١( 
(0؟/ 1881-4 9ه7١1"*ه-05]). د( هاا /ا58/9؟19509-79).‎ 
مختصرا. عبد الرزاق (0/ 51/7 -5/5/ 5/ا/91).‎ )5١07/1١6١ /17/( ن‎ 
من طرق عن‎ .)7١5/7( ابن سعد‎ .)77111/1١57-1١57/١١( هق (ا/56). البغوي:‎ 
الزهري بهذا الإسناد.‎ 


فتبح البو 


للا حت 


سعد. عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. 
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 

حدثنا المطلب بن شعيب» ار » قال: 
حدثني الليث» قال: اخبرني عقيل عن ابن شهاب قال: أ خبرني 
(عروة بن الزبير) عن عائشة» انها أخبرته. ان فاطمة أرسلت 
الى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله كلكو مما أفاء الله 
عليه بالمدينة وفدك» وخحمس خيبر» فقال أبو بكر لها: ان رسول الله 
يلل قال: لا نورث : ما تركنا صدقة. انما يأكل آل محمد فى هذا 
الملل» واني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله كك ع الها 
التي كانت عليها في حياة رسول الله كَةِ (ولأعملن فيها بما عمل به 
0 الله يكِخ) ففي رواية عقيل هذه أن فاطمة أرسلت الى أبي 
بكر تسأله ميراثها. وفي رواية مالك ويونس أن أزواج النبي كَلِْةٌ فعلن 
ذلك. والقلب الى رواية مالك أميلء» لأنه أثبت فى الزهري» وقد 
تابعه يونس» وان كان عقيل قد جود هذا لكديت. وسؤال فاطمة أيا 
بكر ذلك مشهور معلوم من غير هذا الحديث» وغير نكير أن يكن 
كلهن يسألن ذلك» ولم يكن عندهن علم من قول رسول الله كلل 
ذلك» فلما اعلمهن أبو بكر سكتن» وسلمن» وهذا مما أخبرتك أن 
هذا من علم الخاصة, لا ينكر جهل مثله من أخبار الآحاد على أحدء 
الاترى أن عمر بن الخطاب قد جهل من هذا الباب ما علمه حمل بن 
مالك بن النابغة: رجل من الأعراب من هذيل في دين الجنين؟ 
وجهل من ذلك أيضا ما علمه الضحاك بن سفيان الكلابي. في 
ميراث المرأة من دية زوجها. وجهل من ذلك أيضا ما علمه أبو موسى 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الفرائض والوصهية 


“> سك زر زززززااا 


الاشعري في الاستئذان» وموضع عمر من العلم الموضع الذي له 
يجهله أحد من أهل العلم» قال عبد الله بن مسعود لو أن علم أهل 
جاز مثل هذا على عمرء فغير نكير أن يجهل أزواج النبي مَك وابنته 
رضى الله عنهاء ما علمه أبو بكرء من قوله كلل لا نورث» ما تركنا 
صدقة» وقد علمه جماعة من الصحابة» وذلك موجود فى حديث 
مالك. عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان. 

وسيذكر بعد هذا الباب ان شاء الله تعالى وقد جهل أبو بكر وعمر 
ما علم المغيرة» ومحمد بن مسلمة» من توريث الحدة30", وجهل ابن 
مسعود ما علم معقل بن سنان الاشجعي من صداق المتوفى عنها. 
التي لم يدخل بهاء ولم يسم لها 2 وقد جهل الانصار وأبو موسى 
حديث التقاء الختانين20 , وعلمته عائشة » وجهل ابن عمر حديث 
القنوت» وعلمه أبو هريرة » وغيره ومثل هذا كثير» عن الصحابة» 
يطول ذكره» فمثله حديث: « لا نورث» ما تركنا صدقة» غير نكير أن 
يجهلنه ويجهله أيضا علي». والعباس » حتى علموه على لسان من 
حفظه. وفى هذا اللحديث قبول خبر الواحد العدل» لأنهم لم يردوا 
وحكايتها لهن عن رسول الله يَكِْةّه بل قبلوا ذلك وسلموه»ء وفي هذا 
الحديث عند مالك إسناد آخر عن ابن شهابء» عن مالك بن أوس» 


. سيأتى تخريجهء. فى باب "ما جاء فى ميراث الجدة'‎ )١( 
وقال: حسمن‎ )١1١55/55٠ /9( زهق حم (180-5074/4). د (09/5--9ه/ 115 ). ت‎ 
وقال:‎ )١18١ /5( هق (// 1105) وصحح إسناده. ك‎ .)1891/6-94/1١( صحيح. جه‎ 
.)5098/14-01//9( صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. حب: الإحسان‎ 
. (؟) سبق تخريجه في كتاب الطهارة» باب 'موجبات الغسل'‎ 


فخت حالبدو 


اجون 


عن عمر بن الخطاب» عن أبي بكر الصديق» وليس في الموطأ بهذا 
الاسناد» وهو مأخوذ من حديثه الطويل. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو محمدء بكر بن عبد الرحمن بن 
عبد اللّه الخلال: حدثنا أحمد بن داود بن سفيان المكى: حدثنا عمرو 
ابن مرزوق» حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن مالك بن 
اوسن :لتقام عو ععين نين الخطانيه قافتال أبن بكر الستديق : 
قال رسول الله يَللْهِ: لا نورث ما تركنا صدقة27». هكذاحدثناه» وقد 
حدثنا خلف بن قاسم أيضا قال: حدثنا محمد بن عبد الله القاضي, 
حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن حفص القطراني: حدثنا عمرو بن 
مرزوق: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج 
النبي يَكلْةٌ حين توفي أردن أن يبعئن عثمان. الى أبي بكرء يسألنه 
ميرائهن من رسول الله يله قالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله 
كك . لا نورث» ما تركنا صدقة20 ؟ وحدثنا خلف حدثنا محمد بن 
أحمد بن المسورء وعبد الله بن عمر بن إسحاق بن يعمرء وأبو بكر 
محمد بن محمد بن إسماعيلء» قالوا: «حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحجاج: حدثنا الهيثم بن حبيب بن غزوان: حدثنا مالك» عن ابن 
شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: قال أبو بكر الصديق: قال رسول الله كَل : لا نورث» ما تركنا 


0) خ 5/5 م (؟/ /ال317/ /194211/61). 
د(9/ * الال/ 45-7 ).ات (1/ وكام لكلل 
ن (ا/ )5١59/165-1١67‏ وفيه قصة طويلة . 

)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الفوائض والوصحية 


!6 ” سك | ررزززززل 


قيناو رول بذكن سر انالريكن العتلديق ٠‏ ربعا اذيك لضدو :عن 
النبي كك وكذلك رواه بشر بن عمر عن مالك (وبشر ابن عمر ثقة) 
حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سليمان» حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس: حدثنا 
محمد بن المثنى وحدثنا خلف. حدثنا العباس بن أحمد النحوي حدثنا 
محمد بن جعفر الكوفى.» حدثنا يزيد بن سنان: أبو خالدء قالا: 
حدثنا بشر بن عمر الزهراني : حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» 
عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول 
الله كَكلِيْهِ لا نورث» ما تركنا صدقة(2 وقد حدثنا خلف: حدثنا محمد 
ابن عبد الله بن زكريا بن حيوية: حدثنا محمد بن جعفر بن أعين سنة 
احدى وسبعين ومائتين: حدثنا عمرو بن على: حدثنا بشر بن عمر بن 
المكم: حدقا مالك عق الزهري: عو تالاه ين ارمق :نم يتان 
قال: قال عمر بن الخطاب لا توفي رسول الله يَككْهِ: قال أبو بكر: أنا 
ولي رسول الله وُه وقد قال رسول الله كِِ: لا نورث » ما تركنا 
صف 0) قال ابن أعين: وهذا الحديث كتبته سنة ست وعشرين 
ومائتين . 

وحدثنا عبد الوارث ووهب بن محمد قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حلدثنا عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل بن عبيد أبو عبد الرحمن بن أخي جويرية بن أسماء. قال: 
حدثني جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري». أن مالك بن أوس 
ابن الحدثان حدثه عن عمر بن الخطاب» عن أبي بكر الصديق. قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فتبح اليو 


)||| سس 
قال رسول الله يَللِّْ: لا نورث ما تركنا صدقة27 وهذا هو الصواب ان 
شاء الله عن عمر عن أبي بكرء وان كان معمر قد رواه عن الزهري 
فجعله عن عمر عن النبي يك كما قال فيه بعض أصحاب مالك» عن 
مالك والضحيح فيه مدي عن عتهز عن أب بكر واللّه أعلم . 

وقد يحتمل أن يكون عندهما وعند غيرهما من الصحابة عن النبي 
كِْدُّء ولكن من جهة الاسناد هو ماذكرت لكء, واللّه أعلم اخبرني 
قاسم بن محمد . قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا مالك بن 
إسماعيل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرواسى ٠»‏ قال: حدثنا 
سليمان الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس قال اختصم على والعباس الى أبي بكر في ميراث النبي 
كلْهِّء فقال أبو بكر: ما كنت لأحوله عن موضعه الذي وضعه فيه 
رسول الله عله . 

وهذا الحديث مختصرء وتمامه كما ذكره الطحاوي قال: حدثنا أبو 
بكرة بكار بن قتيبة القاضي قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن سليمان الاعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمسير 
مولى ابن عباسء عن ابن عباس قال:لما قبض رسول الله يِل 
واستخلف أبو بكرء خاصم العباس عليا الى أبي بكر في أشياء تركها 
رسول الله كَككلْةِ ٠‏ فقال أبو بكر: شيء تركه رسول الله كلد لم يحركه 
لا أحركه فلما استخلف عمرء اختصما اليهء فقال عمرء» شيء تركه 


الفرائض والوصية 


"2 سك | ررزززلالا 
أبو بكر إني لأكره أن أحركه . فلما ولى عثمان اخمتصما اليه قال 
فسكت فيان ونكس رأسه. قال ابن عباس» فخشيت أن يأخذه 
فضربت بيدي على منكبي العباس وقلت. يا أبتاه أقسمت عليك الا 
يليت لحا كاله متيلت لغلي قنان قال قاززه الو لوت قاطي 
وعلي والعباس ذلك لقول أبي بكرء ما أتى علي والعباس في ذلك 
عور رو ايلات :تن كتاون وبا انه للك رزب ليت امنا نا 
عمر بالانة ذلك ثم أنيا عثمان بعد وذلك معلوم قيل له:اما تشاجر 
علي والعباس وإقبالهما إلى عمر فمشهور. لكنهما لم يسألا ذلك 
ميراثاء وانما سألا ذلك من عمر ليكون بأيديهما منه ما كان بيد رسول 
الله عَكَلل. أيام حياته» ليعملا في ذلك بالذي كان رسول الله كَل 
يعمل بهء في حياته» وكان رسو ل الله كَْهْ يأخذ منه قوت عامه. ثم 
يجعل ما فضل في الكراع والسلاح: عدة في سبيل الله» وكذلك صنع 
أبو بكرء رضي الله عنه» فأرادا عمر على ذلك.» لأنه موضع يسوغ فيه 
الاختلاف. واما الميراث والتمليك فلا يقوله أحدء إلا الروافض» واما 
علماء المسلمين فعلى قولين: احدهماء وهو الأكثرء وعليه الجمهورء 
ان النبي كلد لا يورث» وما تركه صدقة, والآخر ان نبيناء كَل لم 
يورث» لأنه خصه الله عزوجل بأن جعل ماله كله صدقة.» زيادة فى 
تفيركه عن حفسه تن الكاء اناه حرجو عليه زاحو ترد 
وأشياء أباحها له» وحرمها على غيره» وهذا القول قاله بعض أهل 
البصرة منهم ابن علية» وسائر علماء المسلمين على القول الأول. 


وأماالروافض فليس قولهم مما يشتغل به ولا يحكى مثله. لا فيه 
من الطعن على السلف» والمخالفة لسبيل المؤمنين. 


فت حالبر 


اللإللا حتف 


وأما ما ذكرنا من قصة علي والعباس في ذلك مع عمرء فمحفوظ 
فى غيرما حديث» من حديث الثقات» منها ما حدثناه عبدالوارث بن 
نيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسحاق بن الحسن 
الحربي» قال حدثنا سهل بن بكارء قال: حدثنا أبو عوانة» عن عاصم 
ابن كليب» قال: حدثني شيخ من قريش من بني تيم. قال: حدثني 
فلان وفلان» فعد ستة أو سبعةء منهم عبد الله بن الزبير» انهم كانوا 
جلوسا عند عمر بن الخطاب يوما.» فجاء العباس وعلى وقد ارتفعت 
افنرافيكا كاد أن كاكتسان ‏ تتال ونه بن لا نواد قد علم نا 
تقول يا عباس : تقول: ابن أخى ولى شطر المال» وقد علمت ما تقول 
بعلن )تقول الع امراتي» ولنها فنطر"كلال وهنا تم كاف قن بيذي 
يحول الل كلق عند ران نما كاة. رسكم تفحيدة وقال عمر: ا 
بكرء وأحلف بالله إنه لصادق» ان نبى الله كل قال: لا يموت نبى 
حتى يؤمه بعض أمتهء وخدس اروم لج اك لاد 
ان نبى الله يك قال : إن النبى يَلهِ لا يورث ا عيزاثة ف سقييل 
الل وق قراف الم : هذا ها كان فى :يذ برسول الله كللذ + قد 
راينا كيقت كا نومع قبة) خزليه بوكر .لعلف بالل لقنا كان 
يعمل فيه يما كان يعمل فيه رسول الله كَكِلدٌ » ووليته بعده » وأحلف 
بالله لقد جهدت أن أعمل فيه بما عمل فيه ابو بكرء وما عمل فيه 
رسول الله عليه » فإن شئتما وطابت نفس أحدكما للآخر دفعته اليه » 
على أن يعطيني ليعملن فيها بما عمل رسول الله كد » قال فخلواء 
أخذ على بيد العباس فخلا به » فجاء عباس فقال : قد طابت نفسى 
لابن أخى». فدفعه اليه » نينا كان الاسجر ل ساءا تصن عد الوا 
الأعوى مرققعة أصرائهها » افقال: من :< نكما امات عام أزلة 


“> كك رررزززززلا 
فقلتما كذا وكذا . وعدد عليهما كل شيء قاله لهما في ذلك اليوم» 
فأمرتكما ان تطيب نفس أحدكما للآخر فادفعه اليه . فخلوتما . 
فأتيتنى يا عباس : قد طابت نفسك لعلى » فجتتما الى الآن . 
واذوكتة يا انرا الناس» فجتثتما الى وداه الي فلا والله أجعله في 
عنقي حتى أجتمع أنا وأنتما ل «وهذا خلاف رواية ابن عباس 
» وسنذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله فقد بان بهذا الحديث ما ذكرنا 
فق امف ١‏ الطلوف + انباتى لان للق لان على للق انان لخ ميواة 
ولا ملك . والآثار بمثل هذا كثيرة من حديث مالك وغيره . 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان ووهب بن محمد » قالا : حدثنا قاسم 
ابن أصبغ : حدثنا إسماعيل بن إسحاق : حدثنا عمرو بن مرزوق » 
قال : حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن 
الحدثان . قال : أرسل الى عمر بعدما تعالى النهار » قال : فذهبت 
توعد على فيرو /مفضن الى رجالة قال شقانن + تنه عاك جلي 
نااعالك إن قلااحك على ثالى بمق :قوماف وقد أمرت انهم اترضيم شيل 
فاقسمه فيهم قلت : يا أمير المؤمنين لو أمرت غيري بذلك . قال 
فقال: خذه فجاء يرفأ فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان 
وعبدالرحمن »وسعد والزبير قال : نعم ءايذن لهم» قال: فأذن لهم 
فدخلوا عليه ثم جاء يرفأ فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في علي 
والعباس؟ قال : نعم » فأذن لهماء فدخلا عليه قال : فقال العباس 
يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء يعنى علياء قال فقال بعضهم » 
أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهما وارحمهماء قال مالك بن أوس : 
يخيل الي انهما قدما أولئك النفرء لذلك قال. 


فت حاليودو 


|/ااا)))) عد 

فقال عمر : ايه قال: فأقبل على أولئك الرهط فقال : انشدكم بالله 
الذي باذنه تقوم السماء والارض » أتعلمون أن رسول الله كد قال: لا 
نورث ما تركنا صدقة ؟ قالوا نعم . ثم أقبل على علي والعباس 
فقال :أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والارض .هل تعلمان 
ان رسول الله كله قال : لا نورث ما تركنا صدقة ؟ قالا : نعم » 
قال فقال عمر : فإن الله تبارك وتعالى خص رسوله بخاصية لم 
يخص بها أحداً من الناس فقال: #ومَآ أفاه أنَهُ عل رَسُولِقف مِنْهُمَ هَمآ 
َوجَفْشمَ عَليّهِ من حَيْلٍ ولا ركاب 4 [الحشر: (65]. وكان مما أفاء الله على 
رسوله بنو النضير فو الله ما استأثر يها رسول الله كَكلَةِ » عليكم ولا 
أخذها دونكم »فكان رسول الله ككل يأخذ منها نفقته سنة» أو نفقته 
ونفقة اهله سنة ويجعل ما بقى اسوة المال » فقال :ثم أقبل على 
أولئك الرهط فقال: انشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والارض هل 
تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم» قال: ثم أقبل على علي والعباس 
فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان 
ذلك؟ قالا : نعم » قال فلما توفى رسول الله ككل قال أبو بكر : أنا 
ولي رسول الله كله فجتئت أنت وهذا الى أبي بكر تطلب أنت 
ميرائك من ابن أخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من ابيها » فقال له 
أبو بكر : قال رسول الله كَكِْهِ: إنا لا نورث» ما تركنا فهو صدقةء 
فوليها ابو بكرء فلما توفي أبو بكر قلت انا ولي رسول الله وك 
وولي ابي بكرء فوليتها ما شاء الله ان اليهاء ثم جئت أنت وهذا 
جميعاء وامركما واحدء فسألتمانيهاء فقلت إن شئتما ادفعها لكما 


الفرائض والوحية 
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على ان عليكما عند الله ان تلياها بالذي كان رسول الله كَللِْدِ يليها به 
فأخذتماها مني على ذلك» ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك» 
والله لا أقضي بينكما بغير ذلك»حتى تقوم الساعة» فان عجزتما عنها 
فرداها الي''2» ورواه بشر ابن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن 
مآلك بق ارين كله عذامة إلى رمن إلا انه قتا لحلل قر له ,وقطلب 
انت ميراث امرأتك من أبيهاء فقال ابو بكر قال رسول الله عَلَلِيَهِ لا 
نورث ما تركنا صدقة» فرأيتماه والله يعلم» انه صادق بار» راشد تابع 
للحق» فوليها ابو بكرء فلما توفي ابو بكر قلت انا ولي رسول الله 
وولي ابي بكرء فرأيتماني والله يعلم اني صادق بار راشد تابع للحق 
فوليتها ما شاء الله ان اليها وساق الحديث الى آخرهء ذكره ابن الجار 
ورد عن محمد بن حى والق:افية عن لشركين ,عمرن .: 

وحدثنا وهب وعبدالوارث : حدثنا قاسم : حدثنا ابوعبيدة بن 
أحمد حدثنا محمد بن على بن داود حدثنا سعيد بن داود حدثنا مالك 
تذكز كله :وقان: > كذ امرك فيهم برض اقنخدء«واقسمة ينهم لإقال النه 
فقال أبو بكر : قال رسول الله كَكيِهِ : لا نورث : ما تركنا صدقةء ثم 
ذكره بتمامه الى آخره . 

قال إسماعيل بن إسحاق :الذي تنازعا فيه عند عمر ليس هو 
الميراث لانهم قد علموا ان رسول الله يَلِْهٌ لا يورث» وائما تنازعا في 
ولاية الصدقة» وتصريفهاء لان الميراث قد كان انقطع العلم به في حياة 
أبي بكرء واما تسليم فاطمة رضي الله عنهاء فحدثنا سعيد بن نصر 
قال : حدثنا قاسم بن اصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فق ح البو 


كه / 
الللازز)) سك 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن 
جميع عن ابي الطفيل قال : أرسلت فاطمة ابنة رسول الله كَلكِْةِ الى 
أبي بكر فقالت : مالك يا خليفة رسول الله كَل ؟ أنت ورثت رسول 
الله ككِلدِ أم أهله ؟ قال : لا بل أهلهء قالت : فما بال سهم رسول الله 
كله ؟ قال سمعت رسول الله تَلِْدِ يقول : إن الله اذا اطعم نبي طعمة 
ثم قبضه جعله للذي يقوم بعده انا أرده على المسلمين فقالت نت 
وما سمعت من رسول الله يِه » ووجدت في اصل سماع ابي بخطه 
رحمه الله أن ابا عبداللله محمد بن احمد بن قاسم حدثه قال حدثنا 
سعيد بن عثمان قال : حدثنا نصر بن مرزوق قال :حدثنا أسد بن 

موسى قال حدثنا الحسن بن بلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن 

الكلبي عن ابي صالح عن أم هانئ أن فاطمة قالت لأبي بكر من 
يرثئك اذا مت ؟ قال ولدي وأهلى فقالت مالك ترث النبى كَككِلةٌ دوننا ؟ 
فقال يابنت رسول الله يل ماورئت أباك دينارا ولا درهما ولا ذهيا ولا 
فضة فقالت : بلى سهم الله الذي جعله لنا وصفايا النبي عليه السلام: 
فدك وغيرها بيدك. فقال ابو بكر : سمعت رسول الله كَلِةِ يقول : انما 
هي طعمة أطعمنيها اللّه» فإذا مت كانت بيد المسلمين(© . 


)١(‏ حم .)5/١(‏ د(7197”7/9091/5). أبو يعلى .)77/54٠ /١(‏ هق (030377/5). البغوي: في 
شرح السنة (15/11). وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (6/ 707). بإسناد الإمام 
أحمد. ثم قال: هكذا رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضل به. ففي 
لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة. وفيهم من فيه تشيع 
فيعلم ذلك. وأحسن ما فيه قولها: «أنت وما سمعت من رسول الله يلكي وهذا هو الصواب 
والمظنون بهاء واللائق بأمرها وسيادتها وعلمهاء ودينها رضي الله عنها». 

(؟) الطحاوي: في شرح معاني الآثار (9/ 8 ١‏ ؟/ لالاع محم" 0). 
ابن سعد (5/ .)7١5‏ وفى سنده الكلبى وهو محمد بن السائب أبو النضر الكوفى: كذاب. 
انظر الميزان (9/ 005). ١‏ 1 1 


الفرائض والوصهية 


05 سك (رررزززلاا 
فإن قيل : ما معنى قول ابي بكر لفاطمة بل ورثه أهله؟ يعني 
رسول الله لكل وهو يقول “لا تورك "ما اتركنا لدف فيال له مضه 
على تصحيح الحديثين أنه لو تخلف رسول الله كَل شيئا يورث لورثه 
أهله فكأنه قال: بل ورثه أهله ان كان خلف شيئا وإن كان لم يتخلف 
شيئا يورث لأن ما تخلفه صدقة راجعة في منافع المسلمين من الكراع 
السلاح» وغيرها فأي شيء يرث عنه أهله؟ وهو لم يخلف شيئاء فان 
قيل : فما معنى قول ابي بكر عن النبي كَلكلةٌ : اذا أطعم الله نبيا طعمة 
ثم قبضه حعله للذي يقوم بعده. قيل له اللام في قوله للذي ليست 
لام الملك وإنما هي بمعنى إلى» كما قال الله عز وجل : 8 أَلْحَمَد يله 
ألَِى هَدَنْنًا لِهندًا » [الأعراف: 40)). أي هدانا إلى هذاء ألا ترى إلى 
قوله: « وَإِنَكَ كَ لتدئ إِلّ صرْطٍ مُسَمَّقِيمِ © [الشورى: (07)]. ومثله قوله 
عز وجل : ل بأنَ بلك أو لَهَا» [الزلزلة: (0)]. معناه أوحى إليها . فكأنه 
قال: جعله إلى الذي بعده يقوم فيه بما يجب على حسب ما قدمنا 

ذكره. 

والأحاديث الصحاح.» ولسان العرب كل ذلك يدل على ما ذكرنا 
حدثنا احمد بن قاسم بن عبدالرحمن قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال 
حدثنا الحارث بن ابي اسامة قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار ومعمر جميعا عن الزهري عن مالك بن 
أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب قال : كانت أموال بني النضير 
ما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب 
وكانت لرسول الله خاصة.فكان ينفق على اهله نفقة سنة» وما بقي 


فتح اليو 


|ا|اا))) ع * 


جعله في الكراع والسلاح» في سبيل الله0© واخبرنا احمد بن محمد 
ابن أحمد قال حدثنا احمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال 
حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال : لما ولى عمر 
ابن عبدالعزيز جمع بني امية فقال لهم :إن النبي يليه كانت له خاصة 
ويزوج منها أيمهم» وأن فاطمة رضي الله عنهاء . سألته ان يجعلها لها 
فأبى فكانت كذلك حياة النبي لله حتى قبضء ثم ولى ابو بكرء 
فكانت فى يد ابى بكرء يعمل فيها كما عمل النبى كَلييْةِ حياته حتى 
فأقطعها مروان»ء فجعل مروان ثلثيها لعبدالملك» وثليها لعبدالعزيز 
فجعل عبد الملك ثلثيه ثلثا للوليد وثلثا لسليمان» وجعل عبدالعزيز ثلثه 
لى» فلما ولى الوليد جعل ثلثشه لي فلم يكن لي مال أعود علي منه. 
ابنته انه ليس لي بحق و انى اشهدكم انى قد رددتها على ما كانت 
على عهد رسول الله كلو 29 . 

اختلف العلماء فى سهم رسول الله يَكْةِ وما كان له خاصة من 
صقاياه وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» فأما ابو يكر الصديق 


(1) خ 0/١/5‏ ). م 0 1107/ /180(11001). د(*/ ١لام/‏ 56؟59). 
ت (119/188/5١)ء‏ ن .)4١ 5١ /1١5.-١49/87(‏ 
ن في الكبرى:(5/ 587/ )١151/6‏ و(04/ لالالا/ /4189-941788-94141). وقد تقدم تخريجه 
بلفظ أطول: فى الياب نفسه. 
(؟) د (1/94-778/6/ 1917). ومن طريقه هق (01/5©). من طريق جرير بهذا الإسناد. 


الفرائض والوصهية 


6 سك | (ززززااا 
وعمر بن الخطاب فمذهبهما في ذلك ما تكرر ذكره في كتابنا هذا من 
أول الياب وذلك الاخحذ بظاهر هذا الحديث في أموال بني النضير» 
وفدك وخيبرء ان ذلك يسبل على حسب ما كان رسول الله كَكْة يسبله 
فى حياته كان ينفق منه على عياله وعامله سنة ثم يجعل باقيه عدة في 
اهل الحديث والرأي . 
يصرفه فيما رأى من مصالح المسلمين ولذلك أقطعه مروان» وفعل 
عثمان هذا ومذهبه هو قول قتادة الحسن :كانا يقولان فى سهم ذي 
القربى وسهم رسول الله يَلكيْةِ وصفاياه ان ذلك كان طعمة لرسول الله 
كه ما كان حيا فلما توفى صار لأولي الأمر بعده ويشبه أن يكون من 
حجة من ذهب هذا المذهب حديث ابي الطفيل» ومثله اذا أطعم الله 
نبيا طعمة فقبض فهى للذي يلى الامر بعده» وقد ذكرنا تأويل هذا 
الحديث ومذهب راويه وهو ابو بكر رضى اللّه عنه ) وكيف يسوغ 
لمسلم أن يظن بأبي بكر رضي الله عنه منع فاطمة ميراثها من أبيها ؟ 
وهو يعلم بنقل الكافة. ان ابأ بكر كان يعطى الأحمر والأسود 
حقوقهم. ولم يستأتر من مال الله لنفسه ولا لبنيه ولا لأحد من عشيرته 
بشيء وإنما أجراه مجرى الصدقة اليس يستحيل في العقول أن يمنع 
فاطمة ويرده على سائر المسلمين ؟ وقد امر بنيه أن يردوا مازاد في ماله 
منذ ولي على المسلمين وقال : انما كان لنا من أموالهم ما أكلنا من 
طعامهم ولبسنا على ظهورنا من ثيابهم . 

وروى ابو ضمرة أنس بن عياض عن عبيدالله بن عمرو عن 
عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان ابا بكر لما حضرته الوفاة 


فق حالبدو 


|/اا))))) سد * 
قال لعائشة ليس عند آل ابي بكر من هذا المال شيء الا هذه اللقمة 
والغلام الصيقل كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا فإذا مت فادفعيه 
الى عمر فلما مات دفعته الى عمر فقال عمر رحمه الله رحم الله ابا 
بكر لقد اتعب من بعله. 


فإن قيل فكيف سكن أزواج النبي ككل بعد وفاته في مساكنهن 
اللاتي تركهن رسول الله يله فيهاان كن لم يرثنه ؟ وكيف لم 
يخرجن عنها ؟ قيل إنما تركن في المساكن التي كن يسكنها في حياة 
رسول الله يَكْةِ لأن ذلك كان من مؤنتهن التي كان رسول الله مَك 
استثناها لهن كما استثتى لهن نفقتهن حين قال : لا يقتسم ورثتي 
دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة أهلى ومؤونة عاملي فهو 
صدق0(0). 


وروى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي 
هريرة عن ابي ابكر انه قال : سمعت رسول الله كَِلِِْ يقول : لا نورث 
ولكني من أعول من كان رسول الله َه يعول وأنفق على من كان 
رسول الله كَل ينفق(© . 


وروى الثوري ومالك وابن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله عَكلِِْ لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما وما 


1914 لالع د (ل/ولا/‎ ١/1347 90 خ (ه/0.1/تلالاك), م‎ )١( 
ابن سعد (5/ 715). من طرق عن أبى الزناد بهذا الإسناد.‎ .)73١77/7( هق‎ 
وقال: حسن غريب من هذا الوجه.‎ )1١١8/15/5( ()ت‎ 


الفرائض والوهحية 


شيو || ااانا 
تركت بعد نفقة نسائى ومؤونة عاملى فهو صدقة(2. وسيأتي ذكر هذا 
تدك دهن روا عالاف فى بات ابي الزناد من كتابنا هذا ان شاء الله . 
قال أهل العلم : فمساكنهن كانت في معنى نفقاتهن في أنها كانت 
مستثناة لهن بعد وفاته ثما كان له في حياته» قالوا ويدل على صحة 
ذلك ان مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن» قالوا ولو كان ذلك ملكا 
لهن» كان لا شك قد ورثه عنهن ورثتهن» قالوا: وفي ترك ورثتهن 
ذلك» دليل على أنها لم تكن لهن ملكاء وإنما كان لهن سكناها 
حياتهن» فلما توفين جعل زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه 
كما فعل ذلك في الذي كان لهن من النفقات في تركة رسول الله 
كْدٌّء لما مضين لسبيلهن زيد الى أصل المال»ء فصرف في منافع 
المسلمين ما يعم جميعهم نفعه. 
وفي حديثنا المذكور في أو هذا الباب من الفقه تفسير لقول الله 
عز وجل: #وورت سليمن دود » [النمل: (15)]. وعبارة عن قول الله 
عز وجل حاكياً عن زكريا: « قَهَبَ ل ين لَدُنكَ وكا © (ه) يرق وبرت من 
َال يَحْقُوبٌ > [مريم: (-56]. وتخصيص للعموم في ذلك» وأن سليمان 
لم يرث من داود ما لا خلفه داود بعده وإنما ورث منه الحكمة والعلم» 
وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب. وهكذا قال أهل العلم بتأويل 
القران والسنة» واستدلوا مع سنة رسول الله المذكورة» بقول الله 


ع ل ب تعس سير 0 


عز وجل : « وَلَْدَ ءاداو وسَُيَْنَ لم [النمل : (010]. قال المفسرون: 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 


فت حاألبو 


|/ااا)))) عد 


يعني علم التوراة» والزبور» والفقه في الدين. وفصل القضاءء 
وعلم كلام الطير والدواب» #وَمَاكَا كَلْمَدُ يله الى مَصَّلنا عَلّ كير مَنْ 
عادو اومن (و) وويت سليمنُ داو.- وَوَالَ كيه لاس عِلْمَنَامَطِقَ 
من ظ س4 [النمل: (15-16)]. فورث سليمان من داود النبوة» 
والعلم» والحكمة» وفصل القضاءء وعلى هذا جماعة أهل 
العلم» وسائر المسلمين» إلآّ الروافض» وكذلك قولهم في ل بَربْت 
يرث من ال يَعَقُوبٌ » [مريم: (0]. لا يختلفون فى ذلكء إلا ما روى 
عن الحسن انه قال: يرثنى مالى» ورث مخ الك تعتوي النبوة والحكمة» 
والنئر عاق :افيف ها نال علا المسلمين فى تأويل هاتين الآيتين ما 
قنع عن النبي كد انه قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا 
صدقة (©. وكل قول يخالفه قول رسول الله كلْةٌ ويدفعه» فهو مدفوع 
مهجور. أخبرنا محمد: حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا القاضى أبو 
عدر محمد بن يوسف بن يعاقوب دنا محمد بن إسحاق الصاغاني 


ري -. 
بكم 


الطيرٍ وتنا 


- 


حدثنا عبد الله بن أمية النحاس» قال: قرىء على مالك بن أنس عن 
يقول: إنا معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة» حدثنا سعيد بن نصر» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيانء عن أبى الزناد» عن الأعرجء 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه عله : إنا معاشر الأنبياء 
ل نورث» ما تركنا فهو صدقة. بعد نفقة نسائى» ومؤنة 


)١(‏ تقدم تخريجه في الياب نفسه. 


الفرائصض والوصحية 


يدا الا 


عاملى2(7» ومما يدلك على أنه أراد بقوله عزوجل: #وورث سليمان 
داود» [النمل: .]١١‏ النبوة» والعلم والسياسة» ولم يرد المال» لأنه لو 
أراد المال لم يقتض الخبر عن ذلك فائدة» لأنه معلوم أن الأبناء يرثون 
الآباء أموالهم» وليس معلوما أن كل ابن يقوم مقام أبيه في الملك» 
والعلم والنبوة . 
الخير » يجري عليه من بعد وفاته وفيه جواز الصدقة بالشىء الذي لا 
يقف المتصدق على مبلغهء لأن تركته كَككِْةٌ لم يقف على مبلغ ما تنتهه 
اليه وسنوضح ذلك في باب أبي الزناد ان شاء الله . 

وفيه أيضا دلالة واضحة على اتخاذ الأموال» واكتساب الضياع وما 
يسع الإنسان لنفسه» وعماله. وأهليهم. ونوائبهم» وما يفضل على 
الكفاية . 

وفى ذلك رد على الصوفية» ومن ذهب مذهبهم في قطع الاكتساب 
المباح» وقد استدل بهذا الحديث قوم في أن للقاضي ان يقضي بعلمه. 
كما قضى أبو بكر فى ذلك بما كان عنده من العلم. وهذا عندي 
محمله اذا كانت الجماعة حول القاضي والحاكم يعلمون ذلك» أو 
يعلمه منهم من ان احتيج إلى شهادته عند الإنكار كان فى شهادته 
براءة وثبوت حجة. على المحكوم عليه. والله أعلم. لأن أبا بكر لم 


فت حالبو 


لازا سد * 


ينفرد بالحديث» بل سمعه معه عن النبى يللي جماعة غيره» ولو 
انفرد به ما كان ذلك بضائر له لا قادح فى امعقتى امزاساء به لأنه 
علم لا يحتاج فيه القاضي إلى شهادة» الا ترى ان القاضي اذا قضى 
ما علمة من الكتنات والسنةء ليسن .تاج فينه إلى ناهد ولا بيئة :انه 
علم ذلك وقد تقدم فيه قولنا: أن في هذا الحديث أيضا دلالة على 
قبول خبر الواحد العدل. 


الفرائض والوصحية 


٠"‏ ” سك | ززززززالا 
باب منه 


[ةا) مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» ان رسول الله جَكلِيهِ قال: 
لا يقتسم ورثتي دنانير» وما تركت بعد نفقة نسائي. ومؤونة عاملي. فهو 
صدقة(2. 
الرواية فى هذا الحديث: يقتسم برفع الميم على الخبرء اي ليبس 

يقتسم ورثتي ديناراء نئي لاأتخلف دينارا ولا درهما ولا شة ولا 

بعيرا» وهذا معنى حديث مسروق عن عائشة» وان ما تخلف عقارا 
يجري غلته على نسائه بعد مئونة عامله. وقد بينا هذا فى حديث ابن 

وهكذا قال يحيى : دنانير » وتابعه ابن كنانة: واما سائر رواة الموطأء 
فيقولون دينارا وهو الصواب: لان الواحد في هذا الموضع أهم عند 
أهل اللغة» لانه يقتضي الجنس والقليل والكثير» ومن قال دينارا من 

أصحاب فاللك ابن القاسمء وابن وهب» وابن نافع وابن بكير» 

والقعنبى » وأبو مصعب. ومطرفء وهو المحفوظ فى هذا الحديث» 

وكذلك قال ورقاء بن عمرء عن أبى الزناد بإسناده وقال ابن عيينة عن 

أبى الزناد بهذا الإسناد لا يقتسم ورثتى بعدي ميراثي» ما تركت يعد 

نفقة نسائي ومئونة عاملي. فهو صدقة(©2. 


)غ0( حم 77/0 ال-5 )ل 2 ١/9‏ هم اا م (؟/ م/م 6١‏ لاازهه]). 
9" .91/5/88 5؟). 


فقت حالبو 


اا مي 

قآل اتبيه يول ١‏ ورف وان قور تعر صا مساو فاته 
يقولون: أراد بعامله خادمه فى حوائطهء. وقيمه. ووكيلهء وأجيره. 
رفح هذاء ركد قي القرال: فى مار هذا دوك سمت هيا دا 
مهدا واضحا في باب ابن شهاب من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة 
ذلك ههناء وبالله التوفيق . 


الفورائض والوصحية 


15 سك | رزززززلاا 


["ا مالكء عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله يَكهِ عن 
الكلالة؟ فقال رسول الله يكلِ: يكفيك من ذلك الآية التى نزلت فى الصيف 
في سورة النساء<(2©1. ْ ْ 
قال أبو عمر: 
هكذا رواه يحيى مرسلاء وتابعه أكثر الرواة على ارساله» ووصله 

القعنبي» وابن القاسم على اختلاف عنه فقالا فيه: عن مالك. عن 

زيد بن أسلم. عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. 
ورواه ابن وهب. ومطرف. وابين بكيرء وأبو المصعب» ومصعب»ء 

ومعن» وابن عفيرء كما رواه يحيى: لم يقولوا عن أبيه. وقد تقدم 

القول في رواية أسلم عن مولاه انها محمولة عند أهل العلم على 

الاتصال. وقد رواه الحارث بن مسكين» عن ابن القاسمء عن مالك». 

عن زيد بن أسلم» ان عمر كما قال يحيى وغيره. 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن اسدء قال: حدثنا احمد 

ابن محمد المكى». قال: حدثنا على بن عبد العزيز. وحدثنا قال: 

حدتنا كر بن غلك النقاضى "قال حدكنا احمه ين ردي الحافى: 

قال ونا ١‏ عدف الى قال كرات علن مالك عن زيد ين 

أسلمء عن أبيهء أذ عمد بن الشمات سان تر ةبالله وام 
الكلالة؟ فقال رسول الله يللد يكفيك من ذلك الآية التى نزلت فى 
الصيف في آخر سورة النساء20». هكذا قال القعنبي اتن سورة 

)١(‏ هكذا رواه مالك مرسلاء وسيأتي تخريجه موصولا في الباب نفسه. 


(1) أخرجه مختصرا: حم (١/5؟)‏ بنحوه. م (2)]9117171//1575/5 
ن في الكبرى (85/5؟/ 0)١1175‏ وأخرجه مطولا: حم )١8/١(‏ م 2)0371/597/١(‏ - 


فتبح اليو 


١ سس‎ ))))||ا١|‎ 


النساءء وقال يحيى فى سورة النساء. وقد روي هذا الحديث مسندا 
دو لواحو ها رق وام كرو أن قباد الله 

وفي هذا الحديث دليل على أن العالم اذا سئل عما فيه خبر في 
الكتاب أو فى السنةء ويكون دليل ذلك الخطاب بيناء أن له أن يحيل 
التائل عليه رؤيكله الى :تومته :فيه: ]ذا كان السائل عن ملع لهذا 
ونزل تلك المنزلة . 

وفيه دليل على استعمال عموم اللفظ وظاهره» ما لم يرد شيء 
يخصه . 

واختلف الناس في معنى الكلالة: فأما أهل اللغة» فقال ابن 
الآنباري وغيره: قوله كلالة» هو أن يموت الرجل ولا ولد له ولاوالدء 
قالوا: وقيل هي مصدر من تكلله النسب أي أحاط به ومنه سمي 
الاكليل» وهو منزلة من منازل القمر لاحاطتها بالقمر اذا احتل بهاء 
ومنه الاكليل» وهوالتاج والعصابة المحيطة بالرأس» سمي بذلك» 
لأحاطه بالرانى. شخرى اننظ الخلؤلة هرف الععافة والسفاضة» 
والأب والابن طرفا الرجلء فاذا ذهباء تكلله النسب أي أحاط به 
ومنه قيل روضة مكللة» اذا حفت بالنور. وقال بعضهم: هي اسم 
للمصيبة في تكلل النسب» وأنشدوا: 

مسكنه روضة مكللة عم بها الايهقان والذرق 

يعني نبتين. وقال الخليل: كل الرجل كلالة اذا لم يكن له ولدء 

وكلل اذا ذهب» وروضة مكللة بالنور أي محفوفة به. وذكر أبو حاتم 


- هق (775/7)., حب: الإحسان .)50١9١/555/6(‏ ابن سعد فى الطبقات 


(/ 073755-776, الطيالسي فى مسنده (ص١١)»‏ كلهم من طريق قتادة عن سالم ابن ابي 
الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة. . . 


الفرائض والوصحية 


0١‏ سك | (زززززااا 
والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة: كل من لم يرثه أب أو ابن أو 
أخ» فهوعند العرب كلالة» يورث كلالة» مصدر من تكلله النسب» 
أي أحاط به وتعطف عليه. قال أبو عبيدة: ومن قرأيورث كلالة» 
فهم العصبة الرجال الورثة» وذكر إسماعيل القاضي كلام أبي عبيدة 
هذا الى آخره. ثم قال: ويشبه أن تكون اللغة تحتمل هذا كله- يعني 
ما ذكره عن العلماء من قولهم: الكلالة من لا ولد له. ولا والدء» الى 
سائر ما ذكرء مما سنذكر أكثره في هذا الباب» ثم قال إسماعيل: 
تأريةبالآية التق فى أول-سبورة الساءةه مف لا أب لهو لاحك :وارين 
بالآية التي في آخر سورة النساءء» من لا ولد له. وإنما أوجب قول من 
قال فى الكلالة قن اول سورة النساء: انه من لا ولد له ولا والدء لأن 
الجد في هذا الوضيم ؛ يمنع الأخوة للأم» كما منعهم الأبء. ولم 
يوجب هذا ان الجد يقوم مقام الأب مع الاخوة من الابء لان البنت 


قد منعت الاخوة من الأم؛ كما منعهم الاب»ء والجد لا يقوم مقام 
الأب مع الاخوة من الاب» وقد يقوم الوارث مقام الوارث في منع 
بعض الوارثين» ولايقوم مقامه في منع كل ما يمنعه الآخر. قال: 
وحدثنا أبو المصعب» قال: قال مالك كل من ترك ولدا ذكرا أو ابن 
ابن ذكر». فانه لم يورث كلالة. وإن ترك ابنة أو ابنتين» فإن البنتين 
لما كلالة » والنى وروت بمعيما كاذلة. 

الكلالة في هذا الموضع عند العلماء بلسان العرب ومعانى كتاب الله 
تعالى: هم المتكللون من الورثة برحم الميت» تمن لم يلد الميت»ء ولا 
ولده الميت». وذلك انهم حوالي الميت» وليسوا بآبائه ولا بأبنائه الذين 
خرج منهم وخرجوا منه. فهم الإخوة للأب والأم وللأم» ثم بعدهم 


فقبح البو 


اللا 225656565656525 


سائر العصبة يجرون مجراهم» ولذلك قال العلماء: الكلالة من لا 
ولد له ولا والد. 

وأما ذكر أبي عبيدة الأخ هاهنا مع الأب والابن في شرط الكلالة 
حيث قال: هو كل من لم يرثه أب ولا ابن ولا أخ» فذكر الأخ في 
ذلك غلط لا وجه لهء ولم يذكره في شرط الكلالة غيرهءالا ان لقوله 
وجها ضعيفاء يخرج على معنى من معاني توريث الجد مع الإخوة. 
وهو مع ذلك بعيد في تأويل قول الله تعالى في الكلالة؛ ومشن خيظا 
قوله ذلك فى هذا الباب» بعد ذكر الآثار المرفوعة» وأقاويل الصحابة 
فيه ان شاء الله . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا 
احمد بن عبد الله بن يونس» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي 
إسحاق» عن البراء» قال: جاء رجل الى النبي يَككِْةِ» فقال: يا رسول 
اللهء قول الله عز وجل : 8 يََكَنُْوتكَ قل لَه مُقْتِيَكُمْ في الك 4؟ 
قال تجزيك آية الصيف27 - يقول لانها نزلت في الصيف» قال أبو بكر 
ابن عياض: فقلت لا بي إسحاق: هو الرجل عوات ولا يدع ولدا ولا 
والدا؟ قال: كذلك ظن الناس. وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» 
قال: حدثنا محمد بن بشار» قال حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه من طريق أبى بكر بن عياش عن أبى اسحاق عن البراء: 
حم (198/4): د (1489/817-11/8)ءات (987/0/ 07047 وسكت عليه. وعزاه 
ابن كثير في تفسيره )071١/1١(‏ للإمام أحمد وقال: وهذا إسناد جيد. ونسبه الهيثمي في 
المجمع )”7١/5(‏ لأبي يعلى وقال: «وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس». 


الفرائض والوصية 
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- 


شعبة». عن أبي إسحاق. قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت: 
آية الكلالة» وآخر سورة نزلت: سورة براءة 29. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ء قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: 
حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت محمد بن 
المنتكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل على النبى ككل 
وأنا مريض» فتوضأ فصبه على» فقلت انه لا يرثني الا كلالة» فتزلت 
آية الفرائض”" . 

قال أبو عمر: 

قالوا ولم يكن لجحابر يومئذ ولد ولا والدء لان والده قتل يوم أحدء 
ونزلت آية الكلالة بعد ذلك . 

وأخبرنا أحمد بن محمد. وسعيد بن نصر » قالا : حدثنا وهب بن 
مسرة. وقال سعيد: حدثنا قاسم بن أصبغ ء قالا: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ قال: حدثنا سفيان» عن 
محمد بن المتكدر سمع جابرا يقول: مرضت. فجاءني رسول الله مَك 
يعودني هو وأبو بكر وهما ماشيان» فقلت يا رسول الله» كيف أقضي 
في مالي؟ كيف أصنع؟ فلم يجبني حتى نزلت آية الكلالة 29 , 00 
أشعث عن أبي الزبير» عن جابر» انه قال: اشتكيت وعندي سبع 
أخوات لى». فدخل على رسول الله كَل فقال: يا جابرء لا أراك ميتا 
من وجعك هذاء فإن الله قد أنزل وبين لأخواتك» فجعل لهن 


2) /170-1785/9( خ (١م/ 2# 5086/5غ2):565-5 م‎ )١( 
.)11177 /9981/5( ن فى الكبرى‎ .)5888/95٠١ د(؟/‎ 

(1) أخرجه: حم (5/ 07-5424 اخ (اللموع/ 4و 
م (5/ 1776-1175/ 2511577 لايك )ات (1/ ول 
جه (7/ 778/91١‏ 7). 


فقت حالبو 


لاسن 


الثلثين» فكان جابر يقول فيّ نزلت: طا يسَتَفُْوككَ فل أ مُْتِيَكُمْ فى 
لدو »4 . وروى هشام الدستوائي» عن أبي الزبير» عن جابر أنه 
حدثه قال: اشتكيت لك لازن حر ا 

حدثني احمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا 0 
أصبغء قال: حدثنا الحارث بن أبي اسامة» قال: حدثنا إسحاق يعني 
ابن الطباع» قال: حدثنا سفيان» عن عمرو»ء عن طاوسء. أن عمر أمر 
حفصة ان تسأل رسول الله كَكِلةٍ عن الكلالة» فأمهلت حتى لبس ثيابه 
ثم سألتهء فأمله عليها في كتف. وقال: من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما 
أظنه فهمها؟ أولم تكفه الآية التي نزلت في الصيف : : © يَسَْفْتُوَكَ قل َه 
يُفْتِيحكمْ و ف الْككَلَةِ4؟ فأتته حفصة بالكتف» » فجعل عمر يقرأ» حتى 
انتهى إلى قوله : 8 هِبَيّنُ أَدَهُ لَحكُمْ أن ص . فقال: اللهم من فهمهاء 
نإو له انينها 9 : 

وروى عبد الأعلى» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة قال: نزلت 
آية الكلالة على رسول الله ككل وهو فى مسير له فالتفتء فاذا هو 
مكدينة إن سل لته إناهاء :نظي جليقةه: فاذا عد قلق اناهاء 
فلما كان فى خلافة عمر ونظر فى الكلالة» لقى حذيفة فسأله عنهاء 
فاه ال لقننيها النبي َكل فلقنتك كما لقنني» والله لا أزيد على 


هذا أبدا 29 ,. 


)١(‏ حم (/3/37), د 8/850 /85٠١-17.‏ 18417) من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن 
جابر. 

(؟) عبد الرزاق »)١91945 /705/٠١(‏ ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير »)0577/١(‏ من 
طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس . قال ابن كثير: وهو مرسل . 

(*) البزار: مختصر زوائد البزار (17/ )١577/4801١‏ من طريق عبد الأعلى بن عبدالأعلى ثنا هشام 
ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال: «نزلت آية الكلالة 
..» وقال: لا نعلم رواه الا حذيفة ولا له عنه الا هذا الطريق. وقال الهيشمي في المجمع 
(/35/9): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن حذيفة ووثقه ابن حبان. ‏ ع 


الفرائض والوصهية 
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حدثني عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمدء 
قال: حدثنا احمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 
أخبرنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن قتادة عن سالم بن أبي 
الجعدء عن معدان بن أبي طلحة اليعمريء ان عمر بن الخطاب» 
خطب يوم الجمعة فقال: إنى لا أدع بعدي شيئا اهم من الكلالة» وما 
راجعت رسول الله كْلْةٌ في شيءء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ 
اورف قو كنل وبناتت هه ينا الفلظ إن اذى الكلدلة :عط طلا 
بأصبعه في صدري وقال: يا عمر أما تكفيك آية الصيف التي أنزلت 
في سورة النساء(١2».‏ وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج» وابن عبيئنة» عن 
عمرو بن دينار» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» قال: قال 
عمر: لأن أكون سألت النبي يَككِْةِ عن ثلاث» أحب الى من كذاء عن 
الكلالة وذكر باقي الحديث07©. 

وأخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم الديبلى» قال: حدثنا محمد بن على بن زيدء قال: حدثنا 


- تنبيه: في التمهيد عن محمد بن سيرين عن عبيدة ولعل الصواب عن محمد بن سيرين عن 
أبي عبيدة بن حذيفة في الباب نفسه. 

(9) عدم تريح كن البات تسن 

(6) أخرجه: من طريق عمرو ين دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» قال: قال عمر 
رضي الله عنه: عبد الرزاق في المصنف /9015/١١(‏ 19186), 
ك 07١7/5‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل ما 
أخرجا لمحمد شيئا ولا أدرك عمرء ولفظه في المصنف : «لأن أكون سألت النبي ككل عن ثلاثة 
أحب إلي من حمر النعم: عن الكلالة وعن الخليفة بعده» وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في 
أموالنا ولا نؤديها اليك» أيحل قتالهم أم لا؟ قال: وكان أبو بكر يرى القتال». 


فت حاليو 


لللل في 
على منبر المدينة: وددت أن رسول الله يَلِْةٌ لم يفارقنا حتى يعهد الينا 
عهدا ننتهى اليه فى الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب الربل"». وذكر 
حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» عن أبي رافع» عن 
اعلموا انه من أدرك وفاتى من سبى العرب من مال الله» فهو حرء 
واعلموا أنى لم أقل في الكلالة شيئا واعلموا أنى لم استخلف 
أحدا9؟ . وذكر عيد الرزاق عن ابن عيينة» عن عاصم بن سليمان» 
عن الشعبى» قال: كان عمر يقول: الكلالة من لا ولد له فلما 
طعن» قال: انى لاستحيى من الله ان اخالف أبا بكرء ارى الكلالة 
ماعدا الولد والوالد9” . وروى عبيد اللّه بن موسى »2 عن اسرائيل » عن 
أبى إسحاق» عن سليمان بن عبيد السلولى» عن ابن عباس» قال: 


)١(‏ خ )0088/07/1١(‏ م (307/1875/4)/ د (3579/7/4-78/4)» من طرق عن أبي 
حيان التيمي بهذا الإسناد. 

() حم (1/ 4230 أبن سعد في الطبقات (8/ 7287-757). من طريق حماد بن سلمة بهذا 
الإسناد. قال الهيثمي في المجمع (57/8): رواه أحمد وفيه علي بن زيد وحديثه حسن 
وفيه ضعف. وله شاهد عن ابن عياس: قال: أنا أول من أتى عمر رضي الله عنه قال: 
احفظ ثلاثا . . . فذكره بمعنى حديث أبي رافع . رواه: أبو يعلى (المقصد العلى في زوائد أبي 
يعلى الموصلي (816/5/ ١6‏ وقال: الهيثمي في المجمع (3555/5): رواه أبو يعلى في 
الكبير ورجاله ثقات. 

(*) عبد الرزاق »)١419417/7-05/٠١(‏ هق (714/57) من طريق سعيد بن منصورء كلاهما عن 
ابن عبينة. الدارمي (؟7/ 757-776 بمعناه» عن يزيد بن هارون» كلهم عن عاصم بهذا 
الإسناد. 


الفورائض والوحية 
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الكلالة ما خلا الولد والوالد230 . وروي عن ابن المدينى وغيره» عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: أخبرنى الحسن بن محمد 
قال: سألت ابن عباس عن الكلالة؟ فقال: ماعدا الولد والوالد» قلت 


5 000 موس بج 
إن الله يقول: « إن انرا هلك ليس 
زفق 


م وَلدُ * [النساء: (0175].؛ فغضب 
وانتهرني 

وروى يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم الأحول عن الشعبي» 
قال: سئل ابو بكر عن الكلالة؟ فقال اني سأقول فيها برأبى» فإن يكن 
صوابا فمن اللّه» وان يكن خطأء فمنى ومن الشيطان» أراها ما خحلا 
الولد والوالد. فلما استخلف عمرء قال:إنى لأستحيى من الله ان أرد 
شيئا قاله أبو بكر©. ١‏ 


وروى سفيان» عن عمرو بن مرة» عن مرة قال: قال عمر 
وعبد اللّه: ثلاث لأن يكون النبي يَكيهِ بينهن لناء احب الينا من الدنيا 
وما فيها: الكلالة والخلافة» والربا», رواه وكيع عن سفيان باسئاده» 


ولم يذكر فيه عبد الله . 


)١(‏ هق )7١14/1(‏ من طريق زكريا بن ابي زائدة عن أبي اسحاق بهذا الإسنادء ثم قال: وكذلك 
رواه اسرائيل عن أبي اسحاق. 

(0) عبد الرزاق .)19184/707/1١(‏ الدارمي (777/7)» هق (770/7) من طرق عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) جه (7/5١91//ا5/ا”).‏ ك (5/ .")2 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ من 
طريق سفيان عن عمرو بن مرة عسن مرة بن شرحبيل عسن عمر قال البوصيري في الزوائد 
(ص7”55): هذا إسناد ثقات الا أنه منقطع قال أبو زرعة وأبو حاتم حديث مرة بن شرحبيل 
عن عمر بن الخطاب مرسلء وقال أبو حاتم: لم يدركه» رواه الشيخان وغيرهما من طريق 
عبد الله بن عمر عن أبيه فلم يذكر «الخلافة» وقالوا مكانها «الجد» فلذلك أوردته. 


فق حالبرو 


|ااازز))) سس 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا احمد بن مطرف. قال: 
حدثنا سعيد بن عثمانء قال: حدثنا يونس بن عبد الاعلى» قال: 
أخبرنا سفيان عن عاصم الاحول» عن الشعبي » أن أبا بكر الصديق. 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالا: الكلالة من لا ولد له ولا 
والد. وذكر يحيى بن آدم» عن شريك وزهير وأبى الاحوص» عن 
أبي إسحاقء. عن سليمان بن عبدء قال: مارأيتهم الا وقد تواطئوا 
وأجمعوا على أن الكلالة: من مات وليس له ولد ولا والد. قال 
يحيى : وحدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالمء عن الشعبي» قال: 
الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة» إخوة وغيرهم من 
العصبة» كذلك قال على» وابن مسعودء وزيد بن ثابت. وذكر عبد 
الرزاق» عن معمرء عن الزهري وقتادة» عن أبي إسحاق» عن عمرو 
أبن تترتييل+ قالواك الكلالة من لين له «ولننولا والدد بوذكل ابق أب 
حاتمء» عن موسى بن الاهوازى» عن أبي هشام الرفاعي». قال: 
سمعت يحيى بن آدم يقول: قد اختلفوا في الكلالة» وصار المجتمع 
عليه ما خلا الولد والوالد. 

قال أبو عمر 

قد فسر مالك الكلالة في موطئه تفسيرا حسنا فقال: الأمر المجتمع 
عليه الذي لا خلاف فيه» والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدناء أن 
الكلالة على وجهين: أما الآية التي في سورة النساء التي قال اله عر 
وجل فيها: # وَإِن كات وجل ويك حكللة أر أمراء ولك أ أو لدت 
كل ول مهما سدس سن وَإِنَ كَانوًا كر ين دَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءٌ فى 
اقلت » [انساء: (6017. فهذه الكلالة التي لا يرث الأخوة للأم فيها 
حتى لاا يكون ولد ولا والد. قال مالك وأما الاية التي في اخر 


الفرائض والوحية 


004 مس 
“> رررززززااا 


سورة النساء : « مَمَتَفُْوئَكَ هل أله يفتكم فى الْكَدَةَ إن انرا َلك لد 
كوو وَلهُ حت كلها ضف ما ررك وَهْوَ يَرِثُمَآ إن لم يَحن ذا دان 6ه 
نتن كما لتَآنِ يا رد إن كاثا حو َجَالاوَنسَآه يِلذكرٍ ِكل حَظ 
لب بن أنَهُ لَحكُمّ أن تَضُْرا وَلَلَهُ يكل سَيْء عَلِيئ 9 » 
[النساء: (0175]. قال : فهذه الكلالة التي يكون فيها الإاخوة عصبة., إذا لم 
يكن ولد. فيرثون مع الجد في الكلالة» قال: والحد يرث مع الإخوة. 
لأنه أولى بالميراث منهمء وذلك انه يرث مع ذكور بني المتوفى 
السدس» ولا يرث الاخوة معهم شيئاء قال وكيف لا يأخذ مع الإخوة 
وهو يحجب بنى الام عن الميراث» وبنو الام يأخحذون مع الإخوة 
الثلث . 

قال أبو عمر : 

ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين» ولم يذكر في كلا 
الملوضعين وارثا غير الاخوة» فأما الآية التى ففى صدر سورة النساء 
قوله: «وَإن أت رَجُلٌ بوث كله أو أمْرَأد وَله لع أو دس ملل 
لقث > . فقد أجمع العلماء أن الإخوة في هذه الآية» عني بهم 
الإخوة للأم» ولا خلاف بين أهل العلم» ان الإخوة للأب والأم 
أو للب ليس ميراثهم هكذا. 

وقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ: وله أخ أو أخت من 
أم. فدل هذا مع ذكرنا من اجماعهم على أن المراد في هذه الآية» 
الاخوة للام خاصة : 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا إسماعيل بن 
محمد الصفارء قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: أخبرنا إبراهيم 


فقحالبيدو 


|/ا|اا))) #سس ده 


ابن عبد الله»ء قال: أخبرنا هشيم» قال: أخبرنا يعلى بن عطاء» عن 
القاسم بن ربيعة بن قائف. قال: سمعت سعدا يقرأ: وإن كان رجل 
يورث كلالة او امرأة وله أخ أو أخت من أمه. ورواه شعبة عن يعلى 
ابن عطاءء مثله باسناده 00 وأما الآية التى ف فى آخر سيور ة النساء 


قوله تعالى: ايِسَعَمْيُوككَ هل أله يُمْتِيحَكُمْ فى الْكَدَلرَ » الآية إلى 
قوله: «وَإن كان إحْوَه رَجَالَا وَضْسَآهُ دادر وعْلُ حظ الْأيينْ 4. فلم 
يختلف علماء المسلمين قديما وحديثاء ان در 'الإخوة للأم ليس 
هكذاء فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هله الاية هم 
اخوة المتوفى لأبيه وأمه او لأبيه» ودلت الآيتان جميعا ان الإخوة 
كلهم كلالة» وانهم اذا ورثوا المتوفى فانه يورث كلالة» وهذا ما لا 
خلاف فيهء ولهذا والله أعلم قال من قال من الصحابة: ان وراثة من 
عدا الوالد والولد كلالة» لان الإخوة اذا كانوا كلالة» كان من هو 
ابعد منهم أولى أن يسمى كلالة. 

وقد اختلف الناس في المسمى بالكلالة» أهو الميت الذي لا ولد له 
ولا والدء أم ورثته؟ فقال اكثر المدنيين والكوفيين: الكلالة: الورئة 
الذين لا ولد فيهم ولا والد. وقال البصريون: الكلالة: الميت الذي لا 
ولد له ولا والد. وروى ذلك عن ابن عباس . وقال أبو زيد: الكلالة: 
الميت الذي لا ولد له ولا والدء والحى الذي ليس بولد الميت ولا والد 
وفون يوقت قا مورك بالكلل وهنا برض بالكلذلة. 


وروي عن عمر بن الخطاب روايتان: إحداهما ان الكلالة من لا 
ولد له ولا والدء والاخرى من لا ولد له خاصة وقد ذكرنا ذلك. 


وروي عن عطاء قول شاذ: قال: ان الكلالة المال. 


الفورائخض والوصية 


اد ا 


وقم قرزا قتي ودين رونك لتاقل عد قمر ناد وريه 
وقرأ الحسن وأيوب يورث- بكسر الراء وتخفيفها- على اختلاف 

فمن قرأ يورث بفتح الراء» قال: هو الميت يورث كلالةء وجعل 
نصب الكلالة على المصدرء. كما تقدم لابى عبيد وغيره. 

هق قرا زوف كاؤلةك كوي ال امسر فيه «الكلالة الورة + ومن 
حجة من قال بهذا القول مع هذه القراءة» حديث جابر الذي تقدم 
ذكره: قوله: لا يرثنى الا كلالة . 

وقال الطبري : الصواب ان الكلالة» هم الذين يرثون الميت من عدا 
ولده ووالده» لصحة حديث جابر انه قال: قلت يا رسول الله : انما 
يرثنى كلالة20 , وقد روي عن سعد بن أبى وقاص فى حديث الوصية 
بالثلث» نحو هذا اللفظ ولا يصح. 


وقرأ جمهور القراء يورث- بفتح الراء - والله الموفق للصواب. 


|| [لأأاااا سه 
ما جاء فى ميرات الجدة 


[1] مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبييصة بن 
ذؤيبء قال: جاءت الجدة الى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها فقال: مالك 
فى كتاب الله من شىء وما علمت لك فى سنة رسول الله يَكِ شيئا فارجعى 
حتى أسأل الناس» فسآل الناس؛ فال المغيرة بن شعبة خضرت رُسْوَل الله 
أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة 
فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فانفذه لها ابو بكر. ثم جاءت الجدة 
الأخرى الى عمر تسأله ميراثها فقال لها مالك فى كتاب الله شىء وما كان 
القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما أنا بزائد فى الفرائض من شيء ولكن 
هو السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وايكما خلت به فهو لها (2. 


قد مضى القول في عثمان بن إسحاق بن خرشة». وأما قبييصة بن 
ذؤيب فقيل انه توفي سنة ست وثمانين» وله ست وثمانون سئة )» كان 
مولده فى أول سنة من الهجرة». وهو أحد العلماء. 


ذكر وكيع وغيره» عن الاعمش عن نين الزناد» قال أدركت الفقهاء 
بالمدينة أربعة: أحدهم قبييصة بن ذؤيب» وقال الاعمش مرة 


8١-7595)‏ 5845)ءات )7١١١/955/5(‏ وقال: وفى الباب عن بريدة وهذا 
أحسن وهو أصح من حديث ابن عبيئة. ن في الكبرى (4/ 57/170 2)37 
جه .)71/75/41١-4.9/7(‏ حب : الإحسان /١7(‏ 05031/95911794 
ك (700-7598/5) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (/ 87): (إسناده صحيح لثقة رجاله» الا أن 
صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن 
عبد البر بمعناه وقد اختلف في مولده» والصحيح أنه ولد عام الفتح. فيبعد شهوده القصة 
وقد أعله عيد الحق تبعا لابن حزم بالإنقطاع» وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر 
الاختلاف فيه عن الأزهري» يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه». 


الفورائض والوصهية 


"4 سك | ررزززززاا 


أخرى أربعة» سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وقبيصة بن 
ذؤيب» وعبد الملك بن مروان. 


وذكر ابن المبارك» عن محمد بن راشد عن مكحولء. قال ما رأيت 
أحدا أعلم من قبيصة بن ذؤيب» وكان سعيد بن المسيب يحمل على 
قبيصة بن ذؤيب لمخالطة السلطان. 

حدثنى أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا 
ليت ري ل حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن ادريس قال: 
سمعت الاعمش يقول: فقهاء المديئة اربعة» سعيد بن المسيب» وعروة 
وقبيصة» وعبد الملك . 

وحدثني خلف بن القاسم» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
ناصح» قال حدثنا احمد بن على بن سعيد» قال: حدثنا أبو كريب» 
قال: حدثنا وكيع, عن الاعمشء» عن ذكوان» أو ابن ذكوان» قال 
أدركت فقهاء المدينة أربعة» سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» 


وقبيصة ابن ذؤيب وعبد الملك بن مروان. 


هكذا يقول الاعمش فى هذا الحديث ذكوان أو ابن ذكوان» وانما هو 
عبد الله بن ذكوان ابو الزناد» ولم يرو أحد في علم عن أبي الزناد أن 
فقهاء المدينة أربعة على حسب ما ذكرنا غير الاعمش» والمعروف عن 
ابي الزناد» في كتاب السبعة وغيره» أن فقهاء المدينة في وقته من 
شيوخه سبعة» أو أكثر من سبعة» ولعل الاعمش إنما حكى ما حكاء 
عن ذكوان أبى صالح السمان» فهو شيخهء ولكن الناس يقولون انما 
أراد أبا الزناد عبد الله بن ذكوان وكيف كانت الحال. فقد أدرك ابو 
الزناد بالمدينة جماعة» كلهم أفقه من قبيصة من ذؤيب وعبد الملك بن 


فق حالبو 


!|| اا نف 
مروان. وما أعلم أحدا جعل عبد الملك بن مروان في الفقه. كسعيد » 
وعروة» الا ما جاء فى هذا الخبر واللّه أعلم . 


وأبو صالح ذكوانء لا يصلح ايضا ان يضاف له هذا الخبرء لانه 
الراك باكر و رع قن لميحانة. ركبا ناوخ دنا هجا قال 
العلماء ان الاعمش لم يرد بقوله إلا أبا الزناد» فلم يقف على اسمهء 
فقال :كان ان بره فكو ان : 

وقبيصة بن ذؤيب خزاعي وهو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن 
عمرو بن كليب بن اصرم بن عبد الله بن كثير بن حبشية بن سلول بن 
كعب بن عمروء خزاعة» ولأبيه ذؤيب صحبة. 

وقد ذكرناه وذكرنا الإختلاف فى خزاعة فى كتاب الصحابة والقبائل 
الرواة. زاذاث تددم سن مم رتجا م لحرا قال نحي ون معي 
كناك الؤاقلق :ماك فميطة ,بن ديه مه سحة زهاني كن اخللاقة 
عبد الملك بن مروان. ْ 


وكان قبيصة ممن قاتل يوم الحرة» حتى ذهبت عينه» ويكنى قبيصة 
أبا إسحاق» كان من ساكني المدينة» وكان معلم كتاب. ثم تحول الى 
الشامء فصحب عبد الملك بن مروان» وكان على خاتمه» اليه البريد» 
وعرض الكتب الواردة على عبد الملك عليه . 

وأما رواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق 
ابن خرشة» عن قبيصة بن ذؤيب فلم يتابعه احد على ذلك الا ابو 
أويس» ولم يجوده. وجاء به على وجهه غيرهماء من بين أصحاب 
ابن شهاب . 


الفورائض والوصحية 
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قال محمد بن يحيى الذهلى حدثنا إسماعيل بن أبان» الوراق» 
عذندا الو افون قال اضرو سحي رت هماه انعلا نا ين زعا 
ارو كرس ره عن اقنيضة ين وين إن الست سادت الى ابن بكر 
الصديق. ورواه معمر ويونس بن يزيد» واسامة بن زيدء وسفيان بن 
عييئة . فيما روى عنه ابن أبي شيبة» كلهم عن ابن شهاب» عن قبيصة 
ابن ذؤيب» قال: جاءت الجدة الى أبى بكر الصديق تطلب ميراثها من 
ابن ابنها او ابن ابنتها». لم يدخلوا 3 ابن شهاب وبين قبيصة احدا 
وقال محمد بن يحيى رواه ابن عيينة عن الزهري» عمن حدثه عن 
قبيصة؛» ومرة قال سمعت الزهري يحدث عن رجل عن قبيصة بن 
ذؤيب ان الجدة جاءت الى أبي بكرء فذكره9 . 

قال محمد بن يحيى والحديث حديث مالك وأبى أويس» 
لإدخالهما بين ابن شهاب وقبيصة؛ عثمان بن إسحاق بن خرشة» قال 
وقد حدثني أبو صالح قال حدثني الليث» قال حدثني عبدالرحمن بن 
خالد» عن ابن شهاب» عن عثمان بن إسحاق بن خرشة» عن قبيصة 
ابن ذؤيب ان عمر بن الخطاب كان أول من ورث الجدتين وجمع 
بينهما في الميراث(». قال وهذا مختصر من حديث معمرء ومالك 
وأبي أويس. 


(1)ات (/56*”-55"/ 5٠٠١‏ ابن أبى شيبة (574/5/ 2071117 
عبد الرزاق (١١/94ا19087/5١).,‏ ك (7794-778/4) وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. كلهم من طرق عن الزهري عن قبيصة بن 
ذؤيب. 

(5) ا ت(5/ه5”"-55,/ 5١٠٠٠١‏ ن(:/:7/1/ ه:"0) من طرق عن سقيان عن الزهري قال 
مرة: قال قبيصة وقال مرة: رجل عن قسبيصة بن ذؤيب. وهو ضعيف انظر ' ضعيف سان 
الترمذي" .)”17/٠١(‏ 

(9) تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فت حالبدو 


ااا|ز))) سسا 

قال أبو عمر: 

أما حديث معمر فحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن 
محمد قال: حدثنا احمد بن خالد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمرء عن الزهري عن قبيصة بن 
ذؤيب» قال: جاءت الجدة الى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها من ابن 
ابنها او ابن ابنتهاء لا ادرى أيتهما هىء فقال أبو بكر لا اجد لك فى 
الكشاب سيا ومنلا ستسدنه من ومير :الل كلك رقن للك ب 
وسأسأل الناس العشية فلما صلى الظهر فين :علي الناضن فقال ان 
الجدة اتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها وإني لم أجد لها 
في الكتاب شيئا ولم أسمع النبي وَل يقضي لها بشيء فهل سمع 
أحد من رسول الله يَكْدٌ فيها شيئاء فقام المغيرة بن شعبة فقال سمعت 
رسول الله كلد يقضي لها بالسدس فقال: هل سمع ذلك معك أحد 
فقام محمد بن مسلمة: قال سمعت رسول الله يله يتقضي لها 
بالسدس فأعطاها أبو بكر السدس فلما كانت خلافة عمر جاءت الجدة 
التى تخالفهاء فقال عمر انما كان القضاء فى غيركء ولكن اذا 
اعيكنا والملانى كما وكيا شلك نا ور ليان 


وكذلك رواه اين المبارك : عن معمرء. عن الزهري» عن قبيصة وابن 
المبارك أيضا عن اسامة بن زيد» عن الزهري» عن قبيصة وابن وهب» 
عن يونس» بن يزيد» واسامة بن زيد. انهما أخبراه عن ابن شهاب» 
انه أخبرهم عن قبيصة بن ذؤيب الكعبى . 


)١(‏ ن في الكبرى »)575١/17/5/5(‏ عبد الرزاق /٠١(‏ 0-11/4/ا5/ 2)١4-0487‏ من طريق معمر 
عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب. 


الفرائض والوصحية 
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هذا الحديث بمعنى حديث مالك سواء(١2.‏ 

قال أبو عمر: 

فى هذا الحديث من رواية مالك وغيره من الفقه ان القضاء الى 
القلفاء او الى من اتحد امون على ذلك وجملوه البقم وميس رت 
الحقوق حتى يوصل اليها. 

وفيه دليل على أن أبا بكر لم يكن له قاضص. وهذا أمر لم أعلم فيه 
خلافا» وقد اختلف فى أول من استقضى . فذهب العراقيون الى أن 
دهن تفي عر وانه بعث شريحا الى الكوفة قاضيا. وبعث 
كعب بن سوار الى البصرة قاضيا. 

قال مالك اول من استقضى معاوية» والكلام في هذا طويل» وليس 
هذا موضع ذكره. 

وفيه أن الفرائض فى المواريث لا يثبت منها الا ما كان نصا فى 
الكتاب والسنة» ولو استدل مستدل بقول أبى بكر وعمر هذا على ان 
لا علم الا الكتاب والسنة لجاز له ذلك. 7 

ولكن للعلماء في القياس كلام قد ذكرت منه ما يكفي في كتاب 
العلم . 

والاستدلال الصحيح» من قول أبي بكر وعمر للجدة مالك في 
كتاب الله شيء. على أن الفرائض والسهام في المواريث لا تؤخذ الا 
من جهة نص الكتاب والسنة» استدلال صحيح . 


)١(‏ جه(4.9/5-١2)7775/41‏ من طريق عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن قبيصة. ن في الكبرى (7/5/5/ 7755) من طريق أخرى عن يونس بهذا الإسناد 
المذكور أعلاه. وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف سان ابن ماجه برقم (596). 


فت حالبيو 


|ماا)))) مسد 

ولا خلاف في ذلك بين العلماء» فأغنى عن الكلام فيه الا أنهم 
أجمعوا أن فرض الجدة والجدات السدس لا مزيد فيه بسئة رسول الله 

والفرائض والسهام مأخوذة من كتاب الله عز وجل نصاء ما عدا 
الجدة» فان فرضها بسنة رسول الله كيه من نقل الآحادء على ما ذكرنا 
في هذا الباب» ومن اجماع العلماء ان رسول الله كله قضى بذلك» 
وقد قال رسول الله كَكِّْ عام حجة الوداع» إن الله قد أعطى كل ذي 
فرض فرضهء فلا وصية لوارث2©7. 

وفي هذه ما يدل على صحة ما ذكرنا وبالله توفيقنا. 

واختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في توريث الجدات على 
ما أصف لك. فكان زيد بن ثابت يقول» سواء كانت الجدة لأم أو 
لأب ميراثها السدس . فان اجتمعتا فالسدس بينهما. وكذلك ان كثرت 
لا يزدن على السدس اذا تساوين فى القعدد. فان قربت التى من قبل 
الأم كان السصى لها دون غيرهاء وآن قرت الى من قبل الك كان 
السدس بينها وبين التي من قبل الأم» وان بعدت. 

ولا ترث من قبل الأم الا جدة واحدة. ولا ترث الجدة أم أب الأم 
على حال. ولا يرث مع الأب أحد من جداته» ولا ترث جدة وابنها 
حي» يعني الابن الذي جرها الى الميراث. 

فأما أن تكون جدة أم عم لأب وأم فلا يحجبها هذا الابن عن 
الميراث» ولا يرث أحد من الجدات مع الأم» فهذا كله قول زيد بن 


. سبق تخريجه في باب "لا وصية لوارث'‎ )١( 


القفرائض والوصحية 


5 كك | (زرززاالا 
ثابت» وبه يقول مالك والشافعي وأصحابهم» الا ان مالكا لا يورث 
الا جدتين أم أم وأم أب وأمهاتهما وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي» 
وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وابن شهاب» 
وطلحة بن عبد الله بن عوف» وربيعة» وابن هرمز» وابن أبي ذئيب» 


قال ابن أبي أويس سألت مالكا عن اللتين ترثان والثالئة التي تطرح 
وامهاتهاء فقال اللتان ترد 3 أم الأم وأم الأب وأمهاتهماء اذا لم 
يكونا» الثالئة الج تطرح أم الحد أب الأب وأمهاتها. 

وكان الاوزاعى لا يورث أكثر من ثلاث جدات» واحدة من قبل 
الأم والإثنين من قبل الأب وهو قول احمد بن حنيل . 

ومن حجة من ورث ثلاث جدات » ما حدثنيى محمد بن إبراهيم 
قال: حدثنا احمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا 
يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن منصور. 
عن إبراهيم ان النبي كلد ورث ثلاث جندات ثتين من قبل الأب 
وواحدة من قبل الأه(23 . 
ثابت» الا أنه كان يورث الدنيا من قبل الأب أو من قبل الأم ولا 


)١(‏ قط (5/41/4/). هق (575/5؟) وقال: هذا مرسل. من طرق عن منصور عن ابراهيم بن 
يزيد النخعي . قال الالباني في الإرواء (1717/5/ 11487): إسناده صحيح مرسل . 


فت حالبرو 


الملل ححتة 


يشرك معها من ليس في قعددها. وبه يقول الثوري» وأبو حنيفة 
وأصحابهء وأبو ثور. 

وأما عبد اللّه بن مسعود وابن عباس فكانا يورثان الجدات الأربع» 
وهو قول الحسن وابن سيرين» وجابر بن زيد. 

وروى حماد بن سلمة عن حجاج عن سليمان الاعمش عن إبراهيم 
أن عبد الله بن مسعودء قال: ترث الجدات الاربع قربن أو بعدن. 

وحماد بن سلمة؛ عن ليث» عن طاوسء» عن ابن عباس قال: 
ترث الحدات الأربع ؛ وحماد بن زيد عن أيوب عن الحسن ومحمد. 
انهما كانا يورثان أربع جدات . 

قال أبو عمر: 

كان عبد الله بن مسعود يشرك بين الجدات فى السدس دنياهن 
وقصواهن. ما لم تكن جدة أم جدة أو جدتها. فان كان ذلك ورث 
بينهما مع سائر الجدات واسقط أمها أو جدتها. 

وقد روي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنياء اذا كانتا من جهة 
واحدة» مثل أن تكون أم أب وأم أب الأب»ء فيورث أم الأب ويسقط 
أم أب الأب . 

وكان يحيى بن آدم يختار هذه الرواية عن ابن مسعودء ويقويها. 
واما ابن عباس فكان يورث الجدة أم أب الأم» مع من يحاذيها من 
الجدات. وتابعه على ذلك ابن سيرين وجابر بن زيد. 

وروي عن ابن عباس في الجدة أيضا قول شاذء أجمع العلماء على 
تركهء وهو ما رواه اسرائيل» عن أبي إسحاق. انه سمع من يحكي 
عن ابن عباس أنه قال: كل جد ليس دونه من هو أقرب منه فهو أب» 
وكل جدة من قبل الأم ليس دونها أقرب منها فهي بمنزلة الام . 

قال يحيى بن آدم ولا نعرف أحدا من أهل العلم ورث جدة ثلثاء 
ولو كانت بمنزلة الأم لورثت الثلث . 


الفرائصض والوصية 


11 سك زززززااا 


قال أبو عمر: 

أما قول ابن عباس في الجد انه كالاب عند عدم الأب فعليه أكثر 
أهل العلم . 

وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل» 
وأبي موسى الاشعري» وعائشة وابن الزبير» وبه قال شريح» والحسن 
وعبد الله بن عقبة وجابر بن زيدء وفقهاء البصرة» عثمان البتي» 
وغيره . 

وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور والمزني وإسحاق بن راهويه» 
والطبري وداود ونعيم بن حماد. 

واختلف فى اللجد عن عمر اختلافا كثيراء وروي عنه انه قال: 
احفظوا عني ثلاثاء لم أقل في الجد شيئا. ولم أقل في الكلالة شيئاء 
ولم استتخلف احدا. 

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: أدركت الخليفتين يعنى عمر 
وعثمان يقولان في الجد بقولي» وهذا أصح عنه. ْ 

وأهلن الدتنة يرووة غم عسو آله كان يول قن الحند بقول يلين 
ثابت» الا في الاكدرية. ْ 

وروى أهل العراق عنه انه كان يقاسم الجد بالإخوة الى السدس» 
ثم يقاسم بينهم الى الثلث . 

وروي عن عثمان انه جعل الجد اباء وروي عنه انه قال فيه بقول 
زيدء الا في الخرقاء. 

وأما على بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت فإنهم 
يقاسمون الجد بالأخوة» وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية مقاسمة الحد 
الاخوة.» فانهم مجمعون على أن الجد ليس باب» ولا يحجب به 
الإخوة» وليس هذا موضع ذكر أقاويلهم في الجد. 


فق حالبر 


|الااا))) عه 


وقال كقول زيد فى الحد مالك» والاوزاعى» والثوري. والشافعى» 
واحمد بن حنبل» وأبو عبيذ » وأبو يوسف». ومحمد بن الحسن . 


وقد روي عن محمد بن الحسن أنه وقف فى آخر عمره فى الجد. 
فلم يقل فيه بقول أحدء وقال بقوله في الجد عبيدة السلماني» والمغيرة 
صاحب إبراهيم» وابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» وهشيم. 

ولا أعلم احدا من الفقهاء قال بقول ابن مسعود في الجدء وقد 
اختلف عن ابن مسعود في مسائل من مسائل الجد. 

واما قول ابن عباس في الجدة انها أم» عند عدم الأم فلم يتابعه 
عليه أحدء وهو شاذ لا يلتفت اليه» ولا يصح عنه. 

ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن 
محمدء قال: جاءت جدات الى أبي بكر الصديق فأعطى الميراث أم 
الأم دون أم الأب. فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له 
عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله كَلةِ أعطيت الميراث التي 
لو أنها ماتت لم يرثها. فجعل الميراث بينهما. 

وذكر ابن وهب عن مالك» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد نحوه بمعنأه. 

وروى عبد الرزاق أيضا عن سفيان الثوريء عن ابن ذكوان» ان 
خارجة بن زيد قال: اذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقعدء فشرك 
بينهما. قال: وأخبرنا ابن عيينة عن أبى الزناد قال: أدركت تخارجة 
ابن زيد» وطلحة بن عبد الله بن عر وسليمان بن يسارء يقولون 
اذا كانت الجدة من قبل الأم أقرب فهي أحق به» وان كانت أبعد» 
فهما سواء. 


الفراكض والوصية 


737 > رزززززلالا 

قال وأخبرنا معمرء عن قتادة عن ابن المسيب» أن زيد بن ثابت كان 
يقول ذلك. 

قال أبو عمر: 

وقد ذكرنا هذا عن زيد بن ثابت». وذكرنا مذهب زيد في أحكام 
الجدات فيما تقدمء من هذا الباب» وهو قول أهل المدينة» واليه ذهب 
مالك» والشافعي» وأبو حنيفة وداود. كلهم يذمب في الجحدات اذا 
اجتمعت أم الأب وأم الأم» وليس للميت أم ولا أبء أن أم الأم ان 
كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب». وان كانت أم الأب 
اقعدهما وكانتا مشتركتين في القعدد فالسدس بينهما نصفين. 

وإنما كانت الحدة أم الأم اذا كانت أقعد أولى بالسدس من أم الأب 
من قبل أنها أقرب للميت. الا ترى ان ابنتها وهي الأم تمنع الجدات 
اليممراث من أجل قربهاء فكذلك أمها تمنع الجدات اذا لم يكن في 
درجتها. 

فأما اذا بعدت وقربت التى من جهة الأبء. فانهما يشتركان عند 
زيد بن ثابت» وقال به أهل المديقةا وأهل العراق» وذلك والله أعلمء 
لان أم الأم هي التي ورد فيها النص من السنةء» ومثال ذلك اذا كان 
اميت ترك جدته أم أمهء وجدته أم أبيهء فالسدس ههنا لأم أمهء وان 
ترك أم أبيه وأم أم أمه فالسدس بينهما سواء. 

ولا يرث عند مالك من الجدات غيرهما. 

ومن الحجة في تقوية أم الأم ان الأم لما منعت الجدات ولم يمنع 
الأب أم الأم دل على ان الجدة من جهة الأم اقوىء لأنها تدلي بهاء 
وهي تمنع الجدات ولا يمنعها الأب. والأخرى تدلي بالأب والأب لا 
يحجب أم الأم. فكيف تحجبها أمه. أو تستوي معها؟ . 


فت حالبرو 


||| |أاااا دن 


واختلف العلماء في توريث الجدة وابتها حي» فروي عن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن مسعودء وأبي موسى الاشعري» وعمران بن 
حصين وأبي الطفيل عامر بن وثلة أنهم كانوا يورثون الجدة مع ابنهاء 
وبه قال شريح القاضي» والحسن البصريء» وعطاء وابن سيرين» 
ومسلم بن يسارء وأبو الشعثاء جابر بن زيد» وهو قول فقهاء 
البصريين» وبه يقول شريك» والنخعي» واحمد بن حنبل» وإسحاق 
ابن راهويه» والطبري. 

واختلف عن الثوري فروي عنه انه كان يورثها مع من يحاذيها من 
الجدات. وروي عنه انه كان لا يورثها. وكذلك اختلف فيها عن 
الس 

وروى يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن سالم» عن الشعبي عن 
مسروق عن عبد الله في الجدة» قال انها أول جدة أطعمها رسول الله 
يكِهٌ السدس مع ابنهاء وابنها حي20©. 

وروى يزيد بن هارون أيضا قال: أنبأنا شعيب بن سوار» عن 
محمد بن سيرين» قال: قال عبد الله بن مسعود» فذكر مثله. 

وهذا لوصح لم يكن فيه حجة» لأنه يحتمل أن يكون أراد الجدة أم 
الأم وابنها حي. وهو خال الميت وهذا ما لا خلاف فيه. 


)١(‏ ت »)75١١37/5717/4(‏ من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن 
ونووق عوعيد الله [فال] 297 فى الخد #فتكتره قال العرهدى © هذا حدية لا تسرف 
مزفرعا الاا من هذا الوجها هق 095/11 وقال: «ومعمد بك سالم غير معت بد وفيعقة 
الشيخ الألباني في الإرواء 1/١‏ 1). 

(*) ما بين القوسين سباقط من التمهيد: ففي السئن: قال في الجدة مع ابنها. . . 


الفرائض والوصحية 


”هك رررزلالا 

وما يدل على ضعف هذا الحديث ان أبا بكر لم يكن عنده علم من 
الجدة حتى سأل فأخبره المغيرة» وأراد أن لا يعطى الاخرى شيئاء وقد 
احتج بهذا إسماعيل» وفيه نظر» وذكر عبد الرزاق قال أخصبرنا ابن 
جريج والثوري وابن عبينة عن إبراهيم بن ميسرة» قال: سمعت سعيد 
ابن المسيب يقول: ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها. 

قال وأخبرنا معمرى عن بلال بن أبي بردة أن ابا موسى الاشعري 
كان يورث الجدة مع ابنها. وقضى بذلك بلال» وهو أمير على 
البصرة . 

قال وأخبرنا الثوري عن منصور والاعمش عن إبراهيم قال: كان 
عبد الله يقول: لا يحجب الجدات الا الأم. 

قال أبو عمر: 

من حجة من ذهب الى هذا القول ما رواه الشوري وغيره» عن 
أشعث عن ابن سيرين قال: اول جدة اطعمها رسول الله يَلِِْ أم اب 
مع ابنها(©. 

ومن جهة النظرء لا يجوز حجبها بالذكور قياسا على الأم» وأم 
الأم ووجه آخر ان عدم الأب لا يزيدها في فرضهاء وانما لها السدس 
على كل حال» فكيف يحجبها. 

ووجه آخر لما كان الإخوة والأخوات للأم يدلون بالأم ويرثون 
معهاء كانت الجدة كذلك ترث مع الأب»ء وان كانت تدلي به. 

وقال على بن أبى طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا ترث 
الجدة مع ابنهاء يعنون أنها لا ترث أم الاب مع الاب» وبه قال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وداود وأصحابهم . 


.)3317 03 ابن أبى شيبة (1/1/5؟/‎ .)١40 97 /؟ا/ا//١١( عبد الرزاق‎ )١( 


فت حألبو 


||١ا|م)))‏ ده 

ومن حجتهم ان الجد لما كان محجوبا بالأب وجب أن تكون الجدة 
أولى» ان تكون به محجوبة» ولأنها أحد أبوي الأب» فوجب أن 
يحجبها الأب. 

ووجه آخر انها اذا كانت أم أم لم ترث مع الأم فكذلك اذا كانت أم 
أب لا ترث مع الأب. 

ووجه آخر ان ابن العم وابن الاخ لا يرث واحد منهما مع أبيه الذي 
يدلي به الى الميت» فكذلك الجدة أم الأب لا ترث مع الأب لأنها به 
تدلي . 

ذكر يزيد بن هارون قال: أخبرني سعيد بن أبي عروية» عن قتادة 
عن سعيد بن المسيب ان زيد بن ثابت لم يجعل للجدة شيئا مع ابنها . 

وأخبرنا خلف بن سعيدء قال حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا 
أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا عبد الرزاق 
قال: أنبأنا الثوري» عن أشعث وأبى سهل عن الشعبي» قال: كان 
علي وزيد لا يورثان اللجدة مع ابنها. وما قرب من الجدات وما بعد 
منهن جعل لهن السدس اذا كن من مكانين شتى. واذا كن من مكان 
واحدء ورث القريى20© . 

قال: وأخبرني معمرء عن الزهريء أن عثمان لم يورث الجدة اذا 
كان ابنها حياء والناس عليه2©9. 


.)19-:9 /؟الال-؟ا/5/١١( عبد الرزاق‎ ,.)7١90/5( هق‎ )١( 
2)١9-091١/9الا//١١( (؟) هق (6/5؟2.)775-7 عبد الرزاق‎ 
.)7117117 /31/9 /5( ابن أبى شيبة‎ 


الفراتض والوصية 
“5 كك إرززززززلا 


وذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن شريك عن جابر عن عامر قال: 
لم يورث احد من أصحاب النبي كك اللجدة مع ابنها الا ابن 
مسعود(). 

قال وكيع : والناس على ذا. قال: وأخيرنا ابن فضيل عن بسام بن 
فضل قال: قال إبراهيم . لا ترث الجدة مع ابنها في قول علي وزيد. 


)١(‏ ابن ابي شيبة (5/ 51/7/ 0317154 من طريق وكيع عن إسرائيل (*2 عن جابر عن عامر قال: 
فذكره. 

(*#) جاء في التمهيد بعد أن ساقه المصنف من طريق ابن ابي شيبة» عن وكيع عن شريك عن 
جابر عن عامر قال: فذكره» فوقع بدل اسرائيل شريك» ولعله تصحيف. 


١ا)))))‏ عسدنةه 


[4] مالك. عن ابن شهابء أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان 
عنده علم من الدية أن يخبرني, فقام الضحاك بن قيس الكلابي فقال: كتب 
الي رسول الله يكِِ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فقال له 
عمر: ادخل الخباء حتى آتيكء فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك 
فقضى بذلك عمر بن الخطاب(2©. 
قال ابن شهاب: وكان قتل ابن أشيم خطأ. 
قال أبو عمر: 
كنا رودل للسنى وان اطبكاتت "سالك يمنا علمك قفن 

الموطأ وغيره» ورواه أصحاب ابن شهاب عنهء عق ينعد يو انيه 

وهو صحيح عن سعيد بن المسيب» ورواية سعيد بن المسيب عن 

عمرء قد تكلمنا فيها في غير هذا الموضع وأنها تجري مجرى المتصل » 

وجائز الاحتجاج بها عندهم». لانه قد رآه» وقد صحح بعض العلماء 

سماعه منهء وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر. 
وقال سعيد: ما قضى رسول الله علد بقضيةء ولا أبو بكرء ولا 

عمرء الا وأنا أحفظهاء وهذا الحديث عند جماعة أهل العلم صحيح. 

معمول به» غير مختلف فيه» سنة مسنونة عندهم» فأغنى ذلك عن 

الإكثار والبيان والله المستعان. 
حدثني سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد 

ابن إسماعيل قال حدثني الحميدي . 


)١(‏ ن في الكبرى (1/4/5/ 2)7755-5175660 قط (5/ لا/ا) بنحوه. قال الشيخ ناصر في الإرواء 


1/8 ؟): منقطع . 


الفرائض والوصهية 


5 سك | ررزززززا 

وحدثنا احمد بن عبد اللّه» قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حدثنا 
أبو جعفر الطحاوي. قال حدثنا المزني » قال حدثنا الشافعى . 

وأخبرنا احمد بن محمد» قال حدثنا وهب بن ميسرة» قال حدثنا 
ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة )» قالوا حدم سفيان» عن 
الزهري. عن سعيد بن المسسيةة أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة. 
ولا ترث المرأة من دية زوجهاء حتى كتب اليه الضحاك بن سفيان أن 
النبي وَلِْدٌ ورث امرأة أشيم من دية زوجها(©. 

وأخبرنا خلف بن سعيدء قال حدثنا احمد بن خالد» قال أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم» قال حدثنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمرء عن 
الزهري» عن ابن المسيب» أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية الا 
للعصبة» لانهم يعقلون عنه. فهل سمع احد منكم من رسول الله كَل 
في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان رسول الله كك 
استعمله على الأعراب: كتب الى رسول الله عَيَليْدِ أن أورث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجهاء فاخذ بذلك عمر©. 


)١(‏ حم (5/ 157), د (589/8-.7977/55), ات (1/4ا7/ )5١١١‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. ن في الكبرى (7/9-1/8/5/ 2)7754-537517 
جه (15147/887/5) كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب» فذكره. قط (75/177//4) من طريق ابن جريج قال: قال ابن شهاب ... فذكره 
بنفس الإسناد المأكور أعلاه. وذكره الزيلعي في نصب الراية (54/ ”707) وقال: ومن طريق 
عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه وابن راهويه في مسنده وصحح عبد الحق في أحكامه 
هذا الحديث» وتعقيه ابن القطان في كتابه وقال: إن ابن المسيب لم يسمع من عمر الا نعيه 
النعمان بن مقرن» ومن الناس من أنكر سماعه منه البتة» انتهى . 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (917/9/ /7171) . 

(؟) عبد الرزاق (9/ 917 7598-7/ 11/775) ومن طريقه أخرجه: حم (5/ 457)) 


دلمم/ من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب: فذكره. انظر الإرواء 
7/1/0ا3). 


فق ح البو 


|الاالاما) د ١‏ 


وذكره عبد الرزاق أيضاء عن ابن جريج» عن الزهري» عن ابن 
المسيب» عن عمر مثله سواء» وزاد فيه: وكان قتل أشيم ختطأ. وهذا 
يحتمل أن يكون قوله: وكان قتل أشيم خطأ من قول سعيد بن المسيب 
أيضاء يحتمل أن يكون من قول ابن شهاب كما قال مالك. وهو 
المعروف من ابن شهاب: ادخاله كلامه في الأحاديث كثيراء وهو الذي 
يشبه أن يكون من قول ابن شهاب كما قال مالك لا من قول سعيد. 

وقد روي عن ابن المبارك» عن مالك. عن الزهري» عن أنسء 
قال: كان قتل أشيم خطأء وهو غريب من حديث مالك جدا. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيوة» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبلء قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان مشكداتة: قال حدثنا 
عبد الله بن الميارك» عن مالك» عن الزهري» عن أنس» قال: كان 
قتل أشيم خطأ هكذا رواه مشكدانة» عن ابن المبارك» عن مالك. عن 
الزهري» عن أنس"©. 

ورواه حبان بن موسىء عن ابن المبارك» عن مالك». عن الزهري: 
قوله كما في الموطأ. 

وحدثنا عبد الوارث: قال حدثنا قاسمء قال حدثنا احمد بن زهيرء 
قال حدثنا إبراهيم بن عبد اللّه» قال حدثنا هشيم» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» قال : جاءت امرأة الى عمر تسأله أن يورثها من 


)١(‏ قط (4/ا79/1), طب (8/ 8147/6-0)., ذكره الهيثمي في المجمع (7375/5) وقال: 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


الفرائض والوصهية 


٠١١‏ سك إززززززااا 
دية زوجهاء فقال: ما اعلم لك شيئاء فنشد الناس. من كان عنده عن 
النبي يلد علم فليقم» فقام الضحاك بن سفيان الكلابي» فقال: كتب 
ال رسول الله عَيِبْهِ ان أورث امرأة أشيم من دية زوجهاء قال أبو 
إسحاق: ولم يسمعه هشيم من الزهري("2. 

قال أبو عمر: هكذا فى حديث ابن شهابء أن الضحاك بن 
سفيانء أخبر بهذا رطان بن الخطاب» وهذا بين في حديث 
مالك وهشيمء وابن جريج» وغيرهم في هذا الحديث. ْ 

وقال فيه ابن عيينة حتى كتب اليه الضحاك وهو عندي وهمء وانما 
الحديث ان رسول الله كَلِةِ كتب الى الضحاكء لا ان الضحاك كتب 
بذلك الى عمرء الا ترى الى حديث مالك وغيره: فقام الضحاك حين 
نشدهم عمر وأخبر به عمرء وقال له: أدخل الخباء حتى آتيك» فلما 
نزل عمره أخبره الضحاك, وفي حديث غيره: من كان عنده علم 
فليقم» فقام الضحاك. وهذا كله يدل على أن ابن عيينة وهم في 
قوله: حتى كتب اليه الضحاكء وأن الصحيح ما قاله مالك» وغيره. 

وقد روى زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة» أن الذي أخبر بهذا 
الحديث عمرء زرارة بن جزي رجل من الصحابة : 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا يوسف بن 
احمدء قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسىء قال أخبرنا محمد بن 
احمد بن الوليد الانطاكى» قال حدثنا محمد بن المبارك الصوريء قال 
حدثنا صدقة بن خالدء قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي» عن 


)١(‏ طب (8151/5094/8) من طريق هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن 
المسبيب » فذكره. 


فق ح البو 


61 
اللللللل د 
زفر بن وثيمة» عن المغيرة بن شعبة» ان زرارة بن جري قال لعمر بن 
الخطاب ان النبى يكل كتب الى الضحاك ابن سفيانء ان يورث امرأة 
أشيم الضبابي من ديته(" . 
شهاب» وأصح ما فى هذا الباب حديث ابن شهاب.» عن سعيد بن 
المسبيب» عن عمر بن الخطاب» عن الضحاك بن سفيان» عن النبى 


صَتَتَانَ 


د . 

وفيه من الفقهء أن الرجل العالم الخير الجليل» قد يخفى عليه من 
السنن والعلم» ما يكون عند غيره تمن هو دونه في العلم» وأخبار 
الأحاد علم خاصة. لا ينكر ان يخفى منه الشيء على العالم» وهو 
عند غيره. 

وفيه أن القياس لا يستعمل مع وجود الخبر وصحتهء وان الرأي لا 
مدخل له في العلم مع ثبوت السنة بخلافه» الا ترى عمر قد كان 
عنده في رأيه ان من يعقل يرث الدية» فلما أخبره الضحاك بما أخبرهء 
رجع اليه وقضى بهء وأطرح رأيه . 


)١(‏ قط (2)58//5/5, طب ))0١6/51775/0(‏ وذكره الهيثئكمي في المجمع 
(775-5*/5)وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وذكره الزيلعي في نصب الراية 
(5/؟5*-7ه7) وقال: قال الدارقطني في كتاب 'المؤتلف والمختلف ' : وزرارة بن جزي له 
صحبة» روى عنه المغيرة بن شعبة» قال: - وهو بكسر الجيم- هكذا يعرفه أصحاب الحديث» 
وأهل العربية يقولون: -بفتح الجيم-. انتهى. وأخرجه: طب في معجمه (١/05؟/5948)‏ 
عن محمد بن عبد الله الشعيتي عن زفر بن وثيمة البصري عن المغيرة بن شعبة ان أسعد بن 
زرارة الأنصاري قال لعمر بن الخطاب: إن رسول الله تَكْيّةِ كتب ١‏ لى الضحاك بن سفيان أن 
يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها انتهى. قال طب: وأسعد بن زرارة صحابي» يكنى 
أبا أمامة» توفي على عهد رسول الله يَلكْلْةّ في السنة الأولى من الهجرة» انتهى. 


الفرائض والوحية 


٠"‏ سك | ررززززلاا 


وكيد إثبات «العمل يتين الواتعد»وقدية ما كيين بملاضيه عه فى بز 
الواحدء انه عنده مقبول» معمول به» وأن مراجعته لأبي موسى في 
عديك الأسيعة ان لم يكن الا اللاسطيانه ان لخي ذلك :من الوشره 
التي قد بيناها في كتاب العلم» فأغنى ذلك عن ذكرها ههناء ولا 
خلاف بين الفقهاء والفراض فى هذا الباب» وجاء فينه عن الحسن 
البصري وحده. أن الإخوة تاكن وامراف والزوج» لا يرثون من الدية 
شيئاء وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وروي 
عنه أيضا آنه قال قد ظلم .من لم يورت بتي الام من الداية: 


فق حاليو 


|ااااز))) د ١‏ 
أنيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية 
فهي على قسم الجاهلية , وأيما دار أو أرض 
أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام 


[] مالك عن ثور بن زيد الديلي انه بلغه ان رسول الله يَكِ قال: أيما دار أو 

أرض قسمت في الجاهلية فهى على قسم الجاهلية؛ وأئما دار أو أرض 

أدركها الإسلام ولم تقسم فههي على قسم الاسلام9. 

قال أبو عمر: 

هكذا هذا الحديث في الموطأ لم يتجاوز به ثور بن زيد أنه بلغه عند 
جماعة رواة الموطأ والله أعلم. ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن 
ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس تفرد به عن مالك بهذا 
الإسناد» وهو ثقة. وقد روي هذاالحديث مسندا من حديث ابن 
عباس عن النبي لَه رواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار 
عن أبي الشعثاء عن ابن عباس . ورواه ابن عيينة عن عمرو عن النبي 
كد مرسلا. 

أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا 
غينى عن عنكين فالا تعدا ال سععر افالتحدثنا فوسو به ذاو قال 
حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء 
عن ابن عباس قال رسول الله وَلِةِ «كل قسم قسم في الجاهلية فهو 


)١(‏ هق 4)١77/4(‏ (قال الشافعي): ونحن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بلغني فذكره بمعناه. 
وهو مرسل وسيأتي موصولا في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


الفوائض والوصهية 


٠‏ كك | ررززإزالا 


على قسم الجاهلية وكل شيء أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم 
الإسلام(1©) . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن عمر بن 
علي بن حرب قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار قال: قال النبي عليه السلام «أيما ميراث من 
الجاهلية اقتسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية» وما أدرك الاسلام 
فهو على قسم الاسلام20». 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن 
مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله كَلْهْ كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل 
قسم أدركه الاسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام(37©». 

قال أبو عمر: 

قال المزني: سألت الشافعي عن أهل دار الحرب يقتسمون ميراثا من 
العقار وغيره ويملك بعضهم على بعض بذلك القسم ثم يسلمون 
فيريد بعضهم ان ينقض ذلك القسم ويقسم على قسم الاسلام فقال: 
ليس ذلك له. فقلت له وما الحجة في ذلك؟ فقال الاستدلال بمعنى 


)١(‏ د(1914/550/5). جه (1585/851/5).: هق :4)١57/4(‏ أبو يعلى الموصلي 
(2399/747/4)) من طريق موسى بن داود عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار 
عن أبي الشعئاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء 
رك لاه ام مالا ١ا).‏ . 

(؟) سبق تخريجه ينحوه عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عياس رضي الله عنهماء 
انظر ما قبله . 


فق حاليرو 


للللل ب ة هود 

الاجماع والسنة. قلت وأين ذلك؟ فذكر حديث مالك عن ثور بن زيد 
هذا. قال ونحن نرويه متصلا ثابتا بهذا المعنى قال: وأما الإجماع فإن 
أهل دار الحرب اذا سبا بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا .ثم اسلموا 
أهدرت الدماء وملك كل واحد منهم ما كان قد ملكه قبل الاسلام من 
الرقيق الذين استرقهم» وسائر الأموال» فما ملكوه بالقسم في الجاهلية 
أحق وأولى أن يثبت من ملك الغصب والاسترقاق لمن كان حرا. وقال 
ابن وهب سألت مالكا عن تفسير حديث النبى كله «أيما دار أو أرض 
قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية2'7» فقال لي: هو كذلك» 
أيما دار في الجاهلية قسمت ثم اسلم اهلها فهم على قسمتهم يومئذ. 
وأيما دار في الجاهلية فلم تزل بايدي اصحابها لم يقتسموها حتى كان 
الاسلام فاقتسموها في الاسلام فهو على قسم الاسلام؟ فقلت لمالك: 
أرايت النصراني يموت ويترك ولدا نصرانيا ثم يموت فيسلم بعض ولده 
قبل قسم ميراثهم» فقال مالك ليس هذا من هذا في شيء. انما يقسم 
هؤلاء من اسلم منهم ومن لم يسلم على حال قسمهم يوم مات ابوهم 
وقال إسماعيل بن إسحاق فى كتاب الفرائض له: معنى هذا الحديث 
والله أعلم أن أهل الجاهلية كارا يقتسمون المواريث على خلاف 
فرائضناء فاذا اقتسموا ميراثا في الجاهلية ثم أسلموا بعد ذلك فهم 
على ما أسلموا عليه» كما يسلم على ما صار في يد كل واحد منهم 
وحازه من الغصوب والدماء وغير ذلك. فكذلك كلما اقتسموا من 
المواريث . فاذا أسلموا قبل أن يبرموا فى ذلك شيئاء عملوا فيه بأحكام 
المسلمين. وأما مواريث أهل الاسلام فقد استقر حكمها يوم مات الميت 
قسمت أو لم تقسمء وهم فيما لم يقسم على حسب شركتهم وعلى 


)١(‏ سبق تخريجه فى الباب نفسه. 


الفرائض والوصحية 


سد للا 


قدر سهامهم. قال إسماعيل وأحسب أهل الجاهلية لم يكونوا يعطون 
الزوجة ما نعطيهاء ولا يعطون البنات ما نعطيهن. وربما لم تكن لهم 
مواريث معلومة يعملون عليها. قال وقد حدثنا أبو ثابت عن ابن 
القاسم قال سألنا مالكا عن الحديث الذي جاء «أيما دار قسمت في 
الجاهلية فهى على قسم الجاهلية وايما دار أدركها الاسلام ولم تقسم 
فهى على قسم الاسلام» فقال مالك: الحديث لغير أهل الكتاب» واما 
النصارى واليهود فهم على مورايثهم. لا ينقل الاسلام مواريثهم التي 
كانوا عليهاء قال إسماعيل: قول مالك هذاء على أن النصارى 
واليهود لهم مواريث قد تراضو عليها وان كانت ظلما. فاذا أسلموا 
على ميراث قد مضى فهم كما لو اصطلحوا عليه؛ ثم يكون ما يحدث 
من مواريثهم بعد الاسلام على حكم الإسلام. 

حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن احمد بن كامل قال 
حدثنا احمد بن محمد بن الحجاج قال حدثنا يزيد بن البشر قال حدثنا 
ابن وهب قال سمعت الليث يقول في قول النبي يَككْةِ «ما كان على 
قسم الجاهلية فهوعلى قسم الجاهلية 1 كناق من كسم أدركة الاسلام 
قبل أن يقسم فهو على قسم الاسلام2» ان ذلك يكون أبدا في 
الاسلام. فلو أن نصرانيا هلك وترك ولدا له نصرانيا ثم أسلموا جميعا 
قبل القسم» قسم بينهم الميراث على قسم مواريث المسلمين. ولو أنهم 
اقتسموا قبل أن يسلموا لكانت مواريثهم على قسم الجاهلية. قال: وإن 
أسلم بعضهم ولم يسلم بعض فإن القسسم بينهم على قسم الجاهلية 
لانهم انما ورثوه يوم مات وهم على دينهم . 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 


4 
اجون 


قال أبو عمر: 

اختلف أصحاب مالك في معنى هذا الحديث فروى ابن القاسم عن 
مالك أنه قال إنما ذلك في مشركي العرب والمجوس فقط واما اليهود 
والنصارى فهم على قسمتهم . 

قال أبو عمر: 

فالوثنى والمجوسى ومن لا كتاب له عنده فى هذه الرواية اذا مات 
ولاعورثة على ذينة قل بوتعسيهوا سيراه تحت أسناواة النشهوه على 
شريعة الاسلام» لأنهم في وقت القسمة مسلمون. ولا كتاب لهم 
فيقتسمون ما وجب لهم من ميراثهم عليه. وأما الكتابي على هذه 
الرواية اذا مات وله ورثة على دينه فلم يقتسموا ميراثه حتى أسلمواء 
فإنهم يقتسمونه على حسب ما وجب لكل واحد منهم في دينه 
وشريعته في حين موت موروثهم» لأن الميراث حينئذ وجب» واستحق 
كل واحد منهم ما استحقه بموت موروثه لا يزاح احد منهم عما 
استحقه في دينه الذي قد اقررناه عليه. 

وروى ابن نافع وأشهب وعبد الملك بن عبد العزيز ومطرف عن 
مالك ان ذلك في الكفار كلهم» المجوس ومشركي العرب واهل 
الكتاب وجميع أهل الملل. وهذا اولى لما فيه من استعمال الحديث 
على عمومه فى أهل الجاهلية» ولأن الكفر لا تفترق أحكامه لاختلاف 
أديانه الا ترى أن من أسلم من جميعهم أقر على نكاحه ولحقه ولده. 
وعند مالك وجميع أصحابه أن أهل الكفر كلهم سواء مجوسا كانوا او 
كتابيين في مقاتلتهم وضرب الجزية عليهم وقبولهم منهم واقرارهم 
على دينهم. وقد جمعهم الله عز وجل في الوعيد والتخليد في النارء 
وشملهم اسم الكفر فلا يفرق بين شيء من أحكامهم, الا ما قام 
الدليل عليه» فيكون مخصوصا بذلك الدليل الذي خصه.ء كأكل ذبائح 


الفرائض والوصهية 


٠١5‏ سك | رززززلالا 


الكتابيين ومناكحتهم دون سائر أهل الكفر بما نص عليه من ذلك». 
ومحال أن يكونوا جماعة مؤمنين كلهم يقتسمون ميراثهم على شريعة 
الطاغوت ومنهاج الكفر. وهذا قول ابن شهاب وجماعة أهل الحجاز 
وجمهور أهل العلم والحديث. وكل من قال بهذا الحديث لم يفرق بين 
الكتابيين وغيرهم الا ما ذكرنا. وقد أبى قوم من القول به» والحجة 
تلزمهم به؛ لانه حديث قد وصله من ليس به بأس وهو معمول به 
عند أهل المدينة ومكة. وقد روى أصبغ عن ابن القاسم انه سئل عن 
قول رسول الله كَكِْةّ «أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم 
الجاهلية», وايما دار أدركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم 
الإسلام7». قلت: أيريد بهذا مشركي العرب أم يكون في اليهود 
والنصارى» فقال تفسيره عندي أن كل ورثة ورثوا دارا على مجوسية 
او يهودية او نصرانية فلم يقسموا حتى اسلمواء فان مواريثهم ترجع 
فى قسم الدار على سنة فرائض الاسلام. وان كانوا قد اقتسموا وهم 
على يهوديتهم او مجوسيتهم مضى ذلك القسم ولم يعد بينهم اتباعا 
للحديث واخذا به. قلت له فان اسلم بعضهم قبل ان يقتسموا فدعا 
من أسلم منهم الى ان يقتسموا على فرائض الاسلام» ودعا من لم 
يسلم منهم الى التمسك بفرائض أهل دينهم كيف الحكم بينهم؟ فقال: 
يرون على قسم أهل دينهم ما بقى منهم واحد لم يسلم. ولا 
يجبرون على غير ذلك الا أن يتراضو على حاكم من حكام المسلمين 
فحكم بينهم بكتاب اللّه. هكذا ذكره ورواه مطروح بن محمد بن 
شاكر عن أصبغ . وروى ابن وهب قال قلت لمالك: النصراني يحوت 
وله ولد نصارى فيسلم بعض ولده بعد موته قبل قسم الميراث» فقال: 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 


فق ح البو 


الللالا جين 


من أسلم منهم ومن لم يسلم على حال واحدة فى قسمتهم يوم مات 
أبوهم. إن كان للذكر في قسمتهم مثل حظ الانثى لم يكن لمن أسلم 
الا ذلك» انما يقسمون على قسم النصرانية. وان كان قد أسلم بعضهم 
قلا يقسم من أسلع متهم الا.ما :وجب له قبل ان يسلم يوم-.مات أبوه: 
قال: وقال مالك في النصرانى يموت وله اولاد مسلمون ونصارى 
فيسلم النصراني منهم قبل قسم الميراث» فقال: انما يكون ميراثه لمن 
كان على دينه يوم ماتء وليس لمن كان مسلما قبل موته شيء. ولو 
أسلم النصراني وله أولاد مسلمون ونصارى ثم مات فاسلم ولده 
التضارق ريك منوثة "قبل القسم لم ركان لهم عرق متيراله :شن ينه فقلف 
مالك والعتاقة كذلك فقال نعم. من أعتق بعد الموت فلا شيء له وان 
كان قبل القسم؟ . 

قال أبو عمر: 

بهذا قال الشافعي وجمهور أهل العلم وروي ذلك عن علي بن أبي 
طالب» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي» وسليمان بن يسارء 
والزهريء كلهم يقول: من أسلم أو أعتق بعد الموت فلا ميراث له ولا 
قسمء لأن الميراث قد وجب في حين الموت لمن وجب من عصبة أو 
بيت مال المسلمين أو سائر ورثتهء وهو قول الكوفيين والحجازيين 
وجمهور العلماء ان الميراث انما يقع ويجب يموت الموروث في حين 
موته» كالرجل المسلم يموت وله أولاد نصارى ثم يسلمون بعدء فلا 
حو الهواق عبرالا وقد .وعدت عوعة لرازيك متسلم إن كان له خيرم ة 
والااقلنيك مسال سامون" الها رلرى على الى" الفعفماء عابو ون ريد 
البصريى». وطائفة من فقهاء التابعين بالبصرة 0 فان ابن أبى عمر 
تدع اعم فال بودكنا اعبووين: 35 كال اتسيف لاد 


القوائض والوصحية 


1١‏ سك زر زززززالا 


يقول اذا مات الرجل وترك ابنا له تمملوكا فاعتق أو نصرانيا فأسلم من 
قبل أن يقتسم ميراثه ورثته. قال سفيان سمعت عمرو بن دينار يقول 
اظن أبا الشعثاء أخذه من قول رسول الله كَِْةّ: «أيما ميراث من ميراث 
الجاهلية اقتسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية» وما أدرك الاسلام 
فهو على قسم الاسلام(» قال سفيان بن عيينة: حدثنا داود بن أبي 
هند قال سألت سعيد بن المسيب عن الميراث اذا أسلم أو أعتق الوارث 
بعد الموت» فقال سعيد: يرد الميراث الى أهله. يقول لا يرث وان 
اعتق قبل ان يقسم الميراث» لأن أباه وهو عبد مملوك . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة منى عليه ان قاسم بن أصبغ 
حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشار. 
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم 
وحمادا عن رجل اسلم على ميراث» فقالا: ليس له شيء. وذكر عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وابن ن أبي ليلى ان مات مسلم وله 
أولاد نصارى ثم اسلموا ولم يقسم ميراثه حتى اسلموا فلا حق لهمء 
وقعت المواريث قبل ان يسلموا. قال وأخبرنا معمر عن الزهري سمعه 
يقول اذا وقعت المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شيء له» ومن 
حديث شعبة قال أخبرني حصين قال رأيت شيخا يتوكأ على عصاء 
فقيل لى هذا وارث صفية بنت حيبي بن أخطب» أسلم على ميراثها 
بعد موتها قبل أن يقسم فلم يورث. 

قال أبو عمر: 

على هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي 
والليث ومن قال بقولهم. وقد جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما 


)١(‏ سبق تخريجه فى الباب نفسه» من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


فت حالبرو 


١ ١ 
جين‎ 


في هذا الباب شيء موافق لقول أبي الشعثاء ليس عليه العمل عند 
الفقهاء فيما غلمت؛ مفو علو ا احمد بن فتح قال حدثنا ابن 
أبي رافع قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج قال حدثنا 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني عن 
يزيد بن قتادة أن إنسانا 550007 وهو على غير دين الاسلام» 
قال: فورثته ابنته دونى» وكانت على دينه. ثم ان جدي أسلم وشهد 
مع رسول الله يَلِةٌ حنينا فتوفي وترك نخلا فأسلمت فخاصمتني في 
الميراث الى عثمان بن عفان». فحدث عبد الله بن الأرقم ان عمر قضى 
انه من أسلم على ميراث قبل ان يقسم فانه يصيبه» فقضى له عثمان 
فذهبت بالاولى وشاركتني في الآخرة(©. قال إسماعيل: هذا حكم 
لا يحتمل فيه على مثل حسان بن بلال ويزيد بن قتادة لأن فقهاء 
الأمصار من أهل المدينة والكوفة على خلافه» ولأن ظاهر القرآن يدل 
على ان الميراث يجب لأهله في حين موت الميت . 

قال أبو عمر: 

كان عكمان رحبهة الله يقول في هذا الباب بما عليه الفقهاء اليوم 
حتى حدثه عبد الله بن أرقم عن عمر بن الخطاب أنه ورث قوما 
اسلموا قبل قسم الميراث وبعد موت الموروث فرجع الى هذا القول 
وقال يهة وتابعة عل ذللق قلانة هه كتقهاء التابحين الجر وهم 
الحسن وجابر بن زيد وقتادة. وقال الحسن: فان قسم بعض الميراث ثم 


)١(‏ قال الشيخ ناصر في الإرواء (233728/158/5): لم أقف على إسناده» وقد أخرج سعيد في 
سئنه (186) بسند صحيح » عن يزيد بن قتادة : «أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم 
على ميراث قبل أن يقسم». ويزيد هذا أورده ابن أبي حاتم (585/7/5) ولم يذكر فيه 
جرحا ولا تعديلا» وكذلك صنع من قبله البخاري في «التاريخ الكبير» فإنه لم يزد على قوله 
فيه (5/ ”/ 0767: «... العنزي. حديثه في البصريين؟ . 


الفورائض والوصحية 


ابد !اانا 


حديث هذا الباب. وقد رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن حسان 
ابن بلال عن يزيد بن قتادة العنزي عن عبد الله بن الأرقم كاتب عمر 
ان عمر بن الخطاب قال من أسلم على ميراث قبل ان يقسم صار 
الميراث له بإسلامه واجبا(». وروى عبد الوارث عن كثير بن شنظير 
عن عطاء أن رجلا أسلم على ميراث على عهد النبي يليه قبل ان 
يقسمء فأعطاه رسول الله كَكِلْدّ نصيبه منه. وروى يزيد بن زريع عن 
خالد الحذاء عن أبى قلابة عن زيد بن قتادة قال توفيت امنا مسلمة 
ولي :اخوة تسارى افاسلمو! قبل آذ يقست الراك" فرحنا علق عقمان 
فسأل كيف قضى في ذلك عمر فأخبر فاشوكميتنا”" ...زوف :هيت 
عبيون عن الكسن قال#من أسلع: :على ميرك قبل أن يقتسم فهو 
أحق به. 

قال أبو عمر: 

حكم من أعتق عندهم قبل القسم كحكم من أسلم واختلف في 
ذلك عن الحسن» فقال مرة هو بمنزلة من أسلمء وقال مرة أخرى من 
أسلم ورث ومن أعتق لم يرث»ء لان الحديث انما جاء فيمن أدرك 
الاسلام. وهو قول إياس بن معاوية وحميد وروى أبو زرعة الرازي 
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن 
قال العبد اذا أعتق على ميراث قبل ان يقسم فهو أحق به. وبه قال أبو 
زرعة فيمن أسلم على ميراث قبل ان يقسم أنه له. وخالفه ابو حاتم 
فقال ليس له من الميراث شيء. وروى أبو نعيم عن محمد بن راشد 


ختحالبو 


١ 
ااا تين‎ |||| 


عن مكحول في المملوك يموت ذو قرابته ثم يعتق قبل أن يقسم الميراث 
فانه يرثه. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري 
في العبد يعتق على الميراث قال ليس له شيء. وروى حماد بن سلمة 
عن حميد قال: كان اياس بن معاوية يقول: اما النصراني يسلم فنعم 
وأما العبد يعتق فلا. قال وبه قال حميد فيمن اعتق او اسلم على 
ميراث قبل ان يقسم» يعنى أنه فرق بين العتق والاسلام في ذلك . 

قال أبو عمر: 

لا حجة فى هذا الحديث لمن قال بقول جابر بن زيد»ء لانه انما ورد 
ف كدي قسة فى الله على هزاف القن تورات مز انديب لد 
ميراث. وقد قال يكلِْ «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم(©) 
وعلى هذا الحديث العمل عند جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق والشام 
والمغرب. وسياآتي ذكر هذا الحديث في باب ابن شهاب عن علي بن 
حسين من هذا الكتاب ان شاء الله . رط إسماعيل كن كزثنا محمد 
ابن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن أبيى معشر 
عن إبراهيم قال: من اسلم على ميراث قبل ان يقسم أو أعتق على 
ميراث قبل أن يقسم فليس لواحد منهما شيء. وجبت الحقوق لأهلها 
حيث مات. قال وحدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع 
قال حدثنا داود عن سعيد بن المسيب قال اذا مات الميت يرد الميراث 
لأهله . 


0114/17 اخ (448/17/ 4 الات م(‎ 5٠١١ /5( حم‎ )١( 
د (14.9/95710-85753/9).ات (17/579/4١1١)ء ن في الكبرى (2)1771/81/5 جه‎ 
كلهم من طرق عن ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن‎ 4/411/( 
عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.‎ 


الفرائض والوصحية 


ود للا 

وحكم العين والمتاع وسائر الاموال حكم العقار المذكور فى حديث 
مالك الدار والأرض» لأن رسول الله يدينه قال فى غير حديث مالك 
نما قد ذكرتاه ف هذا الباب» «واعا شىء وايما ميراث من ميراث 
الجاهلية217) وذلك عام فى كل ما وقع عليه أسم شىء واسم ميراث 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتبح البو 


لال جين 
ضاتهة الكتاب 


٠٠1‏ مالك أنه بلغه ان رسول الله يكِِ كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل 
الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين, واذا أردت فى الناس فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون7١)‏ | 

قال أبو عمر: 

وهذا الحديث قد روته طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن يحيى بن 
سعيد انه بلغه ان رسول الله يَكِْةِ كان يدعو الحديث. منهم عبد الله بن 
يوسف التنسي وغيرهء ولا اعرفه بهذه الالفاظ في شيء من الاحاديث 
الآ في حديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي صاحب رسول الله 

يَكِلهٌ وهو حديث حسن.ء رواه الثقات. 

وقد روي أيضا من حديث ابن عباس» وحديث معاذ بن جبل» 
وحديث ثوبان» وحديث أبى أمامة الباهلى» وروي لاخى ابى امامة 
وأما حديث ابن عباس» فرواه عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب». 
عن أبي قلابة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَككلْهّ: أتاني الليلة 
ربي في أحسن صورة أحسبه قال في المنام فقال: يا محمدء هل تدري 
فيم يختصم الملا الاعلى- وذكر الحديث2" . 


)١(‏ سيأتيى موصولا في هذا الباب. 

(؟) حم (١/758),ات‏ (37371537/557/0) وقال: وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في 
هذا الحديث رجلاء وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس» من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا. 
وصححه الألباني في الإرواء (7/ 507 /١‏ 585). 


الخاتية 


١١‏ سك ررزززززالا 
ورواه قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن 
عباس» عن النبي كَلِْواا) حدثنا احمد بن فتح بن عبد اللّه» قال حدثنا 
محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري» قال حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن يونس» حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد» قال حدثني 
أبى» قال حدثنا ابن جابر» والاوزاعى. قالا حدثنا خالد بن 
اللجلاج» كال: معت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول: 
صلى بنا رسول الله كَللِيةِ ذات غداة فقال له قائل: ما رأيت أسفر منك 
وجها الغداة» قال: وما لى وقد تبدى لى ربى فى احسن صورة» 
قال: فيم يختصم الملأ الاعلى يا محمد؟ قال: قلت: في الكفارات» 
قال: وما هن؟ قال المشي على الأقدام الى الجمعات». والجلوس في 
المساجد خلف الصلوات» وابلاغ الوضوء أماكنه في المكاره. قال: 
ومن يفعل ذلك يعش بخير» ويمت بخيرء ويكون من خطيئته كيوم 
ولدته أمه. ومن الدرجات إطعام الطعامء وبذل السلام» وأن تقوم 
بالليل والناس نيام» سل تعطه. قال: اللهم إني أسألك الطيبات» 
وترك المنكرات» وحب المساكين. وأن تتوب علي » واذا أردت في قوم 
فتنة فتوفني غير مفتون فتعلموهن» فوالذي نفسي بيده إنهن لحق'"). 


)١(‏ ت (587-547/0/ 775) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
ابن ابي عاصم في السنة )554/7١0 5 /١(‏ من طريق قتادة عن أبي قلابة عن نحالد بن 
اللجلاج عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الألباني في ظلال الجنة في تخريج 
السنة تعليقا على هذا الحديث: إسناده صحيح وخالد بن اللجلاج ذكره ابن حبان في الثقات. 

(؟) حم (15/5) و(77/8/5) من طريق ابن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن 
عائش عن بعض أصحاب النبي يَة. هكذا وقع في المسند. وفي التمهيد عن ابن عائش 
مرفوعا دون واسطة. ابن أبي عاصم في السنة (588/179/1)» قال الألباني في 
ظلال الجنة: «حديث صحيح.ء ورجاله ثقات لكن ابن عايش لم يثبت له صحبة» وقد 
روي عنه عن بعض أصح اب النبي يليةِ كما يأتي» وهشام بن عمار فيه ضعفاء - 


فخت حالبودو 


لين 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا 
احمد بن عمروء وأخبرنا عبيد بن محمدء قال حدثنا عبد الله بن 
مسرورء قال حدثنا عيسى بن مسكين, قالا حدثنا محمد بن عبدالله 
ابن سنجرء قال حدثنا أبو مسهرء قال حدثني صدقة» عن ابن جابرء 
قال: مر بنا خالد بن اللجلاج» فدعاه مكحول فقال: يا أبا إبراهيم» 
حدثنا حديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي؟ قال: سمعت 
عبدالرحمن بن عائش الحضرمي يقول: قال رسول الله كَلِهّ: رأيت 


ربي في أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قال: 


- وقد خولف في إسناده كما سأبينه . وقد أعاد المصنف هذا الإسناد فيما يأتي (577) وذكر 
هناك مالم يذكر هنا من تمام الحديث» فراجعه.ت (0/ 47 770/844-7”) من طريق يحبى 
ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرميء أنه 
حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس رسول 
الله يَلِةِ. . . فذكره بنحوه. قال ابو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث فقال:هذا حديث حسن صحيح. وقال: هذا أصح من حديث 
الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا خالد بن اللجلاج حدثتي 
عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: سمعت رسول الله يليد فذكر الحديث وهذا غير 
محفوظ. هكذا ذكن الولية ف :حديثه عن عبد الرحمن بن عاش قال: سمعت رسول الله 
كد وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن 
عبد الرحمن بن عائش عن النبي يك وهذا أصحء وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من 
النبي يلكا . 
وذكره الهيثئمي في المجمع )18١-1١94/90(‏ وقال: رواه كله الطبراني ورجال الحديث 
الذي فيه خرج علينا رسول الله يلِّْ ثقات ولذلك الرواية الأولى وفي الرواية الوسطى 
معاوية بن عمران الجرمي» ولم أعرفه وقد سثل الإمام أحمد عن حديث عبد الرحمن 
ابن عائش عن النبي كفي بهذا الحديث فذكر أنه صواب هذا معناه». الدارمي )١115/5(‏ ابن 
خزيمة ففي كتاب التوحيد (؟/ 718/0175-0177) . 


الخفاتية 


٠65‏ كك (إررززززز 
قلت: أنت أعلم أي ربي ) قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها 
بين ثديبي» فعلمت ما في السماوات والأرض» ثم تلا هذه الآية: 
« وَكَدَلِك زى" إِبهِيمَ مَلَكْوْتَ السَمنوات وَالْارَضٍ وَلِيَكْونَ ون ألْمُوقِيِينَ 42 
[الانعام: (00]. قال: ففيم يختصم الملا الأعلى يامحمد؟ 
قلت: في الكفارات» قال: وما هي؟ قلت: المي على الاقدام الى 
الجمعات» والجلوس في المساجد خلف الصلوات» وإسباغ الوضوء 
أماكنه في المكاره» قال: من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخيرء 
ويكون من خطيئته كيوم ولدته امه. من الدرجات: إطعام الطعام» 
وبذل السلام» وان يقوم بالليل والناس نيام؛ قال: قل اللهم اني 
اسألك الطيبات» وترك المتكرات» وحب المساكين» وان تتوب علي» 
واذا أردت في قوم فتنة فتوفني غير مفتون» ثم قال رسول الله كَل : 
تعلموهن, والذي نفسي بيده انهن لحق"©. 

ورواه جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير»ء عن زيد بن 
سلام » عن أبىي سلام» عن عبد الرحمن بن عائش الحضرميء. عن 
مالك بن يخامر السكسكىء عن معاذ بن جبلء عن النبي 5ق" . 
ورواه الوليد بن مسلمء وبشر بن بكرء عن عبدالرحمن بن يزيد بن 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) حم (757/0).ات (0/ 47 5454-17/ 91750) وقال: حسن صحيح سألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. من طريق جهضم (*) 
بهذا الإسناد. 

() وقع في التمهيد: مهضم بالميم وهو تصحيف والصواب جهضم بالجيم. 


فخت حألير 


لإزا جين 
جابر» عن خالد بن اللجلاج» عن عبدالرحمن بن عائش الحضرمي» 
يِه وذكر الحديث20© . 


قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن 
هذا الحديث فمقّال: حديث معاذ بن جبل فيه أصحء. قال: وحديث 
بشر بن بكر اصح من حديث الوليد بن مسلم» قال وعبد الرحمن بن 
عائش لم يدرك النبي مَل . 

واما حديث أبي أمامة. فحلدثناه أحمد بن سعيد بن بشرهء قال 
حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم» قال حدثنا ابن وضاحء قال 
حدثنا الحسن بن عيسى» قال حدثنا جرير» عن ليث» عن ابن سابطء 
عن أبي امامة الباهلي» قال: قال رسول الله يله تراءى لي ربي في 
أحسن صورة فقال: يا محمدء فقلت: لبيك ربي وسعديك» قال: 
فيم يختصم اللأ الاعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات» فاما 
الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات» ونقل الاقدام في الجمعات» 
وانتظار الصلوات الى الصلوات» واما الدرجات: فإفشاء السلام» 
وإطعام الطعام» والصلاة والناس نيام» قال: صدقت. من فعل ذلك 
عاش بخيرء وكان من خطيئته كيوم ولدته امه. ثم قال: اللهم إني 
أسألك عملا بالحسنات» وترك السيئات» وحب المساكين» وأن تغفر 


الخاتية 
؟ "١‏ سه 
حي || ااانا 


غير مفتون20. 
قوله فى هذا الحديث: رأيت ربى» معناه عند أهل العلم فى منامه 


واللّه أعلم . 


)١(‏ ابن أبي عاصم في السنة )784/1191-١1١ /١(‏ قال الألباني في ظلال الجنة: حديث 
صحيح ؛ وإسناده ضعيف» ليث وهو ابن أبي سليم كان اختلط. وذكره الهيثمي في المجمع 
187/0 )وقال: رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو حسن الحديث على ضعفه. وبقية 


الغغر س 


كات كت كلت كلت كلت كات كات كات كلت كلت كات اكات كات كات كلت كلت كات كلت كلت كات 


٠"‏ كك رررززززاا 
سحييات ‏ )(تصضيت 


القسم الثامن: البييوع 
“ات كتاب البيوع 
ما جاء في السماحة في البيع والقضاء 


لا ضرر ولا ضرار في كل شيء 

حسن القضاء 

قاتل الله اليهودء نهوا عن أكل الشحمء فباعوهء 
فأكلوا ثمنه 


ما جاء في الأصناف الربوية 


باب منه 
باب منه 
باب منه 
باب منه 
باب منه 
باب منه 
باب منه 


باب منه 
ما جاء فى المزابنة والمحاقلة 
باب منه 


!لاا جين 


من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه للب ١8‏ 


باب منه 


باب منه 
ها جاء ف التي عق الللافنة والنابةة عب يهم ١/١‏ 


باب منه 


باب منه 


ما جاء في النهي عن بيع حيل الحبلة د 14 
لأقلتوا الركأة لليم عبسب يج د يبيج ل 
لا يبع بعضكم على بيع أخيه سد "1١‏ 
ما جاء في النهي عن النجش 7 لد 35" 
ما جاء في النهي عن الغرر. 04”» 
ما جاء في النهي عن بيع العريان وفف 
ما جاء في النهى عن بيع وسلف د يفف 
ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة كرف 
ما جاء من النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ‏ نايف 


باب منه 
باب منه 


باب منه 


٠"‏ كك | رزززززااا 
( 0 اضويات ‏ )(رتواصتية) 


ما جاء في بيع العرايا د اليك 
باب منه 00 


ما جاء في بيع أمهات الأولاد نيف 
ما جاء في الخيار فى البيع د 5227 


الخيار للمغتون والشاهل ومقله ١‏ 
ما جاء في اختلاف البائع والمشتري - | ١45‏ 
4" كتاب الشروظ .- 3 
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع ا 
"- كتاب الرهن | كلسم 
لا يغلق الرهن يض 
ما جاء في العارية 4 ومس 
5- كتاب الإجارة 0 ممم 
ما جاء في الأجرة على الحجامة |4 هعم 
باب منه ٍ! اين 
1"- كتاب الحوالة والديون سسب | اهم 
تعظيم أمر الدين حنان 
ما جاء في الحوالة الدية سس سيب 8 نض 
عا برشل انين فادرا الكل كنالة يعنوية: فين الو نه 


من غيره 


باب منه 


فق حالبو 


|أااا))))) د 
احويات ‏ )(تاصضضةه 


4- كتاب الهبة 8 


ما جاء في الهبة رم 
9ك كات الو تا | ا وها ١‏ 
ما جاء في العمرى رةه 
7- كتاب الشفعة. .  .‏ ده نلك 
ما جاء في الشفعة عع 
ما جاء في منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره - حرق 
١/ا-‏ كتاب اللقطة ينك 
ما جاء في اللقطة لا 
- كتاب إحياء الموات والمساقاة والمزارعة والمياه ‏ /ا5 
من أحيا أرضا ميتة فهي له 5 
ما جاء في كراء الأرض 6 
باب منه بالك 
ما جاء في أن الأعلى قبل الأسفل في الماء في نظام 
واعتدال 55 
ما جاء في منع فضل الماء 26 
باب منه 2 
ما جاء في من يبعثه الإمام الى الخرص ل ااه 
"/ا- كتاب الفرائتض والوصية هاه 


لاوصية لواردث 


57 >> (ررززززاا 
سحويات ا )(رتلصفسة) 


انك ان تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة 


يتكففون النامن سح ب سيت جد 
لايرث المسلم الكافر 7 دا د 
لانورث ما تركناه صدقة سد كن 
باب منه /اكة 
ما جاء في تفسير الكلالة تت - 54ه 
ما جاء في ميراث الجدة ل دا ”ممه 
ما جاء في ميراث الدية سم 4ه 


الجاهلية» وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم 
تقلح نهن فق قتي الأسيلذة سيت حك 5 
خاتمة الكتاب 


0 20 


ع الوا ا 0 
1 9 0 ا 
0 روه 7 5 0-0 


و ا 
وبنهايته ينتهي. كتاب فتح البر 


وسيليه إن شاء الله تغاله. فهارس عامة للكتاب 
وهج قيد الإعداد والطباعة 


